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حفوق الطبع محفوظة للمؤسة. فلا بجوز شرعا استنساخ أو نشر اصدارات 
المؤمة إلا بعد التنسيق مع المؤسة واستحصال الموافقة الرسمية 
مركز التوزيع 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمد واله الطاهرين. 

أمّا بعد: 

فلمًا فرغنا من تحرير القواعد الفقهية البالغ عددها (81) قاعدة. 
عزمنا على دراسة احكام الوقوف والصدقات التى كثر الابتلاء بها والسؤال 
وا ما بو لاسرا راي ار و ري الو ا 
الأستاذ الإمام الخميني. 

جوهنا جه حي الحيه علبها وهنا أن فقها ءنا العظام قدس الله 
أسرارهم تعاملوا م الر كباله الامور العبادية وشددوا على أنفسهم 
ل رديه ومن ثمّ صار الأمر مشكلاً على متولى 
الأوقاف. غير أنا آثرنا أن تُقَدَم حلولاً شرعية مطابقة للقواعد فى بعضر 
المساتل التي أوجبت العسر والحرج. ويُعلم ذلك من نطالفة سانل 
الكتاب. والنه الهادي إلى سواء السبيل. 

المؤلف 


كتاب الوقف وأخواته* 


وهو تحبيس العين وتسبيل المنفعة. وفيه فضل كثير وثواب جزيل: 
الاجر الا ثلاث خصال: صدقة أجراها فى حياته فهى تحرى بعد موته. 
وسئة هدىّ سَنها فهى يعمل بها بعد موته وولد صالح يدعو له). 

© أراد بأخوات الوقف. الخبس والسكتى والرقبى والكمرئ: كما 

عرف المصئف الوقف بقوله: «تحبيس العين وتسبيل المنفعة». 
وقد ورد التعريف به فى النبوي:«حبّس الأصل وسبّل الثمرة» 7 

وما عرّف به المصئّف تبعاً للنبوي هو الذي عرفه غيره به أيضاء قال 

59 00 ات 0م 
الشيخ الطوسى: الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ١‏ 

وقال المحقّق: الوقف عقد ثمرته تحبيس الآصل وإطلاق المنفعة 7" 

ولازم تعريفه بالعقد اعتبار القبول من الموقوف عليه. وسيأتى الكلام 
فمه. 23 
1 فت الباري :7:0 3 العدة الخبزق للبيهقى .١1701:‏ 


١‏ : الفيسة ل 


.5١١؟ شرائم الااسلام:‎ ."“ 
١ » ١ 


.0000 أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية الغراء 


5» وقال ابن سعيد: الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.''' من 
غير فرق بين الأوقاف العامّة والخاصًّة. إلى غير ذلك من التعاريف 
المتقاربة أو المتّحدة لفظاً. 

أقول: إنٌ ما ورد فى النبوي وتعاريف العلماء إنّما هو تعريف بالآثار. 
دوت التعريفالاحقاقة وذللف /أ عقيف الرفق ]قات الفين اللمواتوقك 
عليه حتى لا تباع ولا ترهن ولا... ويترئب عليه ما جاء فى التعريف. 
والأولى تعريفه: إيقاف الشىء على جهة أو شخص لتدرٌ المنافع منه عليها. 

ثمَ إن تعريفه بالتسبيل إشارة إلى قصد القربة. ولذلك نرى أن ابن 
حمزة عرّفه بقوله:تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه من سبل 
0 

وفى «الصحاح:: سبّل فلان ضيعته أي جعلها في دعاك 5 

يقول الشهيد فى «الدروس»: هو الصدقة الجارية .47 

نعم اعتبار القربة فى حقيقة الوقف غير ثابت. حتى أن الوقف على 
الأوالاة ايها كوو ضانا عن القورة: نهم برتها كر نه مقرو ا بالقرنة كيدا فى 
الوقف على المساجد والمشاهد وغيرها. ش 


ثم إنّه رما يطلق على الوقف الصدقة الجارية كما فى 2 


.١‏ الجامع للشرائع:5"19. 

"؟. الوسيلة:53584. 

07 صحاح الجوهري:5:78. مادة «سبل». 
:. الدروس الشرعية:؟177 5. 


55 تعريف الشهيد. فإنّ الوقف من أقسام الصدقة بالمعنى الأعم. أي ما 
ينتفع به الناس وهو على صنفين: 

.١‏ صنف ينتفع بعينه ومنفعته وهو الصدقة بالمعنى الأخضًء وهىي 
الصدقة التمليكية. 

". صنف ينتفع بمنفعته دون عينه. وهو الصدقة بالمعنى الأعمّ. 
وتتميز بالجارية أي المستمرة. 

نعم ربّما تُطلق الصدقة ويراد بها الزكاة. قال تعالى: وَإِنّمَا الصَّدَّقَاتٌ 
للْمُقَرَاء...74". 

ثم إنّه ليس المراد من المنفعة ما يقابل العين. فإنٌ مياه القنوات أعيان 
ومع ذلك تُعد من المناقع. فلا محيص من القول بأنّ منفعة كل شىء 
تحنمية وشداتقى تبالهافن العهالة 75 ْ 
فضل الوقف 

قد وردت فى فضل الوقف روايات كثيرة. منها ما ذكره فى المتن. 
حيث رواه تارة عن هشام بن سالم. وأخترق 0 الحلبى.'"ا 

وفى صحيحة معاوية بن عمّار. قال: قلت لأبى عبد اللهية:ما يلحق 
بالكل بهد موعة؟ يقال دكت تعمل ينها بعك موق امكون لمعتل اج كرد 


| 


عمل بها من غير ان ينهص من جورهم شىء. والصدقة الجارية 3" 


.1١:ةبوتلا‎ .١ 
من أبواب الوقوق والصدقات. الحديث١ و”.‎ ١ لاحظ: الوسائل:17. الباب‎ .* 


7 أل ...0000.000 أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


المسألة :١‏ يعتبر فى الوقف الصيغة. وهى كل ما دل على إنشاء 
المعنى المذكور. مثل: وه واحّست» 5507 بل و«تصدقت» 
إذا اقترن به ما يدل على إرادته. كقوله:«صدقة مؤيّدة. لاتّباع ولا توهب» 
ونحو ذلك. وكذا مثل: «جعلتٌ أرضى موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة على 
كذا». ولا يعتبر فيه العربية ولا الماضوية. بل يكفى الجملة الاسمية. مثل: 
«هذا وقف» أو «هذه محبّسة أو مسسّلة).# ١‏ 
تجريٍ من بعده. والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما. ويحج 
معان د عيبا وها عضر سنيون نتم ل ساس 
حجتي؟ قال: «نعم».٠'‏ إلى غيرها من الروايات الني رواها الفريقان 0" 

ف فى المسالة فروع ثلانه: 

.١‏ اعتبار الصيغة فى الوقتف 

؟. الاكتفاء بكل ما يدل على إنشاء المعنى المذكور. 

”. عدم اعتبار العربية والماضوية. 

واليك دراسة الفروع: 
الفرع الأوّل: اعتبار الصيغة في الوقف 

ذكر المصئّف أنه يعتبر فى الوقف الصيغة. ويمكن الاستدلال عليه 
بالوجوه التالية: ٠‏ 53 


1 الوسان ١5:‏ البات اهن أيواض الوقوف:«والضتدقات الحديتة ؟. 


لحني النجاك 052 اوياقم وقفنه الستاحة. 


© #0© © © #0 © #0© 0ه © نه جه #0© ا»ج ‏ 00© © ان له هم 0< #0© © اا اه 0ه ا« هج © #0« اه © نج له << اله © 0« انج #0 0ن هه ©« اج 0 © 0< الج © لظ نج له له هج 0 © 0» 


.١‏ أن الوقف من العقود المعتبر فيها المعنى الارتباطى بين 
0600 

توضيحه: أنّ الوقف من الأمور الاضافية وله نسبة إلى الواقف. 
وأخرى إلى الموقوف عليه وثالثة إلى الموقوف. وتصوير أن هذا النوع من 
الارتباط رهن الانشاء فى عالم الاعتبار. 

”. أن الوقف عبارة عن حبس العين للموقوف عليه. ولازم ذلك منع 
المالك عن المبادلة بالبيع والرهن او الوراثة. منعا تشريعيا وقانونيا في 
مقابل منعه تكويناء. فلا محيص من إنشائه اعتبارا كما فى عامّة المقامات 
حتى يترئّب عليه منع التداول بالتقل على أنحائه. 2 

*” أن الوقف ليس إلا كمثل البيع والتجارة حيث إِنّ الجميع رهن 
العقد الذي يتضمُّن إنشاء المعنى الاعتبارى. 

فإن قلت: ظاهر كلام المصئّف من اعتبار الصيغة فى الوقف ينافى ما 
يأتى منه كفاية المعاطاة فى الأوقاف العامّة. 1 1 

قلت: يمكن توجيهه بأحد وجهين: 

.١‏ بما أن المصئّف اكتفئ فى الأوقاف العامّة بالوقف المعاطاتي. 
فلابد أن يُحمل كلامه:«تعتبر فى الوقف الصيغة» على العمّد الاعمّ من 
القولي والفعلي. كما أن قول المحمّق في الشرائع: الوقف عقد ثمرته 
تحبيس الأصلء' '' محمول على العم من اللفظئَ وغيره. أو على 89 


00 جواهر الكلام:‎ 8 ١ 


* 98 سرائع الااسلام: ١‏ 55 
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". أن الوقف باللفظ يعتبر فيه الصيغة على النحو المذكور دون غيره 
فيكفى فيه الانشاء الفعلى. 
الفرع الثاني: الاكتفاء بكل مايدل على إنشاء المعنى المذكور 

إنّ أبواب المعاملات تفترق عن العبادات. فالقسم الثانى أمور تعبّدية 
يحتاج كل ما يرجع إليها إلى بيان الشرع. وأمًا المعاملات بالمعنى الأعمّ 
فهى أمور عقلائية سبق العقلاء على الشرع فى اعتبارها. ولم يكن من 
الشرع إلا التصويب والتصرف فى بعض الأجزاء والشرائط. فعلى ذلك 
فكل لفظ يكون ظاهرا فى إنشاء المعنى المذكور. يكون كافيا. 

ثمَ إن الألفاظ على قسمين: 

.١‏ قسم يدل عليه بلا قرينة» كما إذا قال:«وقفت» و «سبّلت». 

". قسم آخر يحتاج إلى قرينة. كما إذا قال: «تصدقت». فإنّه مشترك 
بين الصدقة التمليكية والصدقة الوقفية. فلو ضم إليه قوله: «صدقة مؤيّدة 
لاتباع ولا توهب» وغير ذلك. يكون ظاهراً فى الوقف. من غير فرق بين 
الجمل الفعلية أو الجمل الاسمية. مثل: هذا وقف. وهذه محبّسة أو مسبّلة. 
لما عرفت من أنّ الميزان كون اللفظ ظاهراً فى المعنى المقصود. 

ولكن فى تعليقة الأستاذ اين الحكةه: كنا الحملة الاسسة مورة 
مَل ومنع. ولعله لعدم كونها ظاهرة في إنشاء الوقف. بل ظاهرة في 
الاخبار. - 


عدم اعتبار العريية والماضوية فى الوققط. ........................ب 2 18 
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كته يلاحظ عليه: أنّ بعض الجمل الااسمية أظهر فى الانشاء من لدعي 
مشلل". قول الوالد ‏ على مسمع مع من الناس - : ولدي يصلى. اكد من 
قوله: صل يا ولديء وقد مر منًا أنّه فوّض أمر باب المعاملات إلى العرف 
فى بعض 0 5 في : باب الطلاق: إئّما الطلاق أن 0 «أنت 
المورد د النزاع عند الاختلاف. 
0 

مضافاً إلى ما سيأتى فى وقف الإمام أمير المؤمنين :يمن قوله:«هى 
صدقة» فانتظر. 

ما الأوْل: فلأنٌ الشريعة الإسلامية شريعة عالمية لا تختصٌ بقوم دون 
قوم. ولكل قوم أمور اعتبارية تدور عليها رحى حياتهم. كالبيع والااجارة 
وغير ذلك. فإلزامهم فى إنشائها بلغة خاصة رهن الدليل: والسيرة على 
خلاف ذلك. فلم تعتبر العربية إلا فى الفرائنض والنوافل. 

وَأَمّا الثاني: فقد عرفت أنّ الميزان كون اللفظ ظاهراً فى إنشاء 2 


.١‏ لاحظ: الوسائل:18١.‏ الباب1١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه. الحديث ١‏ و1. 


و- 


. الوسائل:8١.‏ الباب6١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه. الحديث 6. 


قل ...0000ل أأحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


المسألة ؟: لابد فى وقف المسحد من قصد عنوان المسجدية. فلو 
وقف مكاناً على صلاة المصلّين. وعبادة المسلمين. صمّ لكن لم يصر به 
فسنيخذا ها لم يكن المقصود عنوانه. والظاهر كفاية قوله:«حعلته تعد 1 
وإن لم يذكر ما يدل على وقفه وحبسه. والاحوط أن يقول: وقفته 
مسجداء أو... على أن يكون مسجدا.# 
"»المعنى المذكور. ولا تعتبر الماضوية؛ مضافاً إلى ما رواه أيوب بن عطيّة 
قال: سمعت أبا عبد اللهية يقول: «قسّم رسول اللمطؤقة الفىء فأصاب 
عليّاية أرض لاسر اقواعية لخر بنياية ينبع فى السماء كهيئة علق 
البعير. فسمَّاها عين ينبع؛ فجاء البشير يبشره. فقال: بشر الوارث. بشر 
الوارث. هى صدقة بِنّا بتلاً فى حجيج بيت الله. وعابر سبيله. لاتباع ولا 
نوهب ولا ورت فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينء لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدل» 7" 

وقولهيية: «بتا بتلاً.البت: هو القطع. يقال: بته بتأ أي قطعه قطعاً. وأمّا 
بتلاً: فالظاهر أنّه تأكيد للسابق «بتأه. أضيف إليه اللام حيث يقال: صدقة بتة 
بتلة. أي مقطوعة عن صاحبها لا رجعة له فيها. فقوله: «هى صدقة» جملة 
اسمية ْ 

* لما تقدّم أنّه يكفي في صيغة الوقف كل ما دل على إنشاء عدن 
المذكور. يقع الكلام في أنه هل يكفى فى وقف الأرض بتكا 1 


.١‏ الوسائل:17. الباب5 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث؟. 


"قول القائل: وقفت هذا المكان على صلاة المصلين وعبادة المتعبّدين؟ 

أقول: لا شك أن الأرض بذلك القول تصير وقفاً للصلاة والعبادة. إنّما 
الكلام في أنّها هل تصير وراء ذلك وقفاً للمسجد حتى تترئب عليه آثار 
المسجدية. من حرمة التنجيسء ولزوم إزالة النجاسة. وعدم مكث 
الحائض والجنب فيه. إلى غير ذلك من الأحكام؟ 

ظاهر المصئئّف: عدم الكفاية, إذ ليس اللفظ ظاهراً فى الوقف 
للمسجديّه. بل هو ظاهر فى الوقف للعبادة والصلاة. وهو 5200 
مدا تلب افده تلشاهده قن الحقوالف السك سيت بقخقصضص 
مكان لأقامة الصلاة والفرائض والغياة انق فالمقيمون هناك يأمّون هذا 
المكان لاقامة الصلاة فقط لا لكونه مسجدا. 

وبذلك يظهر حكم الأراضى المختصّة لإقامة صلاة الجمعة باسم 
اعبار قال رضن قاف لاقانة اد الجمعة -لا تباع ولا ترهن .. لا 
لكونها مسجداً فلا تترئب عليها أحكام المسجد. 

اللّهم إلا إذا كان اللفظ فى متلقّى العرف ظاهراً فى أن المتكلّم بصدد 
إلشناء كوته مسجداً: وأئهاترى ذلك فعتدثة ل بعد الأكتقاء يده قالمشع فو 
ما تفاهم عليه العرف. ولعلّه يختلف حسب اختلاف البيئات والأعراف. 

وهل يكفى أن يقول: جعلته مسجدأ؟ الظاهر كفايته عند العرف وإن 
لميتكرها ندل على ونه از خسم في ل ولى اسعها ا قماافى المت أن 
قال وفقعة سيدا أوخلن أن يكن مهدا ْ 
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المسألة ": الظاهر كفاية المعاطاة فى مثل: المساجد. والمقابر. 
والطرق. والشوارع. والقناطر. والرباطات المعدة لنزول المسافرين. 
والاشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلها أو ثمرها. بل ومثل البوارى 
للمساجد. والقناديل للمشاهد. وأشباه ذلك. 

وبالجملة: ما كان محبّسأ على مصلحة عامّة. فلو بئى بناءً بعئوان 
المسجدية. وأذن فى الصلاة فيه للعموم. وصلى فيه بعض الناس. كفى 
فى وقفه وصيرؤرته مسهدا. وكذاالوعتن قطعة من الأرضى 'لأن تكون 
مقبرة للمسلمين. وخلئ بينها وبينهم وأذن إذناً عامّاً للدفن فيها. فدفنوا 
فيها بعض الأموات. أو بنئ قنطرة وخلى بينها وبين العابرين فشرعوا فى 
العبور عليهء وهكذا.: 

* كفاية المعاطاة في الأوقاف العامة 

فى المقام موضوعات تعرّض لها المصئف ضمن مسائل: 

.١‏ هل تكفى المعاطاة فى الوقف. أو هو رهن العقد اللفظى؟ وهذه 
000001 ش ش 

". هل يعتبر فيه قصد القربة أو لا؟ 

هل يشترط فيه القبول أو لا؟ 

؛. هل يشترط فى صحّة الوقف القبض أو لا؟ 3 


أكقا له لهها طأةٌ فى الوق قت أ لهأف ........... ...ب ...000000000 000 0 1 


وهذه المسائل تأتى فى كلام المصئّف تباعاً ضمن مسائل: 

أمّا المسألة الأولى - وهي مسألتنا هذه فهى أنّ ظاهر من عرّف 
الوقف بأنّه عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. هو عدم كفاية 
المعاطاة. والمصنف مع من اعتبر فى الوقف الصيغة. قال فى المقام بكفاية 
المعاطاة فى الأوقاف العامّة. مثل المساجد والمقابر والطرق. والشوارع 
والقناطر. والرباطات المعدّة لنزول المسافرين والاشجار المغروسة. 
وبالجملة كا .ها كان مهيبا على مضلحة عافة: فى المتقؤل كالناديا 
والبواري والسجاد والمفروشات. 

هذا وقد اتّفق الفقهاء على صحّة المعاطاة فى مورد البيع. إلا العلامة 
فى «نهاية الأحكام»!'". فحكم بفسادها. نعم اختلفوا فى نتيجتها فى البيع: 
هل هى إباحة للتصرّف. او تمليك متزلزل. او تمليك لازم. إلى غير ذلك 
فين الأفوال التاق ال ا 

وما المقام فمقتضى اعتبار الصيغة عدم كفاية المعاطاة فى الموارد 
المذكورة. وقد صرّح الشيخ فى «المبسوط» 7" والعلامة فى «القواعد»”". 
والشهيد الثانى فى «المسالك»67. بأنّه لا يصير وقفا ولا يخرج عن الملكيّة؛ 
ومع ذلك فقد خالفهم ابن إدريس في «السرائر07, والشهيد في 


«الذكرى50ي والظاهر كفايته 3 وذلك من وجهين: 0 
.١‏ نهاية الأحكام: 4194/7. ". المبسوط: 59477 
“. قواعد الأحكام: 7410/7 . مسالك الأفهام: 7166 


. ١08 ذكرى الشيعة:‎ .١ .١8067 السرائر:‎ .6 
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.١ 5‏ ما تقدّم ما من أن الأمور غير العبادية فوّض أمرها إلى العقلاء. وقد 
تدخل الشارع فيها بإضافة جزء أو شرط أو إلغاء شىء منهما. نعم ريما 
هو ذلك. أى وقه المصالح العامة عملاً من دون اإجراء صيعغة. 

5 الجيرة السعهرة نيج السلمين لأن معط لاخو غيرها هما 
ذكر فى المتن جعلت وقفا بالمعاطاة. فعلى هذا: لو بنى مسجداً وصلَى فيه 
عضن الناس» يكون:ؤقنا عفد العقاخةء او :فيما لو عتد: قطعة سين الأرضن 
كمقبرة للمسلمين وأذن للناس أن يدفنوا فيها موتاهم. ودفن فيها بعض 
الأموات. تكون الأرض وقفاً؛ وذلك لأنٌ السبب الفعلى يقوم مقام السبب 
القولي. وربّما يكون السبب الفعلى مقرونا بترتيب بعض الاثار اظهر في 
الدلالة على الوقف. 
التفصيل بين الأوقاف العامّة والخاضة 

ثم إن الظاهر من المصئّف كفاية المعاطاة فى الأوقاف العاكة قتقط 
دون الأوقاف الخاصّة. كالوقف على الذرية. 

ووجه التفصيل: أن ظهور الفعل فى الوقف فى الأوقاف العامّة أظهر 
من الفعل فى الوقف على الذرية. كما إذا وقف بستانا على الذرية معاطاة 
من دون لفظء فربّما يتبادر إلى الأذهان أنّه أباح الانتفاع من ثمراته مع حفظ 
ملكية الرقبة لنفسه فله أن يبيع ويرهن ويورّت. ولذلك فالأقوى اعتبار 


التفصيل بين الّوقاف العامة والناعا ع .......... ...مم ممم لم91 


المسألة 6: ما ذكرنا من كفاية المعاطاة فى المسجد إنما هو فيما إذا 
كان أل النناء يتصق المسحداثة بأن اتوي مجان وشعميره أناتركوة 
مسجداء خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحة لأجل المسجد. وبنى فيها بتلك 
النيّة. وأمًا إذا كان له بناء مملوك _كدار أو خان فنوى أن يكون مسجداً 
وصرف الناس بالصلاة فيه من دون اجراء الصيغة عليه. يشكل الاكتفاء 
به. وكذا الحال فى مثل الرباط والمنطرة.* 

ثم إِنّ اعتبار إقامة الصلاة أو دفن الميت فيها لأجل الإقباض بناءً 
على اعتباره في الأوقاف العامّة. فكأنّ إقامة الصلاة فيه نوع إقباض 
الموقوف. للموقوف عليه . 

فإن قلت: إن جواز إقامة الصلاة متوقف على ثبوت الوقفية. فلو 
توقف عنوانها على إقامة الصلاة. يلزم الدور. 

قلت: إنّ جواز إقامة الصلاة يتوقف على إذن المالك. فإنّ البناء بعد 
باق فى ملكه: لا على ثبوت الوقفية: وثبوتها موقوف على إقامة الصلاة 

# فى المسألة أمران: 

.١‏ إذا نوى من أُوّل الأمر كون البناء والعمارة مسجداً. فهذا تكفى فيه 
المعاطاة. ومثله ما إذا بنى رباطاً فى ملكه أو فى أرض مباحة للمادة 
والمسافرين. ثم خلى بينه وبينهم ونزل به بعض القوافل. وهذا تكفى فيه 
المعاطاة ايضا. 32 
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*» ”. لولم ينو من أوَل الأمركون البناء مسجداً أو رباطاً وإنّما عرض 
له القصد أن يجعل البناء مسجداً وصرف الناس بالصلاة فيه. أو رباطأ 
وخلى بينه وبين الناس من دون إجراء الصيغة. فحكم بأنّه يشكل الاكتفاء 
به. 

وجه التفصيل هو وضوح الفعل فى الوقف فى الصورة الأولى 
حيث إنّ خصوصية البناء تدل على أنّ البناء للمسجد دون الثانية. 
ويمكن أن يقال: عدم الفرق بين الصورتين إذا نوى الوقف وحصل 
الإأقباض بإقامة الصلاة فيه ليل نهار. من غير فرق بين كون البناء من أوّل 
الآمو للسسحة: أو طروء انيه بعدما تم البناء إذا كان العمل ظاهراً فى 
الوقف عند الناس. ش 

وإن شئت قلت: قوام كون الشىء وقفاً بأمرين: النية والإقباض. 
والمفروض حصولهما. وكون خصوصية البناء دالة على كونه وقفاً 
للمسجد لا مدخلية فيه. فقوام كون البناء وقفا له أمران. والمفروض 
وجودهما. 

جم الكلام في مام التويد» ارين اتهبويين | الواقف. نعم لو أنكر 

بعد مضئ زمان كونه ناوياً للوقف للمسجد يُسمع قوله؛ لخي حور 
التى لا تُعلم إلا من قبله. فتدبّر. 


جواز التوكيل فى الوقف, جر يان العقد الفضولى فى الوقق......... ............................. ٠.‏ 5 


المسألةه: لا إشكال فى جواز التوكيل فى الوقف. وفى جريان 
الفضولية فيه خلاف وإشكال لا يبعد جريانها فيه. لكن الأحوط خلافه.* 

# فى المسألة فرعان: 

.١‏ 6 الوقنف خاضها للوكاله. 

”. جريان العقد الفضولى فى الوقف. 

الفرع الأوّل :كون الوقف خاضعاً للوكالة 

فلعموم أدلة الوكالة. إذ لا فرق بينه وبين التوكيل فى الطلاق والنكاح 
والبيع والاجارة. ولو قلنا بقصد القربة يكفى قصد الموكلء فيما يقوم به 
الوكيل عنه.ثمَ إنّه لا فرق بين كونه وكيلاً فى جميع الأمور من البناء وإجراء 
الصيغة ليكون وففا بالعقد بالصيغة. او دعوة الناس ليكون وقفا بالمعاطاة 
بالصلاة فيه. أو في خصوص الأمر الأخيرء إذ ليس الوقف من اده التى 
يعتبر فيها المباشرة. 

الفرع الثاني: جريان العقد الفضولى فى الوقف 

قال المحمق: ولو وقف مالا يملكه لم يصح وقفه. ولو اجاز المالك 
قيل يصمٌ لأنّه كالوقف المستأنف. وهو حسن "7" 

أقول: بما أن المشهور بعد الشيخ الأنصاري. أن عفد الفضولى عقد 
مطابق للقاعدة. جامع للشرائط إلا شرطا واحداً. وهو استناده إلى المالك. 
وهذا يتحقق بالإجازة. لم يستبعد المصئّف جريانها فى الوقف تبعا 
للسحمق دوق قال إن الأحول حادق | 

توضيحه: أنّ العقد الفضولى قبل لحوق الإجازة -عند الشيخ 2 3 
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##الأنصاري وتلاميذه ومن بعدهم عقد كامل ينقصه شىء طفيف ضعيف 
وف إستاقه إلى العالاكه وهو يها بالاجار وق كان ميد شايع 
السيد الحجّة يقَرّر هذا المطلب ويقول قريباً مما أذكر:«العقد الفضولى يفقد 
النسبة فى قوله: ُوُْوا بِالْعُقُودِ» فإنَ اللام قائمة مقام مقت اده أي 
عتود كم فاللدى رقص هو الإنتاد إلن الاللك» وكالن ركاه العقاك قل سفت 
أركانه وأجزاؤه وشروطه ولم يبق إلا جزء طفيف منه. ولذلكترى أن البيع 
الفضولى شغل صفحات كثيرة من «المكاسب» ربّما تستغرق دراسته 
شهوراً. فلو صمٌ هذا فرضاً ‏ فلا مانع من الوقف الفضولى. إذا تعقبته 
الاجازة من المالك. ش 

وأمّا نحن فعلى جانب مخالف من هذه النظرية مع احترام القائلين 
بها. وذلك لأنَ العقود والبيع من المفاهيم العرفية. فالذي وقع تحت دائرة 
الحكم هو البيع المعروف والعقود الرائجة. وأمًا بيع أجنبى مال أجنبى من 
شخص ثالث. فهو امر عبث ولغو عند العقلاء. وهو اشبه بتنظيم سند لملك 
أحد فى مكاتب العقار لشخص آخر من دون إطلاعه. فهل يكون مثل هذا 
داخلاً فى العمومات والمطلقات. 

جر يها كو وين المي المالك عله نمي ارسي كالاحوة 
فيبيع الاخ مال اخيه من شخص اخر من دون اطلاعه بناء على يقينه بقبول 
هذا البيع, او الاطمئنان به. ومثله ما ربّما يزوج الاخ الاكبر بنت انخخيه الااصغر 
من شاب صالح بظن أن الأخ سوف يرضىئ به. فمثل هذا لا مانع من دخوله 
تحت العمومات. 

وممًا يدل على ما ذكرنا من ضيق الموضوع أن الروايات التى + 


المسألة 1: الأقوى عدم اعتبار القبول فى الوقف على الجهات 
العامّة. كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها. وكذا الوقف على العناوين 
الكلية. كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهما. وأمّا الوقف الخاص - 
كالوقف على الذريّة ‏ فالأحوط اعتباره فيه. فيقبله الموقوف عليهم. 
ويكفى قبول الموجودين. ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد 
وجوده. وإن كان الموجودون صغارا أو فيهم صغار قام بهم وليّهم. لكن 
الأقوى عدم اعتبار القبول فى الوقف الخاصٌ أيضا. كما أن الاحوط 
رعاية القبول فى الوقف العام أيضا. والقائم به الحاكم أو المنصوب من 


استدل بها على صحّة بيع الفضولى إذا تعقبته الإجازة. واردة فى 
مثل هذه الموارد. مثلاً لو باع الولد اع الوالد منى دود اطلاع حبرى استولدها 
المشتري فجاء الوالد وكان غير راض بالبيع. فأخذ الأمة مع ولدها. فأرشده 
الإمام ني إلى أن يأخذ المشتري ولد الوالد حتى ينفذ البيع.'" 

وعلى كل تقدير فلو صحّ عقّد الفضولى فإثما يصحّ فى مورد البيع 
* اعتبار القبول في الوقف 


١‏ 5 لاح ظط: اله ححانا 0 اللاب رار صم أنه انب نلكاء العسد والااماء. الحدنت ١.ء‏ نهذ نمت 
١ -‏ ' -- لا 0 ما . 8 .- اه 
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.١‏ اعتبار القبول فى الوقف وعدمه. 

”. اعتبار الفقبضص في الوقف وعدمه. 

والكلام في الأمر الأوّل. و سيأتي الكلام في الأمر الثاني في المسألة 
الثامنة فانتظر. 

يظهر من غير واحد من الفقهاء أنه يشترط فى صحّة الوقف القبول 
من الموقوف عليه. وقد تقدّم أن المحمّق وصفه أنه عمد. فلازم ذلك 
شرطية القبول. ومع ذلك لم يذكره المحمّق. ولعلّه تركه لوضوحه. كما تركه 
فى بعض العقود الجائزة المعلوم اعتباره فيها. 

ويشهد على اعتباره عنده تصريحه بعدم اعتباره فى خصوص ما إذا 
كان على جهة عامّة وقال: لو كان الوقف على مصلحة. كفى إيقاع الوقف 
عه امتعراط الول 0 

يقول المحمّق الثاني: والأصحّ اشتراط القبول. فيعتبر فيه وفى 
الإيجاب ما يعتبر في سائر العقود اللازمة.'"ا 

ويظهر من صاحب «المسالك» أنّ للأصحاب فيه أقوالاً ثلاثة: 

.١‏ عدم اعتباره قائلاً: إنّه ليس فى النصوص ما يدل عليه؛ ولأنه 
فك ملك فيكفى فيه الإيجاب. كالحق وابعحقاق اللسوكوف عثليه 
المنقعة. 1 7 
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5 ؟. اعتباره مطلقاً لاطباقهم على أنّه عقّد. فيعتبر فيه الايجاب 
والقبول كسائر العقود؛ ولأنّ إدخال شىء فى ملك الغير بدون رضاه بعيد. 
ولأضال شاف التلاك على ما لكك نونف 1 

*. اعتباره فيما إذا كان الوقف على جهة خاصّة. كشخص معيّن أو 
جماعة معيّنين لما ذكر ولامكان القبول؛ وإن كان على جهة عامّة كالفقراء 
والمسجد لم يعتبر لأنّه حينئذٍ فك ملك. ولأنّ الملك فيه ينتقل إلى الله. 
بخلاف الأوّل فإنّه يتتقل إلى الموقوف عليه ثم إِنّه استقواه 7" 

واختار المصئّف القول الأوّل من غير فرق بين الوقف العام والوقتف 
الخاصء ومع ذلك ذكر أن الأحوط قبول الموقوف عليه فى الوققف 
الخاصضّ. ويكفى قبول الموجودين عن قبول البطون اللاحقة وإن كان 
الموجودون صغاراً أو فيهم صغار قام بهم وليّهم. وأمًا الوقف العام فيقوم به 
الحاكم أو القائم أو المنصوب من جانبه. 
عدم اعتبار القبول في الوقف 

والظاهر عدم اعتبار القبول. أمّا فى الأوقاف العامّة فللوجوه التالية: 

ل اكاك هذا القت ملك وتحرير سيق لبد ضلى القول 
المشهور. فلا يحتاج إلى القبول. نعم عندنا تمليك للعناوين. وسيوافيك 
فرعةفالأولن على الوك المسعان الابعد لال بالوسهين الثالبية* 

؟. جريان السيرة على عدم اعتبار القبول فى مثل وقف 2 


1/6 لاحظ: مسالك الأفهام:‎ .١ 
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المساجد والمناطير. حتى مع وجود الحاكم. 

". عدم ورود القبول في صدقات الامامءية. كما فى قوله فى عين 
ينبع: «إنها صدقة بتة بتلً فى حجيج بيت الله وعابري سبيل الله لاتباع ولا 
0 '| 

هذا كله فى الوقف العام. 

وأمًا الوقف الخاص فيمكن القول بعدم اعتباره فإنٌ حقيقة الوقف 
فيه إيقاف الموقوف لانتفاع الموقوف عليه. 

غاية الأمر أن للموقوف عليه أن ينتفع به أو لا ينتفع وهذا من غير 
فرق بين الوقف العام كالوقف على الفقراء أو الوقف الخاص كالوقف على 
الذرية المعيّنة. ويكفى فى صحّة الوقف عدم الردّ. نعم لو كان وقفا على 
شخص. ورد بطل كما حكى عن «القواعد».'"ا 

نعم لازم مَّن فصّل بين الوقف العام والوقف الخاص. بعدم اعتباره 
فى الاوّل واعتباره فى الثانى. ان يكون للوقف معنيان: احدهما: إيقاعى كما 
في العام. والثاني: عقديّ كما في الخاص."" 

ثم لو قلنا بشرطية القبول فالظاهر كفاية القبض عنه. فإنّ القبض 
والإقباض نوع قبول في المعاطاة لقبول الإيجاب. من غير فرق بين الوقف 
العام والخاصص. إلا إذاكان القبض قبل إيجاب الواقف. فظهر مما ذكرنا عدم 
اعتبار قبول الموقوف عليه. وهذا غير شرطية القبض. كما سيوافيك. 
.١‏ الوسائل:17. الباب5 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث؟. 


؟ . قواعد الأ حكام: 584/7 
*". لااحظ: جواهر الكلام :لي 


المسألة : الاقوى عر اعتبار قصد القربة حتّى فى الوقف العام. 
وان كان الأحوط اعتباره مطلقا.* 
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# اعتبار 5 قصد القرد به 


هل ب يشترط فى الوقف قصد القربة أو لا؟ 

والأوّل هو خيرة العلامة فى «القواعد». قال: ويشترط تنجيزه ودوامه 
واقا ف وخر عدص السعهرنة القرري 1 

وفى «جامع المقاصد»: وظاهر العبارة (عبارة القواعد) اشتراطها 
لصحّة الوقف. ويشكل بانتفاء دليل الاشتراط 7(" 


وقال الشهيد فى «الدروس»: وفى اشتراط نية التهرّب وجه فيتردب 


وقف الكافر. والأقرب صحته 7 


والظاهر عدم اشتراطه, لأنّ الوقف ليس من مخترعات الشارع. فهو 
أمر كان موجوداً بين عامّة أصحاب الشرائع. بل وعند غيرهم: فربّما كانت 
الغاية هى التقرّب إلى الله. كوقف المساجد والبيع والكنائس. وربّما تكون 
الغاية هى التودّد والتحبّب كالوقف على الذرية: والقول بالاشتراط يخالف 
هذه السيرة. 


فإن قلت: روى حمّاد بن عثمان عن أبى عبد اللهءية قال: ولا 1 


١.قو‏ اعد الا حكام: 788:7 
5 جامع المماصد:8,٠8١.‏ 


". الدروس الشرعية:”/514. لعل قوله: «فيترتب» مصححّف: فيمنع وقف الكافر. 
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معدن و لافقق الها | ريف سريف ال 

هذا من جانب. ومن جانب آخر لم يرد فيما أوقفوا(عليهم السلام) 
إلا بلفظ الصدقة. ومن المعلوم اعتبار القربة فيها 

روى الحلبى ومحمد بن مسلم عن أبى عبد اللهاية قالا: سألناه عن 
عيلاقة ,وتسؤل لش يفف و متلق الاطلية رف قال : «صدقتهما لبنى هاشم 
ولبنى المطلب».!" ش 

وفى حديث عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله لقةقال: «لا يرجع فى 
الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه انهم 0 

قلت: إن لازم ذلك أن الوقف على قسمين: 

تدم عتدقة إذا ريو يه وحه الن رقن لين تصيداقة دكات الغا 
غير ذلك. فلا يكون دليلاً على شرطيته مطلقاً غاية الأمر. لا يترئّب الثواب 
إلا إذا قصد به القربة. بل الظاهر ترئّبه وإن لم ينو القربة. كما هو ظاهر 
الحديث النبوي المعروف الذي فى صدر الكتاب. 

حيث عد الولد الصالح صدقة جارية. فقد صار صدقة دون أن يكون 
للوالد فيه نيّة القربة اللّهمّ إلا أن يقال: إن الكلام فى الصدقة الرائجة بين 
الناس بدفع مال أو اعطاء حقٌّ أو غير ذلك.وأمًا كون الولد صدقة جارية 
فهو إمًا من باب المجاز أو التغليب. 2 


.١‏ الوسائل:17. الباب7١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث ” و”. 
؟. الوسائل:7١.‏ الباب١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث 1. 
“. الوسائل:17. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث 6. 


المسألة 8 : يشترط فى صحّة الوقف القبض. ويعتبر فيه أن يكون 
بإذن الواقف. ففى الوقف الخاص يعتبر قبض الموقوف عليهم. ويكفى 
قبض الطبقة الأولى عن بقيّة الطبقات. بل يكفى قبض الموجودين من 
الطبعة لي ولو كان فيهم قاصر قام وليه مقامهء ولو 
قبض بعض الموجودين دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض دون غيره. 
وأمًا الوقف على الجهات العامّة والمصالح كالمساجد وما وقف عليها. 
فإن جعل الواقف له قيّمأ ومتوليا اعتبر قبضه أو قبض الحاكم. والاحوط 
عدم الاكتفاء بالثانى مع وجود الأوّل. ومع عدم ال تعيّن الحاكم. وكذا 
الحال فى الوقف على العناوين الكلّية كالفقراء والطلبة. وهل يكفى 
قبض بعض أفراد ذلك العنوان؛ بأن يقبض فقير فى الوقف على الفقراء 
مئلا؟ لعلّ الأقوى ذلك فيما إذا سلّم الوقف إلى المستحقٌ لاستيفاء ما 
يستحقٌ. كما إذا سلم الدار الموقوفة على الفقراء للسكنى إلى فقير 
فسكنهاء أو الدابّة الموقوفة على الزوّار والحجّاج للركوب إلى زائر 3 
5 وفى نهاية الكلام: ورد فى وقف الإمام أمير المؤمنين:ية قوله: «وإنى 
اما جعلت الل ِي جعلت لابنى فاطمة ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول 
بن وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما».' '' ولعله يدل على أنّ الوقتف 
على قسمين: صدقة. وغير صدقة. ولا يدل على حصره فيها. 


1 لون انان الى قو ف #الصدقات. الشل يتك‎ ٠ الل نيبا | 1 أن الاب‎ ١ 
. ب 0 0 رتت" 200 و‎ -_ 
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2 وحاج فركبها. نعم. لا يكفى مجرّد استيفاء المنفعة والثمرة من دون 
استيلاء على العين. فإذا وقف بستانا على الفقراء. لا يكفى فى القبض 
إعطاء شىء من ثمرته لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده بل لا 
يكفى ذلك فى الإعطاء لولى العام أو الخاص أيضاً.: 

#ِ فى المسألة فروع: 

.١‏ شرطية القبض فى صحًّة الوقف أو لزومه. 

؟. شرطية كون القبض بإذن الواقف. 

'. كيقية العمبضص فى الوقف الخاص والعام. 

؛. عدم كفايه استيفاء المنفعة من دون الاستيلاء على العين. 

وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر: 
الفرع الآوّل: شرطية القبض في صحّة الوقف أو لزومه 

اتّفقت كلمتهم على شرطية القبض. وإن اختلفوا بين كونه شرطا 
لضكة الوقفت أو رطا للووعه: 

أمَا ما يدل على أصل الشرط. فيقول المحمّق: ولا يلزم إلا بالاقباض 
وإذا تم كان لازم لا يجوز الرجوع فيه إذا وقع فى زمان الصحّة.'" 

وقال العلامة: الوقئف يلزم بالعمد والمبض عند علمائنا أجمع. ونه 
قال أحمد فى إحدى الروايتين. ومحمد بن الحسن. ا برع بمال 23" 


١ 4 ل‎ / ٠ 5 
3 5,5 صرائع الاسلام:‎ 5 ١ 
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"5 فلا يلزم بمجرّده كالهبة والوصية؛ ولأنٌ الأصل بقاء الملك على مالكه. 
خرج عنه المقبوض فيبقى الباقى على أصله.' '" 

وقال فى «القواعد»: ويشترط تنجيزه ودوامه وإقباضه واخراجه عن 
نفسه ونيّة التقروس.7") 

وفى «جامع المقاصد» (فى بيان الشروط): الثالث: الاقبياض وهو غير 
القبض الذي تقدّم اشتراطه؛ لأنّ القبض لا يعتدٌ به من دون إقباض الواقف 
وتسليطه عليه.'" 

وقد أشار فى عبارته إلى كلا الفرعين اللَذ ين ن نحن فى أوَلهما. 

وفى «المسالك:»: لا خلاف بين اضحاننا فى أن القبض شرط لصحة 
الوقف. فلا ينعفد بدونه. كما لا ينعقد بالايجاب مجردا عن القبول. او 
بالعكسء فيكون القبض جزء السبب الناقل للملك.”*ا 

إلى غير ذلك من الكلمات. 

ما ما يدل على شرطية القبض فكالتالى: 

.١‏ صحيح صفوان بن يحيى. عن أبى الحسننة قال: سألته عن 
الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث فى ذلك شيئاً؟ فقال: 2 


.١‏ تذكرة الفقهاء:477/7. الطبعة الحجرية. 
” . قواعد الأ حكام: 788/7 

1 جامع المقاصد:0:8١.‏ 

؛. مسالك الأقهام: 0 , 7١14‏ 
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«إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّمأء لم يكن له أن 
يرجع فيها. 

وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم. لم 
يكن له أن يرجع فيها. 

وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه. 
فله أن يرجع فيهاء لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا».”" 

أمَا الفقرة الأولى فهى محمولة على الاقباض بشهادة الفقرة الشالثة 
حيث قال:«وإن كانوا كباراً ولم يسأمها إليهم» فدلٌ على وجود التسليم فيها. 
وأمّا الفقرة الثانية فموضع الدلالة قوله فيها: «وإن كانوا صغاراً وقد شرط 
ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم. لم يكن له أن يرجع فيها» حيث إن 
قبضى الولى كفبيغن المون عليه وبذ للك ضار الرفف لازها. 

". ما رواه الصدوق فى «كمال الدين» عن أبى الحسين محمد بن أبى 
جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله. عن محمد بن عثمان 
العمري. عن صاحب الزمانءية: «وأمًا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا 
وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه. فكل ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار؛ 
وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه. احتاج أو لم يحتج. افتقر إليه أو استغنى 
عنه» 7 والشاهد فى قوله: «فكل مالم سيلج فصاحبه فيه بالخيار». 

نعم الروايتان غير ظاهرتين في أحد القولين وأنّ القبض هل «* 
.١‏ الوسائل:17. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديثغ. 
”. الوسائل:17. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديثم 
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»هو شرط الصحّة أو شرط اللزوم؟ فإنّ جواز الرجوع قبل القبض يجتمع 
مع كلا القولين. وحقيقة القولين هو أنّ القبض على القول بأنّه شرط الصححة 
من أركان العقد. فلولاه كان العقد ناقصاً غير مؤثر أصلاً. والعين بعد لم 
تخرج من ملك الواقف؛ بخلافه على القول باللزوم قد تمّت أركان العقد 
وخرجت العين عن ملكه غير أن للواقف أن يرجع عن إنشائه. وتظهر 
الثمرة فى الثماء المتخلل نين العقن والقكن» فغلى الأول فالتماء للواقفت: 
إذ لم يخرج الموقوف عن ملكه فالفرع تابع للأصل. بخلافه على الثاني 
فهو للموقوف عليه. 

ولادليل اجتهادي يعيّن أحد الطرفينء نعم الأصل مع القول الأوّلء إذ 
الأصل بقاء العين في ملك الواقف أو الأصل عدم ترئّب الأثر قبل القبض. 
نعم ما يلى من الروايات يدل على أنّه شرط الصححة. 

*. النصوص الدالة على بطلان الصدقة بالموت قبل القبض. كصحيح 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر نيه أنه قال فى الرجل يتصدّق على ولده 
وقد أدركوا: «إذا لم يعبضوا حتى يموت فهو ميراث. فإن تصدق على من 
لم يدرك من ولده فهو جائز. أن والده هوالذي تلن أفروة' '" والشاهد ف 
قوله: «فهو ميراث» إذ هو ظاهر فى البطلان من أوَّل الأمر وأنّه لم يخرج عن 
تركة الميت. لأجل عدم الاقباض. 

وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللهلئة أنه قال فى رجل تصدق 


على ولد له قد أدركواء قال: «إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث. © 


.١ثيدحلا الوسائل:17. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات.‎ .١ 
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© فإن تصدّق على مَن لم يدرك من ولده فهو جائز. لآنّ الوالد هو الذي 
يلى أمره. وقال: لا يرجع فى الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله». 7" 

بناء على أن ا من الصدقة: الوقف منها أوامنا عملت اه 
النقدين. فانٌ القبض فى الجميع شرط الصحّة عند الفقهاء. 

فإن تم الاستدلال بالروايات وما يستأنس فهوء. وإلا فالمرجع هو 
الأصل وهو عدم ترئّب الأثر قبل القبض. 

فإن قلت: إِنّ العمومات نظير: حبّس الأصل وسبّل المنفعة, أو أن 
الوقوف حسب ما يقفها أهلها. خالية عن ذكر القبض. فيدل إطلاقها على 

قلت:ليس العمومات فى مقام بيان هذه الجهة. وإنما هى بصدد بيان 
اصل التشريع. 

هذا كلّه حول الفرع الأوّل. 
الفرع الثاني: سرطية كون القبض بإذن الواقف 

وهو ما أشار إليه المصنّف بقوله:«ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف». 


وادّعى السيد الطباطبائى فى ملحقات العروة أنّ المشهور على أنَّه 
يشترط أن يكون القبض بإذن الواقف. والشرط هو الإقباضء فلو 8« 


.١‏ الوسائل:17. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث6. 


قبض الموقوف عليه بدون الإذن لم يكف.7" 

ومع ذلك فقد توقف المحمّق السبزواري في «كفاية الأحكام» لعدم 
ال 

أقول: اسقدل على روطي | ان الوالاب في القبغي بأبريين 
الع ا ووو ويه 
والمقصود أنّه ما لم يكن فى البين قبض فصاحبه بالخيار, وأمّا كونه بإذن 
الواقف فليس مقصودا. 

".أن القبض بدون إذن الواقف تصرّف فى مال الغير وهو منهى عنه. 

يلاحظ عليه: أن ظاهر الاستدلال التسليم بأنٌ الشرط هو مجرّد 
استيلاء الموقوف عليه على الوقف. والمفروض أنّه حاصل. وأمّا كون 
السبب منهيّا عنه فهو لا يورث فساد المسبب. 5 بي الاستيلاء. لما خرّر فى 
الأصول من أن النهى وا ا 0 أو 
موسي د 

ويستدل على عدم الشرطية بقوله فى صحيحة صفوان:«ولم 
يخاصموا حتى يحوزوها» فإن ظاهر جواز المخاصمة مع الواقف. ‏ 88 


.١‏ ملحقات العروة:587. 
؟ . كفاية الأحكام: .١1١‏ 
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»للقبض. ثبوت حىٌ للموقوف عليه حتى جاز لهم المخاصمة. 

يلاحظ عليه: أنه يكفى فى جواز المخاصمة وجود المقتضي. وهو 
العقد. وهو لا ينافى كون تمامة العقد بالقبض بإذن الواقف. 

وبذلك ظهر عدم الدليل الاجتهادي على الجانبين فتصل النوبة إلى 
الأصل وهو عدم ترئّب الأثر بلا إذن الواقف. وهذا هو الدليل على شرطية 
الاذن. 
الفرع الثالث: كيفية القبض فى الوقف الخاص والعام 

يقع الكلام تارة فى الوقف الخاصء وأخرى في الوقفت العاء. 

ما الأؤل: فنقول: إذا وقف شيئاً على ذريته نسلاً بعد نسل. فيكفي 
قبضي الطبقة الأولى عن قبض الطائفتين التاليتين: 

.١‏ الطبقة اللاحقة. 

". من سيوجد من تلك الطبقة فى المستقبل. 

وجه الكفاية: عدم إمكان القبض عند العقد لا بالنسبة إلى الطبقة 
اللاحقة ولا إلى من سيوجد منهم في المستقبلء ويترئب على ذلك أنّه لو 
لق عض | العو دودو هن الطلقة ار رلىء دون لسري رم السية ان 
من قبض وبطل بالنسبة إلى غيره. ممّن كان موجوداً حال القبض. وذلك 
لتمامية الشرط فى حق من قبض وعدمها فى حق من لم يقبض. 

وأما الثانى فنقول: إنّ الوقف العام على قسمين: تارة يكون الموقوف 
عليه العناوين العامة كالفمراء والفعهاء. وأخرى يكون الوقف من قبيل © 


5 المصالح كوقف الأرض والبناء لكونها با ونظيره وقف الفنطرة. 
فهنا أقوال: 

١.قول‏ المحقق: اشترط: فى الأوّل نصب قيّم للقبض دون الآخر. 
وقال: ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء. فلابدٌ من نصب قيّم لقبض 
الوقف. ولو كان الوقف على مصلحة. كفى إيقاع الوقف عن اشتراط 
القبول. وكان القبض إلى الناظر فى تلك المصلحة.”''والظاهر أنه أراد من 
«قِيُم» هو المتولى للوقف. 

؟.قول المصدّف: وقد فصّل بين ما إذا جعل الواقف له قيّماً ومتوليا 
اعتبر قبضه. ومع عدم القيّم تعيّن الحاكم من غير فرق بين الوقف على 
العناوين الكلية كالفقراء والطلبة. والمصالح كالمساجد والقناطر. 

ما تقدّم المتولّى على الحاكم؛ لأنّه يتصدّى للأمور النى ليس لها 
مسؤول شرعاً أو عرفاً. والمفروض وجوده. 

ثم إن المصنف ذهب فى ذيل كلامه إلى كفاية قبض أفراد العنوان 
كتسليم الدار الموقوفة على الفقراء للسكنى إلى فقير فسكنهاء أو الدابة 
الموقوفة على الزوار والحجاج للركوب. إلى زائر وحاج فركبهاء إلى غير 
ذلك من الأمثلة التى جاءت فى المتن. 

وظاهر كلامه كفاية هذا النوع من العبض حتى مع وجود المتولى أو 
الحاكم. وهذا هو أيضاً الظاهر من المحمّق لا فى الوقف على العناوين «© 


١ ١ 5 «4 3 
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”كه الذي فيه كلام المصنف. بل فى الوقف على الجهات والمصالح قال: 
ولو وقف مسجداً صمّ الوقف. ولو صلَى فيه واحد. وكذا لو وقف مقبرة 
تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحداً.”' لكن بشرط أن يكون بإذن الواقتف 
ليتحقق الإقباض الذي هو شرط صحَّة القبض على ما مر وقيّده 
العلامة فى «القواعد7". والمحقق الكركىي فى «جامع المقاصن”. بإيماع 
الصلاة والدفن بنيّه القبض ايضاء فلو اوقعا ذلك لا بنيّته. كما لو وقع قبل 
العلم لفق از بعده قبل الإذن بالصلاة والدفنء لم يلزم. 

وفى «الجواهر»: نعم ذكره غير واحد من الأصحاب ذكر المسلّمات. 
باجعا بذ قا يكت جا تمن الاشكال: سورررة ناولاب 
للفاعل (المصلى أو الدافن) على جميع الموقوف عليهم. حتى يكون 
القبض منه بالفعل المزبور قبضأ عنهم.'*أ 

يلاحظ على ما ذكر فى ذيل كلام المصئّف بأنّه لاولاية للفقير الواحد 
حتى يقوم قبضه قبضاً للوقف. ولذا لا يكفى فى الزكاة قبض بعض 
المستحقين عن غيره. وعلى هذا فلابذ من قبض الحاكم في هذين 
الموردين. فإنّه يكفى قبضه عن الجميع.!* | 0 


5110” شرائع الا سلام:‎ .١ 

” . قواعد الأ حكام: 584/7 
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التفريق بين الوقف على الجنس والوقف على العموم 

ويمكن أن يقال: إن اللازم التفريق بين الوقف على الجنس. والوقتف 
على العموم. 

ففى الأوّل يكفى قبض البعض فلو سلم الواقف إلى المستحق 
لاستيفاء ما يستح. كما إذا سلّم الدار الموقوفة على الفقراء للسكنئ إلى 
فقير فسكنها. أو الدابة الموقوفة على الزوّار والحجّاجٍ للركوب إلى زائر أو 
حاج فركبها. 

وأما النانى كما إذا وقف بستاناً على الفقراء: أو أرضاً لدفن الموتئ. 
ناذ كع لماه اق والجدسو النقرامعلى التسيفاة أن وفوبرانحن سسب |1 
ولاية له على الباقين» فلا محيص هنا إلا بقبض المتولى الذي يعد قبضه 
قبضاً للمولى عليه, أو للحاكم الذي قبضه قبض الكل. ولك يظهر حال 
النقض بالزكاة فإن أخذ فقير لا يكفى. لأئه من قبيل الوقف على العموم. 
الفرع الرابع: عدم كفاية استيفاء المنفعة من دون الاستيلاء على العين 

إذا وقف بستاناً على الفقراء. وقسّم ثمرته بينهم دون أن يكون لهم 
استيلاء على العين. فلا يصدق القبض عرفا مادام لم يكن لهم أو للمتولي 
استيلاء على العين. 
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المسألة 9: لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى فى القبض صلاة واحدة 
فيه أو دفن ميّت واحد فيها باذن الواقف. ويعئوان التسليم والميض.* 

المسألة ١١٠:لو‏ وقف الأب على أولاده الصغار ماكان تحت يده. - 
وكذا كل ول إذا وقف على المولى عليه ما كان تحت يده لم يحتج إلى 
قبض حادث جديد. لكن الاحوط أن يقصد كون قبضه عنه. بل لا يخلو 
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* ما ذكره مبنى على ما مر من كفاية تسليم الموقوف إلى المستحق 
تعفاد ها اسح ,مد ويدوة المدولى أو الخاك ,وق عرفت ابه ضياع لين 
الوكقتوطلي الحتى ذأ الوتقيدعاى العمنود فالأكلة المذكورة فى تسد 
قبيل الثاني ولابدٌ من قبض المتوّي أو الحاكم | 

#* لو وقف الأب على أولاده الصغار. أو وقف كل ولي على المولى 
عليه. لم يحتج إلى قبض جديد. لكونه تحت يده. ولا معنى لتحصيل 
الخاضا . 

ويدل عليه ما يأتى فى المسألة الآتية من صحيحة محمد بن مسلم 
عن أبى جعفر أنه قال. فى الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا:"إذا لم 
0 حتى يموت فهو ع وإن تصدق على من لم يدرك من ولده 
فهو جائز. لأنّ والده هو الذي يلى أمره» 7" - 


.١ الوسائل:17. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث‎ .١ 


لوكانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوق .......................... .8*2 


المسألة :١١‏ لو كانت العين الموقوف بيد الموقوف عليه قبل 
الوقف. بعنوان الوديعة أو العارية مشلا - لم + يحتج إلى قبض جديد. بأن 
يستردها ثم يقبضها. نعم لا بد أن يكون بقاؤها فى يده باذن الواقف. 
والأحوط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفية. © 

"#فالتعليل (لأن والده هو الذي يلي أمره) في ذيل الرواية دليل على 
عدم الحاجة إلى القبض. لأنّ قبض الولى كقبض المولى عليه 

ثم إنّ المصئّف احتاط فى آخر كلامه وقال:«لكن الأحوط أن يقصد 
كون قبضه عنه» ويريد بهذا أن يغيّر نيّنه. بأن ينوي بأنّ استيلاءه على العين 
نيابة عن المولى عليه. ولكن ليس فى الرواية ولا فى سائر الروايات عين 
ولا أثر عمًا ذكر فى الذيل. نحتما عله الحاجة د قهرأً إذا كان 
الواقتف ا ل ل ل نظيره فى المسألة 
التالية فانتظر. / 1 

* لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف. كما إذا 
استعارها أو أخذها بعنوان الوديعة, ثم وقف الواقف العين عليه. لم يحتج 
إلى قبض جديد بان يستردها ثم يقبضهاء ويدل على ذلك انصراف ما دل 
على اشتراط القبض عن هذه الصورة,. أي فيما إذا كانت العين الموقوفة بيد 
الموقوف عليه؛ لأنّ الغاية من القبض هو استيلاء الموقوف عليه على العين 
الموقوفة. والمفروض حصوله. ولزوم الاسترداد والقمبض بعده يحتاج إلى 


دليل. 1 
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المسألة :١7‏ فيما يعتبر أو يكفى قبض المتولى -كالوقف على 
الجهات العامّة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر. 
ويكفى ما هو حاصل. والاحوط بل الاوجه أن يقصد قبضه بما أنه متولى 
الوقف.* | 
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ثم إن المصئّف ذكر في المتن أمرين: 

.١‏ انعم لابد أن يكون بقاؤها فى يده باذن الواقف». 

يلاحظ عليه: أنه مستدرك لافتراض أنّ العين بيد الموقوف عليه 
بعنوان الوديعة أو العارية. نعم لو كان غاصباً لابدٌ من إذنه. 

؟. «الأحوط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفية» لآنّ القبض السابق 
كان بعنوان العارية أو الوديعة» والقبض اللاحق يجب أن يكون بعنوان 
الوقفية» ولا يغني الأوّل عن الثاني. 

يلاحظ عليه: بأنّه إذا علم بأنّ العين التى فى يده قد وقفها الواقف 
عليه. يلازم كون استيلائه عليها بعنوان الوقفية ثبوتاً أي فى الواقع. وإثباتا 
أي فى ذهنه وفكره. ولا يمكن له غير ذلك. 

# قد تبيّن وجهه مما ذكرناء أمَا عدم الحاجة إلى قبض آخر. فواضح 
لحصول الغاية, وأمًا لزوم أن يقصد أن قبضه بما أنه متولى الوقف بأن يغيّر 
ننه فقد كان مستولياً بما أنّه مالك وبعد الوقف يكون مستولياً بما أنه 2 


عدم اشتراط القورية فى لقص ................. .ا غ8 


المسألة ١:لا‏ يشترط فى القبض الفورية. فلو وقف عيئاً فى زمان 
ثم أقبضها فى زمان متأخر كفئ. وتم الوقف من حين القبض.* 


يلاحظ عليه بما من من أنّه بعد العلم بالوقف وأنّ التولية لنفسه 
يحصل له العلم بِأنّ قبضه استمراراً بعنوان كونه متولياء وطلب تغيير النية 

والحاصل: أنّ ما احتاط دهي فى المسائل الثلااث: من قصد الولى 
كون قبضه. إِنّما هو عن المولى عليه. أو قصد الموقوف عليه أن بقاء العين 
عنده بعنوان الوقفية. أو قصد متولى الوقف _إذا جعل التولية لنفسه - أن 
قبضه بما هو متولى الوقف - أن ما احتاط به غير لازم لحصول هذه 
القصود عند التوجّه إلى الموضوع. ولا يمكن مع العلم به أن يقصد خلافه. 
سوسا اذاكان فت رعا. 

وفى «الجواهر»: ثمَ إنّ الظاهر عدم اعتبار الفورية لظهور ما دل على 
اعتباره من خبري عبيد ومحمد بن مسلم فى ذلك (عدم الفورية) مؤيّدا 
بعدم الخلاف فيه فما أجد.'' وأراد بالخبرين رواية عبيد بن زرارة 


وصحيحة محمد بن مسلم وسيأتيان فى المسألة التالية. 


.١‏ جواهر الكلام:14,5/8. 
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المسألة :١5‏ لو مات الواقف قبل القبض. بطل الوقفف وكان 
ميراثاً. * 
* لومات الواقف قبل القبض 

قال المحمق: ولو وقف ولم يُقبض ثم مات كان ميراثا. ”" 

وفى «جامع المقاصد»:لبطلان الوقف بانتفاء شرطه. وقل ورد 
التصريح به فى رواية عبيد بن زرارة عن الصادق اظه. 7" 

والمسألة منصوصة ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر 8 
أنه قال فى الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا: «إذا لم يقبضوا حتى 
تمرك فير ميرانه 2 

ونظيرها خبر عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله ليه أنّه قال: فى رجل 
نهذ قغلى :وله لداقك أوركواء فا لجزاذا لم فيضيو اع مودت فيو مبرابق: 
فإن تصدّق على مّن لم يدرك من ولده فهو جائز. لأنّ الوالد هو الذي يلي 
أمره. وقال: لا يرجع فى الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله»."*ا 

والروايتان كما تدلان على أنه لو مات الواقف قبل القبض يكون 
ميراثاء تدلان أيضاً على المسألة السابقة من عدم اشتراط الفورية كما تقدّم. 
حيث إِنّ ظاهر قوله:«إذا لم يقبضوا حتى يموت» جواز تأخير القبض إلى 
قبل الموت. ولو وجب القبض فوراً لما كان للذيل معنى صحيح. 

واحتمل الشهيد الثانى فى «المسالك» اختصاص الحديث 1 


.524 شرائع الإسلام: 51777. ”. جامع المقاصد:‎ . ١ 
.١ الوسائل:17. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث‎ .”* 
الوسائل:17. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث0.‎ .5 


لومات الواقف قبل القبضء اشتراط الدوام فى الوققت ........................................ لاع 


المسألة 0١:يشترط‏ فى الوقف الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة. فلوقال: 
وقفت هذا البستان على الفقراء الى سنة بطل وقفا. وفى صحّته حبسا أو 
بطلانه كذلك أيضا وجهان. نعم لو قصد به الحبس صمّ.* 

بالصدقة بالمعنى الأخصّ. أي الصدقة التمليكية. قال: وقد فهم 
الأصحاب من الحديث أنّ المراد بالصدقة الوقف. مع احتمال أن يريد 
بالصدقة معناه الخاص. فلا يكون دليلاً؛ ويؤيّده قوله فى آخر الحديث. 
وقال:«لا يرجع فى الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه ابتهه 7" 

يلاحظ عليه: أن الذيل لا يصمح أن يكون قرينة على تخصيص الصدر 
بالصدقة بالمعنى الأخص. لأنّ التعبير عن الوقف بالصدقة كثير فى 
كلماتهو. فلو كان العندن ناذا الى الأعة يكرن الفطليل تناظرا الى لينم 
واحد منهم. اي الصدقة التمليكية. 

وعلى كل تقدير فالبطلان -وراء النصّ _موافق للقاعدة, ولا فرق بين 
القول بأنّ القبضص شرط للصحّة أو شرط للزوم. فالسبب التام لم يتحمّق. 
فالمسبّب مثله إمَا لفقدان شرط الصحّة. أو لفقدان شرط اللزوم بسبب 
موت الواقف .نعم لوقلنا بأنّ القبض شرط الصحّة فالمنشأ لم يتحقق حتى 
يبطل. بخلاف ما لو قلنا بأنه شرط اللزوم. إذ عندئذ ينفسخ العقد بموت 
الواقف. 

* في المسألة فروع: 


2 اشتراط الدوام فى الوقف بمعنى عدم توقيته.‎ .١ 


.١‏ مسالك الأ فهام:5869:8. 
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”. لو وقف مقيّداً بمدة. فجمع بين صيغة الوقف والمذة وقال: قد 
وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة. فهل يصمّ حبساً أو يبطل؟ 

". لو قلنا بالبطلان فى الفرع الثاني فهل يصمّ حبسا إذا قصدم؟ 
الفرع الأوّل: اشتراط الدوام في الوقف 

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا قال: وقفت على فللان سنئة بطل 
الوقف. واستدل بأنُ من شرط صحّة الوقف التأبيد. فإذا وقفا سنة لم 
يجعله مؤْبّداً. فوجب أن يبطل. ثم قال: وعلى المسألة إجماع الفرقة 
وأحخبار هي 77 

وقال في «السرائره: ومنها أن يكون الوقف مؤْبّداً غير منقطع. فلو 
اع وفيت هد سنة) يض 3 

وفى «إصباح الشيعة»: وأن يكون الوقف مؤبّداً غير منقطع فلو قال: 


وقفت كذا سنة. لم يصحّ. !"ا 


قال المحمّق: القسم الرابع فى شرائط الوقف وهي أربعة: الدوام.!4) 
وقال صاحبف الجواهر: الإجماع محصله ومحكيه - فى الغنية وعن 
الخلاف والسرائر -عليه. وبذلك يخص عموم أُوقُوا بِالعُقُودٍ» بناء 5 


.11 الخلاف:2187. المسألة‎ .١ 
١ 6317”: السسرائر‎ 5 
. إصباح الشيعة:57. طبعة مؤسسة الامام الصادق ليه‎ ."“ 


؛. شرائع الاسلام: ”/5710. 
352 ل ' 


##على أن الوقف منهاء بل وعمومات الوقف أيضاًء إن لم نقل باعتبار ذلك 
فى مفهومه. كما هو ظاهر تعبيره عنه بالشرطية.!"' 
تصحيح الوقف المؤقت 
- أي بطلان الوقف المحدّد بمدّة -إن تم إجماعاً فهو. وإلا 

فيمكن القول بالصحّة؛ وذلك لأنّ حقيقة الوقف هو إيقاف الموقوف 
للموقوف عليه حتى لا يتصرّف بالنقل والرهن والمبادلة فلا مانع من أن 
كوو غير مكدو بيدة ا هده يمدقو غاب الام تدان اطلق أ كتيده 
بالتأبيد مثا ل قوله: «إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاه. يستفا يستفاد منه 
خروج الموقوف عن ملكه. وأمًا لو حدّد بمدة يبقى في ملكه لكن يكون 
ممنوعاً من عامّة التصرّفات إلى أن تنقضي المدة. 

وعلى هذا فلا مانع من الوقف المحدّد بمدة. إن لم يتم الإجماع. 

ثم إن السيد الطباطبائى استدل على صحّة الوقف المؤقّت بصحيح 
ابن مهزيار. قال: قلت له(لأبى - جعفر الجوادئية): روى بعض مواليك عن 
آبانك نيل: أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة. وكل 
وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة؛ وأنت أعلم بقول 
ابائلك: نيت فكتب لنكة: «هكذا هو عندى» 3 


ملاظ عليه : بما ذكره ه الشيخ بأنَ الظاهر من الوقت المعلوم فى 73 


.60١58:مالكلا جواهر‎ ١ 
.١ الوسائل:17. الباب/ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث‎ .* 
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مقابل الوقت المجهول هو ذكر الموقوف عليه وعدم ذكره. فيصح في 
الأوّل دون الثانى. 

قال الشيخ: معنى هذا إذا كان الموقوف عليه مذكوراً لأنّه إذا لم يذكر 
فى الوقف. موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجلء. وكان هذا 
شسارنا بن ال 1 

والشاهد على أنّ المراد من الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه ومن 
المجهول تركه؛ ما رواه محمد بن الحسن الصفار. قال: كتبت إلى أبى 
محمداظة أسأله عن الوقف الذي يصمّ كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا 
كان غير مؤفّت فهو باطل مردود على الورثة. وإذا كان مؤْقاً فهو صحيح 
ممضي. 

قال قوم: إن الموقف هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه. 
فإذا انتقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقال آخرون: هذا مؤقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه مابقواء ولم يذكر 
فى آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والذي هو 
غير مؤفّت أن يقول: هذا وقف. ولم يذكر أحداً. فما الذي يصمّ من ذلك؟ 
وما الذي يبطل؟ 

فوقعنة:«الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله»."" 

وجه الاستدلال: أنه بعد ما نقل الضابطة الكلية بأنّ الوقف - 


.03١ تهذيب الأ حكام:177/94١. برقم‎ .١ 
الوسائل:17. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث؟.‎ . 
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المؤقت صحيح وغيره باطل. نقل فى تفسيره ما يدل على أنّ المؤقت ما 
يذكر فيه الموقوف عليه تارة بصورة مصفرة أنّه لفلان وعقبه ما بقوا. 
واخرى بصورة موسّعة. إذا انضم إليه. فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين. 
ثم فسّر غير المؤقت بماإذا لم يذكر الموقوف عليه. بأن يقول: هذا 
وقف.وهذا دليل على أنّ المراد من المؤقت غير ما هو المتفاهم اليوم. بل ما 
إذا كان الوقف مقرونا بذكر الموقوف عليه ويقابله غيره. فالرواية قاصرة 
عن الدلالة على مقصود السيد الطباطبائي من جواز الوقف المؤقت. 
ثم إن الظاهر من جواب الإمامللئة هو تصحيح الوجهين الأوّلين: 

١‏ المؤكة»مظينا وموشها. 

". عدم الصحّة إذا لم يذكر الموقوف عليه. 

وبما ذكرنا ظهر أنّه لو تمّ الإجماع فهو. وإلا فالوقف المؤقت لا دليل 
على بطلانه. 
الفرع الثاني: لو جمع بين صيغة الوقف والمذة 

لو قال: وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة. فعلى ما قويناه: صح. 
وامّا لو قلنا بمقالة المشهور من بطلان الوقف المؤقت. فللمسالة صور 
ثللاث: 

الأو لى: أراد بقوله:«وقفت إلى عشرين سنة». الوقف إلى تلك المذة. 

الثانية: أراد الحبس إلى مذة معيّنة. 

الثالثة: إذا جهل قصده. 

أمّا الصورة الأولى: فيحكم بالبطلان على القول المشهور. 
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وأمّا الصورة الثانية: فيحكم بالصحّة, ولا مانع من استعمال الوقف فى 
الحبس مجازاً إذا صار مقروناً بالقرينة. 
بالصحّة حملاً على الحبس. أو لا؟ 

وَالاولَ خيرة الشهيد فى «المسالك». قال: لوجود المقتضى وهو 
الصيغة الصالحة للحيس. لاشتراك الوققف والحبس فى المعنى. فيمكن 
إقامة كل واحد مقام الآخرء فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة على 
إرادة الحبسء كما لو اقترن الحبس بالتأبيد فائّه يكون وقفأكما من وهذا هو 
3 )00 
الاقوى. 

والثاني خيرة الجواهر قائلاً بعدم صلاحية ذلك صارفاً عن المعنى 
الحقيقى. ولو بملاحظة أصالة الصحّة التى لا مدخلية لها فى الدلالة على 
للفساد 9) ْ 

يلاحظ عليه: بأنَا لو سلمنا أنّ صيغة: «وقفت» حقيقة فى الوققف 
المؤبّد. لكن التقييد بالمدة تكون قرينة صارفة له عن المعنى الحقيقى. 
وينصرف إلى الحبس ويحكم بالصحة. 

فإن قلت: أي فرق بين كون قوله:«وقفت إلى عشرين سنة/. وقفاً 


.67858 مسالك الأفهام: 6/6 ” . جواهر الكلام:‎ .١ 


ة*#8©©>©آ>ة 7-272 000852 ااا 


المسألة :١7‏ لو وقف على من ينقرض -كما إذا وقف على أولاده - 
واقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعد 
انقراضهم. ففى صحّته وقفا أو حبسا أو بطلانه رأساء أقوال. والأقوى هو 
الآوَلء فيصم الوقف المنقطع الآخر. بأن يكون وقفا حقيقة إلى زمان 
الانقراض والانقطاع. وينقضى بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته. بل 
خروجه عن ملكه فى بعض الصور. محل منع.* 

"قلت: الفرق بينهما ما مر وما سيوافيك من أنّه لا يجوز فى الوقتف 
أ تعد فونفن النمو توفع ظليه ميواء الكادت منافنة لانخيقاء العركو ف يعانة 
المنفعة أم لك مقااك النحيى: والة.سجون النسا كان عنا نا الابعفاء المستيين 
عليه المنفعة كالبيع والرهن. وسيأتى التصريح بذلك من المصّف فى 
المسألة ١5‏ فلاحظ. 

الفرع الثالث: لو قلنا بالبطلان فى الفرع الثاني فهل يصمّ حبساً لو 
قصد به؟ الظاهر أنه يصمّ كما فى المتن حيث قال: نعم لو قصد به الحبس 
ع 

* في الوقف على مَن ينقرض 

إذاوقكغلى مخ يتقفرضن غاذاء.ولم يذكر الصف بعد كما إذا 
وقف على شخص واقتصر أو على بطون من غير أولاده تنتقرض غالباً ولم 
يذكر المصرف بعد انقراضهم. ففى المسألة أقوال ثلاثة: 

ْ أنه يصمّ وقفاً.‎ .١ 
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5 ". أنه يصمّ حبسا. 

* أنه باطل من رأس. 

ها هنا سالة أخرى وعني» اندلو فنا بالقرل الأول أى يسكعبوفيا 
فإذا اتقرضواء فما هو مصير الموقوف؟ وهنا أقوال تتعلّق بما يلى: 

.١‏ ورثة الواقف. ”. ورثة الموقوف عليهم. *. يصرف فى وجوه البر. 

والمسألتان فى كلام المصئّف وردتا تحت عنوان واحد. 

ذا اطلميت هذا فلند كل فى لاقو ال 
القول الأوّل:انه يصحّ وقفأ 

وهو خيرة المفيد فى «المقنعة», قال: لو وقف إنسان شيئا على ولده 
وولد ولده ولم يذكر شرطاً فيه بعد انقراضهم1 يصمح وقفا]. كان متى 
انفرضوا لم مق متهم اده رائجعا ميرانا على اقتري الناسن ين اضر 
المنقرضين من أرباب الوقف"") 

وهو أيضاً خيرة الشيخ فى «النهاية». قال: ومتى وقف الإنسان شيئا 
فى وجه من الوجوه أو على قوم بأعيانهم. ولم يشترط بعد انقراضهم عوده 
على شىء بعينه فمتى انقرض أرباب الوقف. رجع الوقف إلى ورثة 


الواقف 7" 2 


.١‏ المقنعة:100. وما جعلناه بين المعقوفتين يقتضيه سياق العبارة. وقوله:» كان متى انقرضوا...إلخ» 
مشي إلى السجالة الكانة: 

. النهاية: 044. وكلامه مثل كلام المفيد يشتمل على مسألتين. واختار رجوع الموقوف بعد 
انقضاء الموقوف عليه الى وارئه خلافا لما هو المشهور. كما سيوافيك. 


كال المجنوء لو عله لمن يتفرضو:غالا قبا #.فيظ الو قفن 
د 1 1 5 0 ف )١(‏ : 5 
وقيل: يجب إجراؤه حتى ينفرض المسمّون. وهو الاشبه. ' وهو خيرة 
القفاضى فى المهذب” ". وابن إدريس فى السرائر.”" 

وجه الصحة ما تقدم أن الوقف عبارة عن إيقاف الموقوف للموقوف 
عليه لينتفع بمنافعه. وأمًا التأبيد فليس داخلاً فى مفهومه وليس مقوّماً له. 
غايه الأمر أنه لو قيّده بالتأبيد كما فى صدقات أهل السيت نقة. أو أطلق كان 
للموقوف عليه استمرار عبر الزمان يستفاد منه التأبيد. 

وإلّا يكون المنع محدّدا به مادام الهو دورق عليه سوحوة اود ده 
قولهية:«الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى)20؟. 
فإن وقف على وجه يستمر عبر الزمان فهو وإلا فيقتصر مادام الموقوف 
عليه موجوداً. وقد مر أن الوقف إلى مدّة صحيح. فأولى أن يكون صحيحاً 
إذا كان منقطع الآخر. 

وبما ذكرنا تستغنى عمًا يستدل به على الصحّة بوجوه غير ناهضة. 

الاستدلال على الصحة بو حو ه: 

.١‏ ما ذكره العلامة من أن الوقف نوع تمليك وصدقة. فيتبع اختيار 
المالك فى التخصيص وغيره.'*ا 2 


١‏ . شرائع الاسلام:517/7. 
؟ . لاحظ: المهذنس:؟١4.‏ 
. لاحظ: السرائر:/118. 
؛. الوسائل:17. الباب” من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث .١‏ 
©. مختلف الشبعة:071٠7.‏ 
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يلاحظ عليه: أنّهِ لو كان التأبيد شرطاً مقَوّماً للوقف فليس للمالك 
الاتسكة كوه مسلط على ماله لأنكون مضوعا. 


”. الخبر الوارد فى وصية فاطمةئ#ة حيث جعلت أمر صدقاتها إلى 
أولادها مع احتمال الانقراض 7" 


يلاحظ عليه: أنّ السيدة فاطمة الزهراء نبي كانت تعلم ببقاء نسلها؛ لأنّ 
الله تعالى أعطى النبى ميقت الكوثر. وهو يتجلى فى كثرة نسلها وبقائها إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


#نها انعد ليه الهبةالطاطائق ف ملحقات الخروة بقااف د 
صحيحى على بن مهزيار ومحمد 3 الحسن الصفار. حيث قال ليه :«كل 
وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة. وكل وقف إلى وقت جهل 
مجهول فهو باطل».'"ا 


يلاحظ عليه: بما عرفت من أن المراد بالوقت المعلوم والوقت 
المجهول دكن الموقوف عليه وتركه. وان هذين اللفظين (مؤقت وعير 
.١‏ لاحظ: مختلف الشيعة:0777”. ولاحظ: الوسائل:17. الباب ٠١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. 
الحديت١:‏ 
”. الوسائل:17. الباب7 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث١‏ و5. 
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5 القول الثانى: إنه يصحّ حبسا 
ٍ 5 ا لل : ٍ اه 

وهو خيرة العلامة فى التحرير. ١‏ والشهيد فى الدروس. ١‏ 
معدل بو حؤة التقتضى وهو الضيقة العبالحة تحص 5ن الو قف 
والحبس اشتركا فى المعنىء فإذا اقترن الوقف بما يقتضى عدم التأبيد كان 
حبساً كما لو اقترن الحبس بما يقتضى التأبيد. فيكون وقفاً 

يلاحظ عليه: بأنّ المقتضى للوقف موجود والمانع مفقود. أمّا 
المقنضى فهو ظهور اللفظ فى الوقف. وأمًا عدم المانع فلما عرفت من أن 
التأبيد والتوقيت خارجان عن ماهية الوقف وإثما يتبع ما هوالتعبير عن 
اللنقاضيو ةودق التقرورقى ال صر ,لوقت :قلا ركه عله حخيها: 
القول الثالث: انه يبطل 
فإذا لم يُرده إلى ما يدوم. لم يتحمق الشرط. 

ولأنّه يكون منقطعاً فيصير الوقف على مجهول. لعدم العلم بمقدار 
حياة الموقوف عليه. 

يلاحظ على الوجه الأوّل: بعدم صحَّة المبنئ. أعي دخول وجود الدوام 
فى ماهية الوقف. وأمًا الوجه الثانى فمدفوع بأنّه لو كان هذا النوع من 
الجهاله ميا لكلاف لتم ,كما سيوافيلك 2 


.138٠ تحرير الأحكام: :549. المألة‎ .١ 
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*» إلى هنا تمّت أدلة الأقوال الثلاثة في المسألة الأو 9 

فعلم أن الأظهر هو القول بكونه وقفاً. وعندئفٍ يأتي الكلام في 
المسألة التالية. ْ ش 
حكم الموقوف عليه بعد الانقراض 

قد تقدم أن هذه المسألة متفرّعة على القول بالوقف فى المسألة 
الأولى: وإلّا فعلى القول بالحبس ترجع إلى الحابس قطعاً أو ورثته. وعلى 
القول بالبطلان. فهو لم يخرج من ملكه حتى يعود. إنما الكلام فيما لو قلنا 
بصحكته وقفا. فهناك أقوال ثلاثة: 

.١‏ رجوعه إلى ورثة الواقف. 

؟". رجوعه إلى ورثة الموفوف عليه. 

". صرفه فى وجوه البر. 

أمّا القول الأوّل: فهو قول الأكثر كما نقله فى المسالك.”'' فيدل عليه: 

أوَلاً: أن المفروض أنّه لم يخرج عن ملكه بالكلية. وائما تناول 
أشخاصاً فلا يتعدى إلى غيرهم. فالعود إلى الملك بانتهاء سبب النقل 
كالعود بسبب الفسخ بالإقالة والخيار للذين ليسا سبب ملك جديد للمال. 

وثانياً: ما مرّ من الضابطة الكلية أن الوقوف تكون على حسب ما 
يقفها أهلها إن شاء الله تعالى. والمفروض أنّه منع من التصرف مادام 
الموقوف عليه موجوداء فإذا انقرض يرتفع المنع. 2 


707/0 لاحظ: مسالك الأفهام:‎ .١ 
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وأما القول الثانى: أي انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه. وهو خيرة 
الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.!" 

واخثارة اسن إدويسن فى اللسراتقر”'" فسكدلاً بانتفال المئلك إلى 
الموقوف عليه قبل الانقراضء. فيستصحب. 

يلاحظ عليه: أن الموّرث إنّما ملكه على الوجه المزبور(مادام 
الكخصن موجودا) فللا ندعل فى اتركة الموقوف عله يس تشيله أدلة 
الادرك 

وبعبارة اخرى: أن المورد مما يرجع فيه إلى عموم الدليل لا إلى 
استصحاب حكم المخصص. فللاحظ. 

وأا القول الثالث -أعئى صرفه فى وجوه البر : فهو خيرة ابن زهرة فى 
الغنية'”. قائلاً بخروج الملك عن الواقف فلا يعود إليه. وعدم تعلق العقد 
بورثة الموقوف عليه فلا ينتقل إليهم. وأقرب شىء إلى مقصوده وجوه البر. 

يلاحظ عليه: بما عرفت من منع خروجه عن ملك الواقف فعوده إليه 
ليس بحاجة إلى سبب جديد. فلا وجه للثانى -كما مر -ولا موصوع للثالث 
لو جود المالك. 3 
.١‏ المقتعة:100. 
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المسألة :١7‏ الظاهر أن الوقف المؤيّد يوجب زوال ملك الواقف. 
وأمّا الوقف المنقطع الآخر فكونه كذلك محل تأمّل بخلاف الحبس. فإنه 
باق معه على ملك الحابس ويورّث. ويجوز له التصرّفات غير المنافية 
لاستيفاء المُحبّس عليه المنفعة إلا التصرفات الناقلة. فانها لا تجوز. بل 
الظاهر عدم جواز رهنه أيضاء. لكن بقاء الملك على ملك الحابس فى 
بعض الصور محل منع . + 

5 بقى هنا كلام. وهو أن المصئّف منع خروج الموقوف عن ملك 
الواقف فى بعض الصور. وسيوافيك أن الحقّ معه فيما إذا كان الوقف على 
مخن :بمرت ددعل قا والقول روقاء:الموق وف فى ملك لوقتب قري إن 
الاعتبار. وسيأتى التصريح منه به فى المسألة التالية حيث يقول: وأمًا 
الوقف المنقطع الآخر فكونه كذلك(زوال الملك) محل تامّل. 

ثم إن لهذه المسألة تتمّة وهى أنّه على القول برجوع العين إلى 
الواقف او ورثته عند الموت. فهل يرجع إلى ورثته حين الموت او حين 
الانقراض؟ وسيأتى الكلام فيه فى المسألة 18. 
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* في الفرق بين الوقف والحجبس 
المسألة تشتمل على فروع: 
.١‏ الوقف المؤئد يلازم زوال ملك الواقف. 


؟. الحبس لا يوجب زوال ملك الحابس. 5 


”. هل الوقف المنقطع الآخر يوجب زوال الملك كالوقف 
المؤبّد. أو لا كالحبس؟ 

واليك دراسة الفروع: 
الفرع الأوّل: خروج الوقف المؤبّد عن ملك الواقف 

استظهر المصئف أن الوقف المؤبّد يلازم زوال ملك الواقف. 
ويمكن بيان ذلك بالوجوه التالية: 

.١‏ الملكية أمر اعتباري تطلب لنفسها الأثر العقلائى أو الشرعى. إذ 
لولا الآثر لصار الاعتبار لغوا وامرا غير عقلائى. واي اثر يترئب على اعتبار 
ملكية الواقف بعد كونه ممنوع التصرف مؤبّداً بيع وهبة وميراثاً بالنسبة إلى 
الأصل والفرع. وحتى التصرّفات غير المنافية لاستيفاء الموقوف عليه 
المنفعة. 

". ما ذكره السيد الطباطبائي قائلاً: ويمكن أن يستفاد ذلك من أخبار 
صدقة الأئمّة نيل المشتمله على مثل قولهاية:«صدقةه بعل يتا 07 اين منقطعة 
عن صاحبها الأوّل ومبانة عنه. فإنّ البت والبتل بمعنى القطع. بل الظاهر من 
تلك الأخبار كون الواقف >الأجنبى () 

*. إنّ زوال الملك مدلول إالتزامى للوقف عرفا وإن لم يكن مدلولاً 
مطابقياً؛ لأنّ حقيقة الوقف إيقاف الموقوف للموقوف عليه. ومعلوم أنّ هذا 


.6 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث‎ ٠١بابلا‎ .١7:لئاسولا‎ .١ 
751 ؟ . ملحقات العروة الوثقى:‎ 
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ثم إن البحث فى المقام مركز على زوال الملك عن الواقف. واما 
ما هو مصير العين بعد الزوال فيأتى الكلام فيه فى المسألة ١‏ . 
الفرع الثانى: الحبيس لا يوجب زوال ملك الحابس 

لو قال: لك سُكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت. فله حقٌ الانتفاع مع 
بقائها على ملك الحابس. فإنّ معنى الفقرة المذكورة أنه مالك للعين لكن 
للمحبوس عليه الانتفاع بثمرته. وعلى هذا فالحبس أشبه بالإجارة فالعين 
للمالك والمنفعة للمستأجر. غاية الأمر وجود الأجرة فى الاجارة دون 
المي 


ماهي الثمرة للقول ببقاء العين في ملك الحابس؟ 

إن الثمرة واضحة إذ عندئذ يجوز للحابس التصرفات غير المنافية 
لاستيفاء المحبوس عليه المنفعة, لأنّه بعد فى ملكه. بخلاف الوقف قبما 
أنّ العين به جه ارايت السو لان تفن فيا لانة ماد 
كالاجين: 

نعم ذكر المصئّف أنّه لا تجوز له التصرفات الناقلة. ولا يجوز رهن 
العين أيضا؛ لأنّ لازم ذلك استيلاء المنقول إليه على المنافع. مع أنّها 
للمحبوس عليه. 

يلاحظ عليه: أنه نما يصحّ إذا نقل العين مع المنافع, وأمًا إذا نقلها 
مسلوبة المنافع فما دامت العين فى حبس المحبوس عليه لا يجوز 

شتري التصرّف فيهاء ولعل نظر المصئّف إلى غير هذه الصورة. ‏ 8 


الفرع الثالث: حكم الوقف المنقطع الآخر 

قال المصنّف:«الوقف المنقطع الآخر كونه كالوقف المؤبّد(في زوال 
الملك) محل تأمل». ظاهر كلامه أنّ حكمه حكم الحبس. فإنّ العين باقية 
على ملك الواقف بشهادة أنّه وقف العين على المنقطع الآخر. ومعنى كون 
الوقف محدّدا ببقاء الموقوف عليه أنّه باق فى ملكه مع تسبيل المنفعة. 
وعلى ما ذكره يكون الترديد فى المسالة السادسة عشرة بين كونه وقفااو 
حبسا غير تام؛ لأنّ الوقف على المنقرض حبس عنده فتكون الأقوال 
فيهما ثنائية لا ثلاثية. 

إلى هنا تمّت دراسة حكم المسائل الثلاث مع الإشارة إلى الشمرة. 
بقى الكلام عمًا فى ذيل المسالة حيث قال #:«لكن بقاء الملك على ملك 
5 فى 50 محل منع). 

أقو 1 أشارتٌ إلى بعض أقسام الحبس كالحبس على الكعبة 
والمشاهد المشرّفة والمساجد على وجه الإطلاقء. فبما أن وجود 
المحبوس عليه مستمر لا يزال. فيشارك الحبس فى هذه الصورة مع 
الوقف في الأثر. فيلازم خروج العين عن ملك الحابس. وعلى هذا 
فالحبس على قسمين: قسم يكون المحبوس عليه فانياً زائلاً. وقسم كتب 
له الاستمرار والبقاء كالكعبة» ففى الأوّل لا يلازم خروج الملك عن ملك 
الحابس بخلاف القسم الثانى. فد كتب له البقاء. 

فخرج المصنّف اله التالية:أنٌ الوقف المنقطع الآخر كالحبس. 
وبعض أقسام الحبس. بحكم الوقف. 
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المسألة :١48‏ لو انقرض الموقوف عليه ورجع إلى ورثة الواقف. 
فهل يرجع إلى ورئته حين الموت أو حين الانقراض؟ قولان. أظهرهما 
الاوّل. وتظهر الثمرة فيما لو وقف على من ينعرض كزيد وأولاده ثم 
مات الواقف عن ولدين. ومات بعده أحد الولدين عن ولد قبل 
الانقراض ثم انقرض. فعلى الثانى يرجع إلى الولد الباقى. وعلى الأوّل 
يشاركه ابن أخيه.* 
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* في رجوع الموقوف إلى ورثة الواقف 

هذه المسألة ترجع إلى المسألة 5" وكان لاقمب أن يذكرها 
المصئّف بعدهاء دون أن تتوسط بينهما المسألة .١1‏ وقد تقَدّم أن من وقف 
على من ينقرض. كما لو اقتصر على بطن ينفرض غالباء. ولم يذكر 
المصرف بعد انقراضهم. فقد قيل فيه أقوال ثلاثة. اختار المصئّف كونه 
وقفا منقطع الآخر. وعلى هذا فإذا انقرض الموقوف عليه يرجع إلى 
الواقف إن كان موجوداً وإلى وارثه إذا مات. 
الانقراض. مثلاً: لو وقف على من ينقرض كزيد ثم مات الواقف عن 
ولدين. ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض ثم انقرض. فعلى الثاني 
يرجع إلى الولد الباقى خاصّة. وعلى الأوّل يشترك هو وابن أخيه لتلقيه من 
أبيه كما لو كان حيّا. واستظهر المصئّف أنّه يرجع إلى ورثته حين الموت. 
فيرث الموقوف ولداه ويقوم ولد الولد مقام الأب. 3" 
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المسألة 19: من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنياً على 
الدوام. لكن كان على من يصحّ الوقف عليه فى أوّله دون آخره. كما إذا 
وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلاً. فلا 
يصحّ بالنسبة إلى من يصمّ الوقف عليه دون غيره.* 

"6 ووجهه ما تقدّم من أن هذا النوع من الوقف أشبه ما يكون 
بالحبس. فالموقوف لم يخرج عن ملك الواقف. فمقد مات عن عين 
يملكها. غاية الأمر ليس للورثة منع الموقوف عليه مادام حياً. فإذا كانت 
الحال كذلك فيرثه ولداه؛ لأنه مات عن عين يملكها فيرثه من كان حيّاء 
والمفروض حياتهما وإن مات أحدهما قبل انقراض الموقوف عليه. 

* ما يلحق بالوقف المنقطع 

قد سبق الكلام فى الوقف على المتقطع الآخر. ومثل المصئّف 
وغيره بما إذا وقف على من ينقرض غالباء ولم يذكر المصرف بعد 
انقراضهم. وقد قلنا: إِنْ الصحيح إنه وقف. ويلحق بهذا القسم (الوققنف 
المنقطع الآخر) ماإذا ذكر المصرف ولكن لا يصمٌ الوقف عليه. وهذا كما 
لو وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيّع. فالوقف 
صحيح ابتداء. وباطل انتهاء فيشبّه بالمنقطع الاخر بمعنى عدم ذكر 
المصرف. فإن ذكر المصرف الباطل كلا ذكره. فياأتى هنا ما تقدّم فى 
لعجا امحية بع لد إلى قن بع ارفك علتدوون ير ١‏ 
حبسا ولا باطلاء وبعد الانقراض يرجع إلى ورئة الواقف. وهذا نظير ما 5 
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المسألة +*: الوقف المنقطع الاوّل إن كان بجعل الواقف. كما إذا 
وقف إذا جاء رأس الشهر الكذائى. فالاحوط بطلانه. فإذا جاء رأس 
الشهر المزبور فالاحوط تجد يد الصيغة. ولا يترك هذا الاحتياط. وان كان 
بحكم الشرع. بأن وقف أوَّلاً على ما لا يصمح الوقف عليه. ثم على غيره. 
فالظاهر صحّته بالنسبة إلى مَّن يصمّ. وكذا فى المنقطع الوسط. كما إذا 
كان الموقوف عليه فى الوسط غير صالح للوقف عليه. بخلافه فى الأول 
والآخر. فيصحّ على الظاهر فى الطرفين. والأحوط تجد يده عند انقراض 
الأول في الأوّل. والوسط فى الثانى.* 
*" إذا باع ما يُملك كالغنم وما لا يُملك كالخنزير. صح فيما يُملك ويبطل 
نينا ١‏ متاك ان باع ما خلكيوناالا يكرك #المتصوبي» تلو يا عون مدا 
فالقول على التفصيل كما مر 

نعم إِنّما يصحّ ما ذكر إذا لم يكن الوقف على ما يصح. مقيّدأً بصحّته 
على مالا يصمّ. وإلّا فالأظهر بطلان الوقف رأساً. 
أقسام الوقف المنقطع 

إن انقطاع الوقف يتصوّر على أقسام ثلاثة: 

.١‏ الوقف المنقطع الأوّل. 

". الوقف المنقطع الوسط. 

*. الوقف المنقطع الآخر. 
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وقد تقدّم الكلام فى القسم الثالث فى المسألة 1 بقى الكلام فى 
القسمين الأؤلين. ٠ ٠ ٠‏ ْ 

ما الأؤل: أي الوقف المنقطع الأوّل ‏ فهو يتصوّر على صورتين: 

الأولى: أن يكون الانقطاع بجعل الواقف. كما إذا كان فى وسط الشهر 
وقال: وقفت هذا البستان على العلماء إذا جاء رأس الشهر الكذائىء فعلى 
ا 0 15 1ت 1 
قطعاً كما عليه السيد الاصفهاني في الوسيلة.'" أو على الأحوط كما عليه 
المصئف. حيث قال: «اذا 25 اذ ااصاء رأس الشهر الكذائى فالأحوط 
بطلايه فإذا جا رامن القيهر المزيور فالاحوط تجديه اللسيفة وله يقره 
هذا الاحتياط». 

وجهه: أن التعليق موجب لبطلان العقد عند المشهور. ولذلك يلزم 
تجديد الصيغة احتياطا لازما. 

أقول: سيوافيك في المسألة ؟؟ أنه ليس لنا دليل صالح لشرطية 
التنجيز فى صحّة الوقف. خصوصا فيما إذا كان الشرط المعلق عليه قطعى 
الحصول فى المستقبل. فعلى هذا فيصحٌ الوقف على الأقوى. ولا يحتاج 
إلى تجديد الصيغة على الاقوى. 

الصورة الثانية: ما إذا كان الانقطاع بحكم الشرعء بأن وقف على ما لا 
يصمّ الوقف عليه كالكنائس ثم على ما يصحّ. واستظهر المصئف الصحة 
بالنسبة إلى ما يصح. والبطلان فيما لا يصح وعدم الحاجة إلى تجديد 28 


.٠١ لاحظ: وسيلة النجاة:المسألة‎ .١ 
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الصيغة. واحتاط الماتن فى ذيل المسألة بتجديد الصيغة ولكنّه احتياط 
غير واجب. والفرق بين الصورتين هو وجود الشهرة بين الفقهاء على 
بطلان العقد المعلّق وهو موجود فى القسم الأوّل من متقطع الأوّل دون 
الثانى منه. 

ولكن الأقوى هو الصحّة فى كلا القسمين وأنّه لا دليل على كون 
التعليق مبطلاً للعقد فيما إذا كان المعلق عليه قطعئ الوجود كشهر محرّم. 
والقدر المتيمّن ما إذا كان مشكوك الوجود. وسيأتى التفصيل فى المسألة 
> 

وأما القسم الثانى ‏ أعنى: المنقطع الوسط -: كما إذا كان الموقوف 
عليه فى الوسط غير صالح للوقف عليه. بخلاف المبدأ والمنتهى. فيصحّ 
فى الطرفين. 

كل ذلك لأجل عدم تقيّد وقف كل من الموارد الثلاثة بالآخر. فلو 
بطل الوقف فى قسم فلا يضر بالقسم الآخر. 

ثم إن المصئّف احتاط كما مرّ فى المنقطع الوسط بعد القول بالصحة 
فيه وقال: «والأحوط تجديد الصيغة عند انقراض الأوّل فى الأوّل. والوسط 
فى الثانى» ومراده من «الأوّل فى الأوّل» هو المنقطع الأوّل لكن بجعل 
الشارع, كما أنّ مراده من «الوسط» فى الثانى هو هذا القسم. فالاحتياط 
لأجل وجود الفاصل بين الصحيح والباطل. ولا دليل على البطلان إلا عدم 
اتصال الصحيح بزمان العقد وهو كما ترى. 

الصورة الثالثة: المنقطع الآخر. كما إذا صمّ الوقف على الأوّل ‏ 5 


لو وقف على جهه وشرط عوده إليه عند حاجته 1[ 1[ 1[ [ز[ز 1 اا 


المسألة :7١‏ لو وقف على جهة أو غيرها وشرط عوهه إليه عند 
حاحته. صح على الاقوى. و مر ححجعه الى كونه وقفا مادام لم يحتج إليه. 
ويدخل فى منقطع الاخر. وإذا مات الواقف فإن كان بعد طروٌ الحاجة 
كان ميراثا. وإلا بقى على وقفيته.* 
والثانى. ولم يصح على الثالث,. كما إذا وقف على زيبك. وبعله على 
عمروء ثم على الكنائس والبيع. صم فى الأوّلين دون الثالث. وبعد انقضاء 
الآؤلين يكون ميراثا للواقف. 
* لو وقف على جهة وسر ط عوده إليه عند حاجته 

إذا وقف وشرط عوهه إليه عند حاجته. اختلفت فيه كلمة الأصحاب 
على أقوال: 

الأوّل: صخة الشرط وكونةوقلما وعلة السين المرتقيئ فى 
«الانتصار».''' مدعيّاً عليه الاجماع, والعلامة فى «القواعد».7" والشهيد فى 
«المسالك» قال: هو خيرة المعظم.' " فلو احتاج يرجع إليه وإلا يبقى على 


وقميته. 


5 1 4 0 0 
الثاني : بطلانه من الاصل. وعليه ابن إدريس مدعيا عليه الااجماع. 

الثالث: صضصحته حيسا. وعليه المحمق فى «الشرائع». قال: ولو 28 

7977 لاحظ: الانتصار :لا ؛. ” . لااحظ: قواعد الآ حكام:‎ .١ 


*". مسالك الآ فهام: 11:8 
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و 


شرط عوده إليه عند حاجته. صح الشرط. وبطل الوقف وصار حبسا 
يعود إليه مع الحاجة ويورث.'' والفرق بين القول الثالث والأوّل قليل. 
فعلى الأول يصمّ شرطاً ووقفاً. وعلى الثالث يصع شرطأ لا وقفاً بل حبسا. 
وإلا فلو مات بلا طروء الحاجة بقى وقفا على الاوّل وحبسا على الثانى. 
القول الأوّل: صحة الوقف والشرط 


ويمكن أن يحتجٌ على القول الأوّل ‏ أي كونه وقفاأ صحيحاً ‏ بأن 
المورد اشبه بالوقف المنقطع الآخر. فإنّ مرجع قوله:«عوده إليه عند 
حاجته» إلى قوله: «وقفت مادمتٌ غنيأ» فهو وقف إلى غاية محتملة 
الحصول. فإذا احتاج انتهى حدّ الوقف. وقد عرفت عدم الدليل على التأبيد 
فى صحّة الوقف. ولذلك لا مانع من قوله: وقفت على أولادي ما داموا 
عدولا او إلى ان يفسقواء او ما داموا فقراء. فلو تغيّرت اوصافهم ينتهى حد 
الراك وق اررق بن ل اللقادةر عبنا من ار ضاف المواراه عد 
كما فى هذه الأمثلة. أو وصفاً من أوصاف الواقف كما فى المقام. !"ا 

والحاصل: أن الواقف يجعل للوقف حدًأ فى جانب من الجوانب. 
تأرة فى انبا ارالاسور اخترى فى جانات المرق رات علنه 

إلى هنا تم ما يدل على القول الأوّل من صحّة الشرط والوقف على 
غرار الوقف المنقطع الآخر. - 


1 ١1/77 شرائع الى سلام:‎ ١ 


* . لاحظ: جواهر الكلام: 8 / "لا ؛ ملحقات العروة الوثئقئ: .576٠‏ 
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»القول الثاني: بطلان الشر ط والوقف 

استدل على بطلان الشرط والوقف وكون الموقوف باقياً على ملك 
المالك بوجوه غير ناهضة: 

١‏ أن الشرط المذكور منافٍ لمقتضى الوقف الذى هو البقاء أبداً 

يلاحظ عسليه: أنّ التأبيد مدلول أحد الأمرين. وليس مَقَوّما 
للوقف.وهما: 

أ. التقييد به. 

ب. الاطلاق. 

ومع وجود الشرط ينتفى الاطلاق. والمفروض عدم التقييد. 

". أنّه يوجب التعليق. فإنّه حينئذٍ علقه على عدم الحاجة. 

يلاحظ عليه: أنّه لم يعلّق أصل الوقف على الشرط وإنّما علق بقاءه 
على الشرطء أي كونه غير محتاج؛ مضافاً إلى ما يأتى من جواز التعليق. 

أنه مناف لما دل على عدم جواز الرجوع فى الصدقة. ففى 
الحديث:«إذا جعلها لله فهى للمساكين وابن السبيل. فليس له أن يرجع 
فنا 0 

يلاحظ عليه: أن الرجوع إنما يصدق إذا وقف أبداً أو على وجه 
الاطلاق. وأمًا إذا كان الوقف محدّداً من أوّل الأمر فلا يصدق عليه 28 


.0 الباب8 من أبواب كتاب الهبات. الحديث‎ .١17:لئاسولا‎ .١ 
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الرجوع. على أن مرجع هذه الروايات هو الصدقة بالمعنى الأخص. 

4. أنّه يرجع إلى شرط الخيار. ولا يجري فى الوقف خيار الشرط. 

يلاحظ عليه: أنّ المورد جعل الوقف محدّداً من أوَّل الأمرء لا جعله 
مطلقاً راجعاً إليه بشرط الفسخ. والمورد من قبيل: ضيّق فم الركيه. 

0. ما رواه إسماعيل بن الفضل. قال: سألت أبا عبد اللهءية عن الرجل 
يتصدّق ببعض ماله فى حياته فى كل وجه من وجوه الخيرء قال: إن 
احتجت إلى شىء من المال فأنا أحقٌّ به.ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له 
فى حياته. فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضى صدقة؟ قال: «يرجع 
ميراثا على أهله» (") 

ورواه الشيخ 5 «التهذيب» عنه. بعبارة احرع ف أوقف اوها ثم 
ذال إن لحت ]انها دان اج يا كعات ا رودل تايا ديعم إن 
الميراث».!'' والفرق بين الخبرين: أن الأول جاء الجواب بعد السؤال. وأمّا 
الثانى فقد جاء الجواب من غير سبق سؤال. 

وجه الاستدلال: أنّ حكمه بالرجوع إلى الميراث بعد السؤال عن 
صحّة هذا الشرط وعدمهاء وعن رجوعه ميراثاً وعدمه إذا شرط هذا الشرط 
كما فى الخبر الأوّل وبالرجوع إليه بقول مطلق من غير سبق سؤال كما فى 
الخبر الثانى. ظاهر فى بطلان الوقف من الأصل وأنّه لم يبخرج عن 8 


.١‏ الوسائل:17. الباب” من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث 
” . تهذيب الأ حكام:1680/9. برقم ؟117. 


لو وقف على جهة وشرط عوةة أله فتك «تأعطظة .................. ...00000 للا 


ملكه. فإذا مات يرجع إلى الوارث. 

يلاحظ عليه: أن قوله: «يرجع ميراثا إلى أهله» لجسو ظاهرا فى بطلان 
الوقف من أصله. بل هو ظاهر فى أنّ الوقف صحيح مادام لواقم ناذا 
الجعاح يعون امد الركف ويرج الى هله ميزنا :وستووقن الراوي أنه 
احتاج فى حال حياته فحكم الإمام بأنّه يرجع فيان : وإلى ما ذكرنا يشير 
صاحب الجواهر بقوله: بمعنى أنّ الشرط صحيح وإذا حصلت الحاجة إليه 
رجع المال إليه. وبعد رجوعه لا يعود إلى الوقف بل هو ميراث:”" 

ويؤيده التعبير بالرجوع فإنّه ظاهر في أنّه قبل ذلك كان وقفاً. وإلا 
فعلى القول بالبطلان يكون باطلاً من أوَل الأمر غير خارج عن ملكه حتى 
يرجع إليه عند الحاجة. فالخبران ما ظاهران فيما ذكرنا أو مجملان لا يحتجّ 
بهما. 

وربّما يستأنس بما استظهرنا من الخبرين من صحّة الوقف مادام غنبّا 
ورجوعه إليه إذا احتاج. بما فى صدقة أمير المؤمنين #2 حيث قال: «وإنّه 
يعوم على ذلك االحميع وى على نا كل متهي لمعرواف وده يها ورين الله 
تغالى فى مدل بسدال لالخرع عليه ليها إن أراد أن يبيع نصيبا من المال 
تتتقى بها الدون فلتقمل :إل ءالا حرج ليه قي يوان كناد عله طبور 
0 

يلاحظ عليه: بأنْ الظاهر بيع نصيب من الثمرة» فيقضى به الدين. © 


.١‏ جواهر الكلام:8 5لا 
؟. الوسائل:17. الباب١٠‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث”. قوله: «شروى» بمعنى مثل. 
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اوهو غير ما نحن فيه. وحمله على بيع نصيب من الموقوف لا خصوص 
الثمرة. بعيد. 
إلى هنا تم بيان القولين: الصحّة مطلقاً والبطلان كذلك. وهناك قول 
اليك يو اليه 
القول الثالث: رجوع الوقف حبسا 
وهذا هو الظاهر من المحمّق فى المقام حيث قال: صمّ الشرط وبطل 
الوقف وصار حبسا يعود إليه مع الحاجة ويورث.7" 
وليس لهذا القول دليل صالح سوى اعتبار الدوام فى الوقف. وقد 
عرفت عدم صكته وأنّ الدوام لازم صورتين: التقييد بالتأبيد أو الاطلاق. 
«كرير المحقق القَهَ ا 
الرجوع ميراثا بطروء الحاجة؟ وإلى ما ذكرنا يشير المصنّف بقوله:«وإذا 
ت الواقف فإن كان بعد طروء الحاجة كان ميراثاً والا بقى على وقفيته» 
اح ما يي سي ردن 


5110” شرائع الا سلام:‎ .١ 


؟. جامء الشتات: 5593 
00-7 


اشتراط التنجيز فى العقود فى صححة ألو قفص . .... ................... ...هلا 


المسألة اا: يشترط فى صحّة الوقف التنجيز على الأحوط. فلو 
علقه على شرط متوقع الحصول ‏ كمجىء زيد ‏ أو على غير حاصل 
يقينى الحصول فيما بعد. كما اذا قال:«وقفت إذا جاء رأس الشهر» بطل 
على الاحوط. نعم. لا بأس بالتعليق على شىء حاصل سواء علم 
بحصوله أم لا. كما إذا قال:«وقفت إن كان اليوم جمعة» وكان كذلك.* 
* انستراط التنجيز فى العقود فى صحة الوقف 

اشتراط التنجيز فى العقود لا يختصّ بباب الوقف. بل القائلون به 
يقولون باشتراطه فى عامّة العقود. ولذلك أخذ الموضوع دراسة موسّعة 
فى كتابى البيع والإجارة. 

قال المحقق فى : شرائط الوقف: وهى أربعة: الدوام. والتنجيز.... فلو 
ليع اك عه لي 7 

اليبانا الى ان اراالسان ال بعت لابرد امور 
التنجيز فى كل سبب شرعىي إلاما خرج "ابوا نيط لهل ها ضف 

تعرمعة التخصير لع قنماىا تيزل العف ةب انال ف وال اكاك 77 

وحاصل كلامه التفصيل بين الشرط غير الحاصل فيبطل سواء كان 
متيمّن الحصول في المستقبل أو لا. والشرط الحاصل فيصحٌ؛ وعليه 
العضيقة: ولذلك قال: نعم لا بأس بالتعليق على شىء حاصل سواء 3خ ' 
١‏ . شرائع الاسلام: 51177 


؟. لعله بريد ما كان داخلاً في مفهوم العقد أو صححّته كما سيأ تى . 
0 جواهر الكلام :م ”:61. 
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علم بحصوله أم لاء كما إذا قال: «وقفت إن كان اليوم جمعة» وكان 
كذلك. 

أقول: إنّ الشرط المعلّق عليه على أصناف: 

.١‏ أن يكون دخيلاً فى مفهوم العقد. كما إذا قال: إن كانت هذه 
زوجتى فهى طالى. 

”. ما يكون الشرط دخيلاً فى صحّة العقد. كما إذا قال البائع: إن كان 
هذا ملكى فقد بعته لك بكذا. 

*. ما إذا لم يكن الشرط دخيلاً لا فى مفهوم العقد ولا فى صكته. 
وكذااهر عيدوت نه فى السام ور اا الصور نان مسال فيه 
خارحاة عن كا لحك 3 الند مر را شري اد لأف جرد ل ا 
العقذ أو ضكعة فلو تكلم فقد تكلم بشىء مأخوذ فى العقد أوالازم صحعه 
والشاهد على خروج القسمين الأوّلين أئهم اتفقوا على صحّة التعليق في 
الصور التالية: 

.١‏ فى الوصية التمليكية. كما لو قال: هذا لفلان إن متّ. 

”. فى التدبيرء كما إذا قال: أنت خُرٌ إن مبّ. 

*. فى السبقء كما إذا قال: هذه الجائزة لك إن كنت سابقاً. أو يخاطب 
الجماعة (الفريق الرياضي) ويقول: هذه الجائزة لكم إن فزتم على الفريق 
الآخر فى المباراة. 1 


ء. الجعالة. كما إذا قال: من وجد ضالتى فله كذا. 1 


أدلة التاء ٠‏ ببطلان العقد المعلق باو 
٠‏ 81010131013#6010132109111119ه«غ 
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إلى غير ذلكمن الموارد. 

والعجب أنّهِم اتفقواعلى صحّة التوكيل إذا قال: أنت وكيلى ولكن لا 
ق ما الأنيوم الحمطة» ولكى دلق إذااقاله أنكبوكيلى فى أن تبيعيها 
لي يوم الجمعة. مع أن الاختلاف بينهما في اللفظ دون المعنىء ومن البعيد 
ان تكون إحدى الصيغتين نافدة دون اللأخرى عند الشرع. 

إنّما الكلام فى القسم الثالث. أي ما لا يكون داخلاً فى مفهوم العقد 
أو صححّته. وهى على أقسام أربعة. وذلك لأنّ المعلّق علداعا حالى أو 
استقبالى. وكل منهما إمَا معلوم التحمّق أو مجهوله. والاستقبالى موجب 
للبطلان مطلقاء وأمًا الحالي فيصم إذا كان حاصلاً سواء علم العاقد بحصوله 
ام لا. 
أدلة القائلين ببطلان العقد المعلق 
الأول: الإجماع على البطلان 

أستدل على لزوم التنجيز فى العقد وبطلان التعليق بالإجماع. قال 
الشيخ فى «الخلاف:: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك. فإِنّ 
ذلك لا يصحّ. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يصح. دليلنا: أنّه لا دليل 
على صحّة هذا العقد. وعقد الوكالة يحتاج إلى دليل. 7" 

وقد حكى العاملى لزوم التنجيز عن الكتب التالية: 2 


.١‏ الخلاف:*/08”. كناب الوكالة. المسألة:5. 


#لأ ...0000000 أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية الغراء 


الخلاف والمبسوط والسرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد 
واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد والمسالك والروضة.''' نعم سكت قوم 
عن هذا الشرط. كما ستاتى الاشارة إليه. 

يلاحظ عليه أَر ل أنه لوكان فى المسألة إجماع لاستند إليه الشيخ فى 
«الخلاف» فى مسألة التوكيل حيث إِنّه يستدل فى أكثر المسائل به. ولكنه 
فى هذه المسألة (الوكالة) اقتصر بقوله:لا دليل على صحّة هذا العقد. 

وثائياً: أنّه لو كان الدنجيز شرطاً فى الصححة. والتعليق مبطلاً لها؛ لأشار 
إليه: المفيد فى المقنعة. والطوسى فى النهاية. وابن الصلاح فى الكافي. 
والديلمى فى المراسم. وابن حمزة فى الوسيلة. والراوندي فى فقه القران. 
وابن 535 في الجامع.'" ش ْ 

وثالثاً: لو افترضنا وجود الإجماع فالإجماع مدركي اعتمده القائلون 
بشرطية الدنجيز بالأدلّة العقلية التى نتلوها عليك. ومثله لا يكشف عن 
وجود نص وصل إليهم ولم يصل إلينا... 

ولذلك يقول صاحب الحدائق: لم أقف عليه فى جملة من كتب 
الصتدب و ينها كانه النيانة الي والسسوط وعتاي اللعراقر الأبين 
إدريس. وكذا المقنعة للشيخ المفيد.'" 2 
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الدليل الثاني: العقد المعلق يستلزم التعليق فى الإنشاء 

ما اعتمد عليه المتأخرون باستلزامه التعليقٌ فى الإنشاء. نقله الشيخ 
الأنصاري فى المتاجر بقوله: وربّما يتوهّم أن الوجه فى اعتبار التنجيز هو 
عدم قابلية الانشاء لعفل 7 1 

يلاحظ عليه: أنه خلط بين تعليق الانشاء وتعليق المنشأ. فإذا قال: 
بعتك هذا المال إن جاء زيد غداء فالشرط لا يرجع إلى الإنشاء بل إلى 
المنشأ. 

أمّا الانشاء بمعنى استعمال اللفظ فى معناه فهو يدور بين أمرين: 
الوجود والعدم. إذ أنّه إِمَا أنشأ أو ال كتوورولا وتسور أن يقال: أنشأ على 
وجه ولم ينشئ على وجه. وهذا نظير قولنا: استعمل على وجه ولم 
يستعمل على وجه. 

رأنا المدكا قور المنلكية علاماتم بن لصودرها طالن وبين قار 
يكن المنفا ملكنة مطلقة كما اذااقال: هد لكموا خرى تقول هد للك اذا 
جاء ابنى يوم الجمعة. فما لم يتحقق الشرط فالملكية تقديرية لا تحقيقية. 
وللملكية التقديرية واقعية فى حد نفسها. ولذلك يستغنى البائع عن 
الانشاء الجديد إذا حصل الشرط. ْ 

وأما المقام فالمنشأ الوقفية حين المجىء. فالانشاء فعلى والمنشأ 
قم وعاى هنذا لأ يجوز اللواقاب التمروف فى النوفرق الورف +2 


١‏ 5 كات السمكاست 7 اا 
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بمجيئه؛ لأنّه أنشأ وقفيته فى ذلك الوقت الذي يتحقّق فيه الشرط. 

فإن قلت: إن الملكية المنشأة. من مراتب الوجود. وهى إمّا موجودة 
أو معدومة. وليست بينهما أية واسطة. والقول بأنّها موجودة على تقدير 
التعليق. ومعدومة على تقدير التنجيز. أشبه بالقول بالواسطة بين الوجود 
والعدم. 

قلت: ماذكرته صحيح فى عالم التكوين. فالأشياء فيها بين ما هى 
موجودة أو معدومة. وأمّا عالم الاعتبار. فالأمر فيه سهلء فلا مانع من اعتبار 
الملكية على وجهين: ملكية فعلية منجّزة غير متوقفة على شىء. وملكية 
منشأة معلقة على تحمّق شىء فى مقابل ما ليست كذلك. كما إذا لم يكن 
هناك أى انشاء بالنسبة إليها. 

فإن قلت: ما هو الأثر لهذه الملكية ‏ بعد عدم ترئّب لها قبل تحمّق 
المعلق عليه. 

قلت: أما أثر هذا الإنشاء. فعدم الحاجة إلى الإنشاء الجديد عند 

بقى الكلام فى التفصيل بين الشرط الحاصل وغيره كما مرّ القول به 
عن صاحب الجواهر وعليه أيضا المتن. فلعل وجهه أنه ليس تعليقا فى 
الحقيقة. بل صورة تعليق. لافتراض أنّه موجود متحقق. لكن المتن عمّم 
مع أنه فى الفرض الثانى (عدم العلم بالحصول) تعليق فى الإرادة 7 


أدلة القاء ٠‏ بسطلان ١‏ لعقد المعلة 31م 
101013101313#6012109090911111111111119ه«غظ 
ملجلللللمجيِيِيِيِِ_يكؤِْؤجظساِاسْييييويوؤإاإزيضيويب7_بالشلشلشلشلسلسلسلسللسلسلسللسسسسظْ9ْ0٠7ا٠7بامالس7:_:777377ا٠أوكلاإْسْسْسْظاْاْتٌْسْسْكٌُُُُْْْكااظشئْئ‏ تر 7  ًًًًَََّّّّّّ‏ وّ ًًُّّّّ ّ يي يي ّّْ  ّ‏ ّي ٌّّ ٌٌٌَّّاسي يي ّ!ي و و يي ّ ّ ٍُّّّ ّ  7ّ‏ ّي ّي ّ ُُلسللٌٌُُُُّّّّّّاا9ي7ي7ي 77 77 0ض 


الجدّيّة للواقف لعدم علمه. وإن لم يكن تعليقاً فى الواقع. 
الدليل الثالث: منافاة التعليق الجزم حال الانشاء 

اعتمد العلامة فى «التذكرة» على هذا الدليل وقال: الخامس من 
الشروط:(الجزم)؛ فلو علق العقد على شرط. لم يصحّ. وإن كان الشرط 
المشيئة (إن شاء الله) للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته 7" 

يلاحظ عليه: أن الدليل أخصّ من المدّعى. فإنّما يتم فيما إذا كان 

أضف إلى ذلك: أنّه لم يُذكر لهذا الشرط دليلٌ. إذ ليس هناك دليل 
قاطع على لزوم الجزم فى العقود. بل يكفى فى صحه العقود كونها امرا 
تتغارفاء:وه و كذللك كما إذا شك فى ووجية افراق فلةامخضى من الطلاق 
بالتعليق ويقول: إن كنت زوجتى فأنت طالق. 

ثم إن المنع عن التعليق بوجه مطلق ينافى المصلحة الاجتماعية: لأنّ 
كثيراً من الناس يعقدون الوكالة لشخص ولكن لا يريدون أن يكون مطلق 
العنان فى الوكالة. بل يقيّدون الوكالة بقيد أو شرط. 
الدليل الرابع: عدم ترتب الأثر حال العقد 
مسببه عليه حال وقوعه. فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين دون 1 


.١‏ تذكرة الفقهاء: .,٠١ 947٠٠‏ كناب البيء. 
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المسألة 57: لو قال: «هو وقف بعد موتى» فإن فهم منه أنه وصيّة 
بالوقتف صح. والا بطل. * 
الشارع معارض لذلك. بل هو شبه إثبات حكم شرعى من غير 
أله" 

وأجاب عنه الشيخ بقوله: إن العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء 
به على طبق مدلوله. فليس مفاد دَأَوْقُوا بالعُقُودِ إلا مفاد:وَوَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ)”". 
في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق. فترقب تحمّق المعلق عليه 
في تحمّق المعلّق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد.'" 

توضيحه: أن الأثر الشرعى يترئّب على كيفية المنشأ. فإن كان المنشأ 
ملكية فعلية فالأثر - أعني: جواز التصرّف - يترئّب عليه بالفعل. وإن كان 
المنشأ هو الملكية المعلقة فيترئب عليه الأثر الشرعى على وجه التعليق. 
أي إذا وجد المعلّق عليه يصمّ للمشتري التصردف فيه. 
* لو قال هو وقف بعد موتي 

لو قال:«هو وقف بعد موتى» فيه احتمالان: 

روتف اوفك رقاب فاو قلنا شرل التمجيو اف الوقات 
كون اا وقه عوقف ماعن الدزيو أ الرنك المنان كالدكر ل 
الففة 5 


505755 جواهر الكلام:‎ .١ 
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فإن قلت: العقد باطل فى المورد وإن قلنا بصحّة الوقف المعلّق؛ 
وذلك لأنّه لا وقف إلا فى ملك. وهو غير مالك بعد الموت."" 

قلنا:انّه يكفى فى صحّة الوقف كونه مالكاً حين العقد وإن كان غير 
مالك حين ترئّب الأثر. وقد تقدّم أن الأثر يترئب على العقد المعلّق حين 
تحمّق المعلق عليه. من دون حاجة إلى الانشاء الجديد. 

؟. إذا فهم منه فى متفاهم العرف أنه وصية بالوقف. صمّ فيجب على 
الورثة وقفه إن كان بمقدار الثلث. أو أزيد بشرط رضاهم بالزيادة. 

وبما أنّ قوله:«وقف بعد وفاتى» ظاهر فى شرط النتيجة. قلنا: لو كان 
من مقولة الوصية. لا فرق بين كونه من قبيل شرط الفعلء أي ما يقوم 
الوصى بوقفه عدا أو معاطاة. أو شرط النتيجة بأن يصير بعد الموت وقفاً 
بلا سبب يجريه الوصى. 

أمّا على الأوّل: فيجب على الوارث أو الوصى الميام بالفعل بجعله 
وقفا بالعمد او بالمعاطاة. 

وأمّا على الثاني: فالإيصاء بالنتيجة أي كون الموقوف موقوفاً بلا 
سبي وإن كان باطلاً لكن إيصاءه بالنتيجة من قبيل الخطأ فى التطبيق. إذ 
الموصى يريد امرا مشروعا حتى يثئاب بعد موته ويتصوّر أنه يحصل 
بالإيصاء بالنتيجة. فلو أوقفه أحد على الواقع وأنّ الإيصاء بالنتيجة باطل. 


.١‏ طرح السؤال أحد حضار البحث. 
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المسألة 5؟: من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه. فلو وقف 
على نفسه لم يصح. ولو وقف على نفسه وغيره فإن كان بنحو التشريك 
بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره. وإن كان بنحو الترتيب فإن وقف على 
نفسه ثم على غيره فمن منقطع الأوّل. وإن كان بالعكس فمنقطع الآخر. 
وإن كان على غيره ثم نفسه ثم غيره فمنقطع الوسط. وقد مرٌ حكم 
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المعروف بطلان الوقف على النفس. قال المحمّق: ولو وقف على 
نفسه لم يصحٌّ 0 


وقال ابن إدريس فى «السرائر»: ومنها أن يكون الموقوف عليه غير 
الواقف. فلو وقف على نفسه لم يصح 0 

وقال العلامة فى «التذكرة»: لا يصمّ أن يقف الشخص على نفسه. 
ولو وقف على نفسه ثم على الفقراء والمساكين لم يصح وقفه على نفسه 
عند علمائنا. وهو أصمّ قولى الشافعى. وبه قال مالك. ومحمد بن الحسن. 

تو ابتدل بوحهية: 

١‏ . أن الوقف إزالة الملك فلم يجزاء شتراط نفعه لنفسه كالبيع 
والهبه. 0 
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5 ؟. أن الوقف تمليك من الواقف وإدخال ملك على الموقوف 
عليه والملك هنا متحقق ثابت لا يُعقل إدخاله وتجديده مع ثبوته لعدم 
قبوله للشدة والضعف وعدم تعمل زواله قبله عنه. !"ا 

يلاحظ على كلا الوجهين من أن «الوقف إزالة للملك/أو أن «الوقف 
تمليك من الواقف. وإدخال ملك على الموقوف عليه؛. بما عرفت من أن 
حقيقة الوقف. إيقاف الملك للموقوف عليه لأن ينتفع به. لا إزالة الملك 
كما فى الوجه الآوّلء ولا تمليكه للموقوف عليه. 

نعم ربّما يلازم الزوال إذا كان الوقف على وجه التأبيد. فعندئذٍ يزول 
الملك من الواقف وتملكه العناوين الكلية كالفقراء. 

ورئما يستدل على المنع بروايتين: 

.١‏ خبر طلحة بن زيد عن أبى عبد اللهاكة عن أبيهلية: أنّ رجلا 
تصدّق بدار له وهو ساكن فيهاء فقال86ة:«الحين أخرج منهاء. 7" 

يلاحظ عليه: أن الأمر بالإخراج لعلّه لأجل أنه وقفها على الغير ولم 
يدخل نفسه فى الوقف. والكلام فيما لو ادخل نفسه فيها. 

”. ما رواه على بن سليمان بن رشيد قال: كتبت إليه (يعنى أبا 
الحسن نيه ): جعلت فداك ليس لى ولد. ولى ضياع ورثتها عن أبى. 0 


.37 المسألة‎ 177/7١ تذكرة الققهاء:‎ .١ 
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55 وبعضها استفدتها ولا امن الحدثان فإن لم يكن لى ولد وحدث بي 
حدث قا ترق جعات اقذاك إلى أن أقى يعفها فاق فقراء إخواتى 
والمستضعفين. أو أبيعها وأتصدّق بثمنها عليهم في حياتي؟ فإِنّى أتخوّف 
أن لا ينفذ الوقف بعد موتي. فإن وقفتها فى حياتى فلى أن آكل منها أيام 
حياتى أم لا؟ فكتبكة:«فهمت كتابك فى أمر ضياعك فليس لك أن تأكل 
مهام الصدكة كان انك كلت سنهاال تق إن كان لله ورقة فيد 
واتضندى نعطو تمذها قن عساتك»وإن تصدقت افكت لتفساك ها قواتات 
مل ماصع أي المزسدو بوني" 

يلاحظ عليه: أنٌ المنع عن الأكل لأجل أنه لم يدخل نفسه فى الوقف. 
ولا ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه. فلا يدل على عدم الصحّة إذا أضاف 
نفسه إليهم. 

إلى هنا تبيّن أنّه ليس هنا دليل صالح لبطلان الوقف على نفسه. وبما 
أنّك عرفت أنّ الإجماع أشبه بالإجماع المدركي. فالأولى أن يستدلٌ بما 
فى ارتكاز العقلاء. فإنّ الواقف يقطع صلته بالموقوف. خدمة للموقوف 
عليهم. وجعل الوقف كله لنفسه او شيئا منه لنفسه لا ينسجم مع ما عليه 
ارتكاز العقلاء. غير أن القدر المتيمّن من الوقف على النفس هو الوققنف 
عليها تماماء أو مع تشريك الغير. وأما الوقف على العناوين الكلّية كالعلماء 
والواقف منهم أو صار منهم فانتفاعه من الوقف لا يعد وقفأ على النفئس 
لانصراف الدليل لو كان. وعدم شمول الإجماع له كما سيوافيك. 12 


.١ الوسائل:17. الباب” من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث‎ .١ 


توإن شئت قلت: الوقف على النفس في متبادر العرف ما كان الوقف 
عله افر :ذا وافحاءيحية حيتي ينه على تجو عنار بطر الكل 
الدائر: يُخرجٍ من الجيب الأيمن ويدخله فى الأيسر. 

وأقا ان لم وك آئرا با واننااوقق على عكاويه ككل لباايتات 
المصاديق. وهو ممّن ينطبق عليه العنوان. فهذا مما لا يطلق عليه أنه وقف 
على النفس. 

2 

ثم إن العلامة نقل فى «التذكرة»: عن أنْ صحّة الوقف والشرط قول 
ثان للشافعى. وبه قال أحمد وابن أبى ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف وأبو 
عبد الله الزبيري؛ مستدلين بوجهين: 

.١‏ قد يمصد إنسان حبسه ومنع نفسه من التصرّف المزيل 
للملك.(فلا يشمل التصرّف غيرالمزيل كالانتفاع من الثمرة). 

يلاحظ علية: أنه خلف القرض. إن محور البحث هو الوقنف لا 
الحبس. وما ذكره حبس العين من البيع فقط. 

؟. أنّ استحقاق الشىء وقفاً غير ١‏ ستحقاقه ملكا. وكأنّه جواب عن 
استدلال القائل بالبطلان أن الوقف تمليك والواقف مالك فكيف يدخل 
فى ملكه إن هو إلا تحصيل للحاصل؟ فأجاب: بأنّ استحقاقه الآوّل قد زال 
ل كل 

اقول هذ الدلئز لا نانى دالولا تسسا كلذف الارتك ان اذ يذ ب 


.١‏ تذكرة الفقهاء:17777,. 
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الوقف على النفس لدى | العملاء أمرأ غير وجيه اذ الغاية من 
الوقف هو تسبيل المنفعة. والوقف على النفس تخصيص لها. 

إلى هنا كينا ببطلؤن الز قف على التفتن الكو مغالفا لمناضله 

ثم إن المصئّف رئب على المنع فروعا: 

.١‏ لو وقف على نفسه وغيره بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه 
دون غيره. لانحلال الوقف بالنسبة إلى الموردين. فيكون نصفه موقوفاً لا 
تمامه. وقد مر نظير ذلك فيما سبق. 

ويمكن القول بصحّة الوقف تماماً إذا كان إدخال نفسه من باب بيان 
المصرف لا كونه موقوفاً عليه. فاذاا متنع التوزيع فى جانب(نفسه). 
ينحصر توزيع الموقوف فى الجانب الآخر كما أفاده السيد فى ملحقاته.'" 

إذ على هذا يكون الموقوف عليه مَن يصح الوقف عليه. وهو ليس 
إلا الفقراء. وعطف نفسه عليه كان من باب الخطأ فى التطبيق. 

". لو وقف على نفسه وغيره بنحو الدرتيب. بطل في الأول دون 
الثانىء ويكون من قبيل الوقف متنقطع الأوّل. 

". وإن عكس بأن وقف على غيره وعلى نفسه. صمّ فى الأول وبطل 
فى الثانى. ويكون كالوقف منقطع الآخر. 

4. وإن وقف على غيره ثم نفسه ثم غيره. صم في الأَوّل والآخر #© 


.١198/7:ىفتولا ملحمات العروة‎ .١ 


لووقف على غيره وشرط على الموقوف عليه أن يقَضى 3 هوق ..................................... 48 


المسألة 0؟: لو وقف على غيره -كأولاده أو الفقراء مثلاً - وشرط 
أن يقضى ديونه. أو يؤدّى ما عليه من الحقوق المالية. كالزكاة والخمس. 
أو ينفق عليه من غلة الوقف. لم يصحّ. وبطل الوقف من غير فرق بين ما 
لو أطلق الدين أو عيّن. وكذا بين أن يكون الشرط الانفاق عليه وإدرار 
مؤونته الى آخر عمره. أو الى مدة معبّنة. وكذا بين : تعيين المؤونة وعدمه. 

هذا كله إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه. 

وأمّا إن رجع إلى الشرط على الموقوف عليهم بأن يؤدًوا ما عليه أو 
ينفقوا عليه من منافع الوقف التى صارت ملكا لهم. فالأقوى صحَّته. كما 
أن الاقوى صحّة استئناء مقدار ما عليه[من الديون] من منافع الوقف.* 


دون الوسط. فيكون منقطع الوسط. كل ذلك لأجل انحلال الوققف 
حسب تعدّد الموقوف عليهم. فلا يكون بطلانه فى مورد سبباً لبطلانه فى 
المورد الآخر. ٠ ٠‏ 
فى المسألة فروع تترئّب على القول ببطلان الوقف على النفس: 
الأؤّل: لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء وشرط أن يقضى 
الموقوف عليه ديونه من غلة الوقف أو ينفق عليه بحيث يرجع إلى الوقتف 
على النفس مشاركا مع الغير. لم يصمّ وبطل الوقف. من غير فرق بين ما لو 
أطلق الدين أو عيّن. ومن غير فرق بين الإنفاق عليه إلى آخر عمره أو إلى 


مذة معيّنة. ومن غير فرق بين تعيين المؤونة وعدمه؛ لأنّْ الك مع من 280" 


تق 000 أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية الغراء 


”ته مصاديق الوقف على النفس. لأنّه يشترط على الموقوف عليه أن ينفق 
عليه من الثمرة الموقوفة ويشترط تملكها. 

الفرع الثاني: أن يشترط عليهم أداء الديون أو الإنفاق من غلة الوقف 
بعدما ملكواء فقد استقوى المصئّف صحته. لأنه ليس من قبيل الوقف على 
النفس وإنّما هو اشتراط على الموقوف عليه بأن يردّوا شيئا بعدما تملّكوا. 
وصار ملكا شخصيا لهم. وعليه ايضا استاذنا السيد الحجة الكوهكمريث 
فى تعليقته على الوسيله حيث قال: «بل ولو منافع الوقف على وجه وجيه». 
واراد من الوجه الاداء بعد تملكهم. 

الفرق بين الصورتين واضح ففى الأولى يكون مقدار الديون من 
المنافع ملكأ للواقف ويكون وقفا على النفس. بخلاف الثانية فالمنافع 
تكون تماماً للموقوف عليه. وهم ينفقون على الواقف من ممتلكاتهم 
مقدار ديونه؛ ومرجع الشرط فى الصورة الأولى إلى الشرط لنفسه. وني 
الثانية الى الشرط على الموقوف عليه. ومثل الصورة الثانية, الفرع التالى 
الذي لم يذكره المصنف. 

الفرع الثالث:أن يرجع الشرط على الموقوف عليه أيضاً بأداء ديونه 
أو الإنفاق عليه من سائر ما يتملكون. وهذا صحيح لأنه شرط على 
الموقوف عليه. فله ان يقبل وله ان يرد الآصل والشرط. وهذا ما لم يذكره 
المصئف فى المتن. 

الفرع الرابع: أن للواقف أن يستثنى مقدار ما عليه. من الديون 
والنفقات من منافع الوقف بأن يقف تسعة أعشار ثمرة البستان إلا 8« 


لو اشترط أكلٌ ضيوفه ومن يمر عليه من ثمرة الو ففكة ب نو درس اا ا 045 


ثمإن فى صورة بطلا ن الشرط تختلف الصور. ففى بعضها يمكن أن يقال 
بالصحة بالنسبة إلى ما يصح. كما لو شرّك نفسه مع غيره. وفى بعضها 
يصير من قبيل منقطع الاوّل. فيصحّ على الظاهر فيما بعده. لكن الاحتياط 
باحراء الصيغة فى مواردها لاا ينبغى تركه.* 

المسألة ""؟. لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف 
جاز. وكذا لو شرط إدرار مؤونة أهله وعياله وإن كان ممّن يجب نفقته 
عليه حتّى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى 
تسقط عنه. وإلا رجع إلى الوقف على النفس.** 
العُشرء إذ ليس هذا وقفاً على النفس بل منعا من دخول العشر فى 
الوقف. وإلى هذا الفرع كار الدع ور لمكا ا نال قوق حي اانا 
عليه [من الديون والنفقات] من منافع الوقف. 

إلى هنا تم تبيين كلام المتن. 

# إن المصئّفات؛ ذيل هذه المسألة بمثل ماذيّل به المسألة السابقة. 
وما ذكره من الصور هناك يأتى هنا أيضاً. إذ تختلف الصور بجعل أداء 
ديول فى أ رن النقد أو وسطة او أخرم ف الأول يكونمقطه وت 
الغائية منقطع الوسط. وفى الثالثة متقطع الآخر. 1 

ذكر المصئف فى المسالة فروعا ثلاثة: 

.١‏ لو شرط أكل أضيافه ومّن يمر عليه من ثمرة الوقف. جاز الشرط. 
إذ ليس وقفاأ على النفس. وإِنّما شرط على الموقوف عليه أن لا يزاحم 5 


7 قا ...0000ل أأحكام الوقف فى الشريعة الإاسلامية الغراء 


المسألة 7" لو آجر عينا ثمّ وقفها صمّ الوقف. وبقيت الإجارة 
على حالها. وكان الوقف مسلوب المنفعة فى مذة الاجارة. فإن انفسخت 
بالفسخ أو الإقالة بعد تمامية الوقف. رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر. 


”5 أكل أضيافه ومّن يمر عليه من ثمرات الموقوف عليه. 

”. لو شرط عليهم إدرار مؤونة أهله وعياله. لا نيابة عنه. بل أوجب 
الإنفاق عليهم بمقدار مؤونتهم. ودون أن يسقط عن ذمّته مؤونتهم. فذمُته 
مشغولة بأداء نفقة الزوجة بعدئذٍ أيضاً. صمّ الشرط والوقف. إذ ليس وقفاً 
على النفس. وهذا ما أشار إليه بقوله:«إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة 
عليه». 

*. لو شرط إدرار مؤونة أهله وعياله نيابة عنه حتى تسقط نفقتهم عنه. 
بطل الشرط والوقف. لأنه وقف على النفس. وهذا ما أشار إليه بقوله: «والا 
رجع إلى الوقف على نفسه». 

. إن للواقف استثناء شىء من منافع الوقف مقدار مؤونته مادام حيّا. 
الثمر الموجود او ثمرة سنه واحدة ونحو ذلك. 

* في وقف العين بعد الإجارة 

أمَا صحّة الاجارة قبل الوقف فواضحة؛ لأنّه يملك المنفعة ‏ 28 


فى وكك: الغبن بعل ال نه راان وب زبجد عد مسن تند امه او اا ل لون ال ا 16 


بملكية العين, وأمًا صحّة الوقف إذ لا يشترط وجود المنفعة 
عقيب العقد. بل يكفى وجودها ولو بعد حين. حتى لا يكون الوقف أمراً 
لغواً. فالالتزام بكلا العقدين جمع بين الحمّين. 

ثم إنّ السيد الاصفهانى ذيّل المسألة بفرع آخر أشار إليه المصئتف 
بقوله: فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تمامية الوقف رجعت المنفعة 
إلى الواقف المؤجر. وذكره السيد الطباطبائى بصورة مسألة مستقلة 
العين التى يريد وقفها مذة معيّنة كعشر سنين ويجعل لنفسه خيار الفسخ. 
ثم بعد إجراء صيغة الوقف والاقباض يفسخ الإجارة. فعندئذٍ ترجع المنافع 
إليه فى تلك المدّة ويكون الوقف مسلوب المنفعة إلى تلك المدّة 7 

وقد تركها المصئّف. لأنّه احتيال كما عبّر به السيد الاصفهانى حيث 
قال: «يمكنه الاحتيال» ومن المعلوم أن المؤجر إذا آجر بنية الفسخ يكون 
فاقداً للارادة الجدّية لها فلا يترتب على مثلها الأثر ولا يكون داخلاً تحت 
قوله سبحانه: ٍأَوْقُوا بِالعُقُودِ». 

والأولى ما ذكرناه فى ذيل المسألة. 77 من استثناء مؤونته مادام حي 


7٠7 ملحقات العروة الوئقئ:‎ .١ 
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المسألة58. لا إشكال فى جواز انتفاع الواقف بالاوقاف على 
الجهات العامّة. كالمساجد والمدارس والقناطر والخانات المعدّة لنزول 
المسافرين ونحوها. وأمّا الوقف على العناوين العامّة كفقراء المحل 
مثلاً ‏ اذا كان الواقف داخلاً فى العنوان حين الوقف. أو صار داخلاً فيه 
فيما بعد. فإن كان المراد التوزيع عليهم. فلا إشكال فى عدم جواز أخذ 
حصّته من المنافع. بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين الوقف 
من عدا نفسه. ويقصد خروجه عنه. ومن ذلك ما لو وقف شيئا على ذرّية 
أبييه أو جده إن كان المقصود البسط والتوزيع. كما هو الشائع المتعارف 
فيه. وان كان المراد بيان المصرف _كما هو الغالب المتعارف فى الوقف 
على الفقراء والزوار والحجاج ونحوهم ‏ فلا إشكال فى خروجه وعدم 
جواز الانتفاع به إذا قصد خروجه. وأمَا لو قصد الإطلاق والعموم بحيث 
يشمل نفسه فالاقوى جواز الانتفاع. والأحوط خلافه. بل يكفى فى 
جوازه عدم قصد الخروج. وهو أولى به ممّن قصد الدخول.*# 

* قال العلامة فى «التذكرة»: إذا وقف على الفقراء. وصار فقيرأً كان له 
المشاركة لهم فى النفع. أو وقف على الفقهاء وصار منهم. وهو أحد وجهى 
الشافعية. والوجه الثانى المنع؛ لأنّ مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف. 
والو علي مقن انر فل على انراد ينصرف إلى غير الغنى. مع أَنّ 
الغنى حالة الوقف لا يدخل فيه. فإن افتقر دخل ‏ !"ا 7 


.1” المسألة‎ .,3587٠ تذكرة الققهاء:‎ .١ 


فى أنتقاع الواقف بالأوقاف العافة............... .تمد تمد ممما مم 48 


ولا يخفى أنّه خصّ المسألة بما إذا كان غير داخل فى العنوان 
حال الوقف. ثم صار منهم. ولكن البحث فى المتن أعمّ منه واناذ كنات 
داخلاً حين الوقف. 1 

إن حكم هذه المسألة مبنى على شرطية عدم الوقف على النفس. 
فيقع الكلام في انتفاع الواقف بالاوقاف على الجهات العامّة تارة. وانتفاعه 
بالأوقاف على العناوين. 

ما الأول فقد أرسل المصئّف كغيره جواز انتفاع الواقف بالأوقاف 
على الجهات العامّة كالمساجد والمدارس والقناطر والخانات المعذة 
لنزول المسافرينء وعذّله السيد الطباطبائى بأنّ الموقوف عليه هو الجهة 
فلا يصدق الوقف على نفسه. ْ 

يلاحظ عليه: بأنّه لا فرق بين هذا القسم والقسم الآخر. إذ الموقوف 
عليهم فى المساجد. هم المؤمنون. وفى المدارس الدارسون. وهذا الوجه 
أولى 08 قالياة الساعةوتف لعز والمدارسن للدراسة #وهكدا 
والأولى أن يعلل الجواز بانصراف ما دل على شرطية عدم الوقف على 
النفس عن مثل هذه الموارد فلا يصدق الوقف على النفس حتى ولو قصد 
دخوله لما عرفت من الانصراف. 

أضف إلى ذلك من جريان السيرة على الانتفاع من غير فرق بين 
الواقف وغيره. بل يُعد منع الواقف عن الانتفاع أمرأ منكراً. وقد مر منا أنه 
ليس لنا دليل في منع الوقف على النفس إلا الإجماع. وهو دليل لبي يؤخذ 
بالقدر المتيمن منه. والمقام ليس منه. 2 


0000 أحكام الوقف فى الشر يعة الإسلامية الغراء 


© نعم لو قصد خروج نفسه أشكل جواز تصرفه. لأنه حيتئذٍ 
كالميستس.. 
حكم الوقف على العناوين 

هذا كله فى الوقف على الجهات وأمًا الوقف على العناوين مثل 
الفقراء والفقهاء والطلات وكان الواقف منهم أو صار داخلاً فيهم بعد ذلك. 

فإن قلنا بانصراف ما دل على بطلان الوقف على النفس عن هذه 
الصور التى يكون العنوان أمرا كلياً كالفقراء. فلا تحتاج إلى التفصيل الوارد 
ل إلا ففيه التفصيل الآتى. 

الأوّل: إذا كان الوقف على وجه التوزيع بحيث يكون له قسط من 
المنافع فلا إشكال فى عدم جواز أخذ حصّته من المنافع؛ لأنّه من مقولة 
الوقف على النفس. ومنه ما إذا وقف على ذرية أبيه أو جدّه وهو منهم. 
وقصد التوزيع عليهم وهو منهم أيضأ حتى أنّ المصئّف شدّد الأمر وألزم 
أن يقصد العنوان المذكور حين الوقف عدا نفسه ويقصد خروجه عنه. 
ولكن الظاهر كفاية عدم قصد دخوله فيه. 

الثاني: الوقف بنحو بيان المصرف بلا حاجة إلى التوزيع. بل يكفي 
صرف غلهة الموقوف فى شخص واحد. فيكون نظير الآصناف الثمانية فى 
الزكاة حيث يكفي صرفها في صنف واحد ولعل المصرف هو الغالب في 
الوق قله :ضور ش ش 


©# إذا قصد خروجه منهم فلا شك فى عدم جواز انتفاعه. لأنّه‎ ١ 


المسألة9؟. يعتبر فى الواقف: البلوغ والعقل والاختيار وعدم 
الحجر لفلس أو سفه. فلا يصحّ وقف الصبى وإن بلغ عشراً على الأقوى. 
نعم. حيث إن الاقوى صحّة وصيّة من بلغه كما يأتى ‏ فإن أوصئ به 
صح وقف الوصىّ عنه. :* 
55 من قبيل تخصيص العنوان وتقيّده بغيرها. 

”. أن يقصد الإطلاق والعموم بحيث يشمل لسان الصيغة للواقف 
أيضاً. ولم يقصد خروجه. فقد استقرب فى المتن جوز الانتفاع وإن كان 
الاحوط خلافه . 

أقول: للجواز وجه وجيه. لانصراف الوقف على النفس عمًا إذا كان 
الوقف على وجه الإطلاق والعموم. 

” إذا قصد الدخول فهو مثل الصورة الثانية للانصراف. لكن القول 
بالاحتياط فيه أولى مما تقدّم؛ لآنّ قصد دخوله أقرب إلى الوقف على 
النفس. بخلاف الصورة الثانية. لأنّه سكت عن دخوله وعدمه. وامًا عبارة 
المصئّف فقوله:«وهو» أي عدم قصد الخروج «أولى به» أي إلى جواز 
الانتفاع ممّن قصد الدخول؛ لأنّ الأوّل أبعد من الوقف على النفس بخلاف 
الحاعي 
* فى وقف الصبى 

قال المحمّق: ويعتبر فيه: البلوغ. وكمال العقل. وجواز التصرّف.''' © 
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”» وأخرج بالبلوغ الصبىي. وبكمال العقل السفيه. وبجواز التصرّف. 
المحجور عليه لفلس. أو كون العين مرهونة. 

وفى الجواهر: أن القيد الأخير أعنى جواز التصرّف مغن عن الأوّلين. 
والأمر سهل.”" 

والدليل على هذه الشرائط: أن الوقف تصرّف فى الأموال. فلاب من 
عرو ةلق اقل )الشركة فالس اله بجوو له التصيوقن فى ماله كنا أى السضه 
والمفلس محجور من التصرّف. والعين المرهونة متعلقة بحقٌّ الغير لا 
بجر للرادى سروف قبا بالزققبة اله يراسم سدق المرتية 

إنْما الكلام فى مورد آخر وهو وقف من بلغ عشرأ. قال المحقق: 
وفى وقف من بلغ عشراأ تردّدء والمرويّ جواز صدقته”", والأولى المنع 
لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد.”" 

مقتضى القاعدة عدم جواز وقفه؛ لأنّه تصرّف مالى. والصبى ممنوع 
التصرّف. نعم رما يحتمل تجويز وقفه لما ورد فى جواز صدقة الصبى. 

زوق زرارة عن أبى جعفر اه قال:«إذا أتى على الغلام عشر سنين 
فإنه يجوز فى ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصئ على حدّ معروف وحق. 
فهو جائر, (4) 

؟.مارواه جميل بن دراج عن أحدهماء/كة :«يجوز طلاق الغلام «© 


.١‏ جواهر الكلام: .5١584‏ ؟. وقد ورد فى صحيحة محمد بن مسلم. كما سياتى. 
0 سرائع الاسلام: 511375 


5 . الوسائل:17. الباب6١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث١.‏ 


إذا كان قد عقل. وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم».!"" 

'. ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبدالله لي قال: سّئل صدقة الغلام 
مالم يحتلم. قال: «نعم إذا وضعها فى 57 الصدقة» 7(" 

أقول: الذي يمكن الاعتماد عليه هو الحديث الثالث المختض 
بالصدقة. ولكن جواز صدقة الغلام التى تكون شيئاً طفيفاً لا يكون دليلاً 
على سعواز الوقفقه كت قوق كانس ولذلك نرق أن المسن: قال الاولى 
0.4 :. 

وأمًا سائر الروايات فلا يمكن الاعتماد عليها؛ لأنّها مخالفة للقواعد 
العساهة فى الفقه. 

يقول الشهيد الثانى: مثل هذه الأخبار الشادّة المخالفة دم ل 
المذهب ولإجماع 6 لاتصلح لتأسيس هذا الحكو.'" 

وفى «جامع المقاصد»ه: ومثل هذه الأضار لا تتحمق فشا رهما 
للتواتر. ا وذلك لأنّ الرواية الأولى تتضمّن جواز عتقه. والثانية جواز 
طلاقه. فكيف يمكن الاعتماد عليهما؟! 

فى فاخي برهن 1ل اشائرت الأخيار نان تراز بوضية السبي: 
وقد أفتى به ل روى محمد بن مسلم قال:سمعت أبا عبد اله اكه 
يقول:«إن ؛ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك. جازت وصيته 2 


.١‏ الوسائل: 1. الباب6١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث؟. 

؟. الوسائل:7١.‏ الباب0١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث5. 

. مسالك الأفهام: 77/6 . جامء المقاصد: 51/4. 
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المسألة *. لا يعتبر فى الواقف أن يكون مسلما. فيصم وقف 
الكافر فيما يصمّ من المسلم على الأقوى. وفيما يصحّ منه على مذهبه 
إقرارا له على مذهبه.#* 
>5 لذوي الأرحام. ولم تجز للغرباء». 7" 

وروى أبو بصير المرادي عن أبى عبد اللهلية أنه قال: «إذا بلغ الغلام 
عو سلين #ازرضى تلت .ماله فى حل جازات وله 7 

ولأجل ذلك أفتى المصئّف وغيره بأنّه إن أوصى به صمّ وقف 
الوصي عنه. ومن المعلوم أن مجرد الإيصاء لا يكفي في الوقف. بل على 
الرضو إجراء الصيغة. وسيوافيك الكلام فى وصية لضيو فى نهاية مبحث 
الى عله ذرانة مادقة الفموى: فانتفا / 00 

رحد كرا يرا نه ينك ل ميق يمح رار رقب الي 
أمران: أحدهما جواز صدقته. وقد عرفت عدم الملازمة؛ والآخر: ا 
وصيته. ولا مانع منه. 
* فى وقف الكافر 

إن وقف الكافر يتصوّر على صورتين: 

.١‏ أن تكون جهة الوقف أمرأ مشروعاً كما إذا وقف على أولاده أو 
على الفقراء. أو على فقراء المسلمين. لما عرفت من أنّ الوقف أمر © 


.١ الباب44 من أبواب كتاب الوصايا. الحديث‎ .١7:لئاسولا‎ .١ 
الوسائا :37 الاب 44فن أبوات كتاب الوضاياء. الحديث ؟.‎ "* 


5 عقلائي كان موجوداً فى عصر الرسالة. والمفروض أن الإسلام أقرّهم 
على دينهم. 

وما ربّما يقال من اعتبار القربه فى الوقف فهو امر لا دليل عليه. حتى 
أن كثيراً من المسلمين غافلون عن نية القربة في الوقف على الأولاد. وعلى 
فرض اعتباره يمكن حصوله. ممّن يعترف بالته تعالى. ولا يلزم حصول 
القرب بل يكفي قصده. 

ويمكن الاستدلال بوجه آخر وهو: أنّ الكفّار محكومون بالفروع كما 
أنهم 20 فإطلاقات الوقف تشملهم كما تشملهم سائر 
الاطلاقات. 

و تصحيح وقفهم بقاعدة الإلزام. فبعيد لاختصاصها بالمخالف. 

كز ز 001011 وقف 
على الكنائس والبيع. التى هى معابدهم. وهذا ما صححّحه المصّف: «إقرارا 
له على مذهبه؛ وعليه الشهيد الثانى قال فى «المسالك»: وجه الجواز حيتئذٍ 
اعتقادهم شرعيته وإقرارهم على دينهم. وهو يتم إن لم يشترط فى الوقف 
القربة كما هو ظاهر كلام المصئّف حيث لم يتعرّض لاشتراطها. وإلا أشكل 
من حيث إن ذلك معصية فى الواقع. .فلا يتحمّق معنى القربة فيها إلا أن يُراد 
قصدها فى الجملة وإن لم يحصل أو قصدها ممّن يعتقد حصولهاء وهذا 
هللاف © 

يلاحظ عليه: بما مر كراراً من أنّ الوقف أمر عرفى دارج بين 2 


.١‏ مسالك الآ فهام:77/8 
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المسألة ."١‏ يعتبر في فى الموقوف: أن يكون عينا مملوكة. يصحّ 
الانتفاع به منفعة محللة. مع بقاء عينه بقاء معتدَاً به. غير متعلّق لحقٌ الغير 
المانع من التضر فاو يمكن نضه. فلا يصح وقف المنافع. ولا الديون. 
ولاما لا يملك مطلقاً كالحرّ. أو لا يملكه المسلم كالخنزير. ولااما لا 
انتفاع به إلا بإتلافه كالاطعمة والفواكه. ولاما انحصر انتفاعه المقصود فى 
المحرّم كالات اللهو والقمار. ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من 
الوقف محرّمة. كما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر. أو الدكان لحرزها أو 
بيعها. وكذا لا يصحّ وقف ريحانة للشمٌ على الأصحّ؛ لعدم الاعتداد 
ببقائها. ولا العين المرهونة, ولا ما لا يمكن قبضه كالدايّة الشاردة. 

ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط. 
كالاراضى. والدور. والعقار. والشياب. والسلاح. والالات المسباحة. 
والاشجار. والمصاحف. والكتب. والحلى. وصنوف الحيوان؛ حتى 
الكلب المملوك والستّور ونحوها.» ١‏ 
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يوقف على المساجد. فهؤلاء أيضاً يوقفون على معابدهم. والمفروض أن 
الإسلام أقرَ لهم على دينهم. والوقف على المعابد من الأمور الدينية. وأما 
قصد القربة فقد عرفت أنه لا دليل عليه. وعلى فرض قصده يكفى تمشيه 
وإن لم يكن مقرّباً فى الواقع من الواقف. 
* فى سرائط الموقوف 

المسألة ناظرة إلى شرائط الموقوف. وذكر المصئّف له شرائط 8 


الو ا 
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الم يوام يانه 

؛. غير متعلّق لحقٌّ الغير المانع من التصرّف. 

0. ويصح إقباضها. 

وقال العلامة في «التذكرة»: يشترط في العين الموقوفة أمور خمسة: 
أن تكو عا سن عبار كته رك بها اشداعا مسدالا مع بقانهاة:ويضة 
إقباضها. ثم رتب عليه ما لا يصح."" فالاختلاف بين العبارتين فى «معيّنة» 
فى كلام العلآمة. «غير متعلق لح الغير» فى كلام المصئف فلواردنا 
الجمع تكون الشروط ستة. وسيوافيك أنه يمكن الاستغناء عن القيد الأوّل 
ا 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان الشروط الخمسة التى جاء ذكرها 
فى متن المسالة: 
١.أن‏ يكون عينا 

تطلق العين على ما يقابل الدين. فيقال: المال إمّا عين أو دين. وعلى 
ما يقابل المبهم. وعلى ما يقابل المنفعة. والظاهر أنّه أراد الاحتراز ‏ 8« 


.١18/5* تذكرة الفمهاء:‎ .١ 
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”5 بالعين عن كل واحد من الثلاثة. وبذلك استغنى عن ذكر قيد «المعيّن». 
".أن تكون مملوكة 

خرج به ما ليس بمملوك كالخنزير وكلب الهراش. ويمكن أن 
يضاف إلى ما ذكر وقف الحر نفسه؛ لأنّ رقبته غير مملوكة. 


؟. يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء العين بقاءً معتدا به 

فخرجت امور: 

.١‏ مالا ينتفع به إلا بإتلافه كالأطعمة والفواكه. كما خرج ما ينحصر 
انتفاعه المقصود 5 المحوّم كالاات اللهو والعمار. 

". ماكانت المنتفعة المقصودة من الوقف محرمه. كمااذا وقف الذابة 
لحمل الخمر. او الدكان لحرزها وبيعها. 

'". ما لا يعتد بيقائه. كما اذا وقف ريحانة للسمء على الاصح. لعدم 
اللاعتداد ببمائها. 
.غير متعلق بح الغير الماتع من التصرّف 

خرجت العين المرهونه. 
6. يمكن قبضها 

فخرج مالا يمكن قبضه كالدابة الشاردة. 7 


بت 


ب ع 


*» فعلى ضوء هذه الشروط يصمّ وقف كل ما صم الانتفاع به مع 
بقاء عينه إذا جمعت الشروط الخمسه. كالآاراضى والدور والعقار. والثياب 
والسلاح والآلات المباحة (لعلّه أراد ما يستخدم فى الصنائع) والأشجار 
والمعا حاب والكنيه الس رمد نه السو تحص الكي الما 
والسئور ونحوها. 

هذا ما يرجع إلى تبيين المتن, وبقى هنا أمران نذكرهما إتماماً للكلام. 
١.وقف‏ الكلى وأقسامه 

تقدّمت شرطية كون الموقوف عيئاً فخرج منه وقف المبهم. كما إذا 
وقف بعض أملاكه فلا يصمّ لانصراف الأدلّة عن مثله. وخرج به أيضاً 
وقف الكلى. غير أن وقف الكلى على أقسام. 

الأوّل:ما إذا وقف عشر شياه فى الذمّة. فالظاهر عدم الصحّة. فإِنٌ 
وقاندها بالذني آمو غير رات قاذ نصد 3رعلية اللحيين والقبرييل : 

فإن قلت: ما الفرق بين البيع والصلح والهبة والوققف؟ 

قلت: هو وجود السيرة فى المذكورات دون المقام. إذ ليس عند 
العقلاء وقف كلّى موصوف فى الذمّة. بخلاف البيع فى الذمّة وغيرها. 

الثانى: إذا كان على نحو الكلى فى المعيّنء كما إذا ملك كتابين فوقتف 
احدعدايا تعي عا را على اتعينه بالقر عا ه رهد يا بسن عن اندر رف 
الوقف. وما هو المتعارف عند العقلاء. وسيوافيك فى المسألة لا جواز 
الوتكيعن الك المبحدي أو التحميي وعال هذا قضا الرلف - 
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»على نحو الكلّى في المعيّن. وللواقف الخيار في تعيين الموقوف. نظير 
بيع صاع من صيرة حيث إن البائع مخيّر فى تعيين المبيع. 

الغالك: اذااعلك«مين تتاب واحد تيف كتيزة ولكا واحددة هنا 
مواصفات مختلفة: غير أنّه وقف كتاباً غير مشخّص إلا بوصف لا ينطبق إلا 
على نسخة معيّنة. فالظاهر صكته؛ لأنه من قبيل وقف العين المعيّنة. وإن 
كان عند احزام العقوه .موته حيبي الذاهر: 
".في وقف الحُلِيَ والأثمان 

ذكر المصئّف وقف الحلى وترك ذكر وقف الأثمان. لكنّه معنوّن فى 
كتب أصحابناء ونحن ندرس كلتا الصورتين. فتقول: 

يقع الكلام فى وقف الذهب والفضة تارة فيما إذا كانا بهيئة الحلى. 
وأخرق فنها إذا كانا مسكوكين. 

ما الآوَّل: فالظاهر من العلامة فى «التذكرة» عدم الخلاف فى جواز 
وقفهما بين الأصحاب وغيرهم. 507 أحمد فى إحدئ الروايعين 
عنه. قال: يصح وفك اذهب والقفة زذاكنان لتنائدة اليس والتعارة 
والإعارة, ولأنّه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائما. فصح وقفها كالعمار. 
وبهذا قال الشافعى. وهو إحدى الروايتين عن أحمد.”" 


أقول: إذا كان حدٌ الوقف _أعنى: تحبيس العين وتسبيل المنفعة ‏ © 


.١‏ تذكرة الققهاء:187750,. 


© منطبقاً على الموقوف وعد التحلى منفعة رائجة له مضافاً إلى إجارته 
وإعارته. لما كان وجه للتردد فى كد مثلاً: رما يتصوّر الواقف فيما 
0 ا 500 
التحلى فى الضيافة. فيعطف على هذه الطبقة الفقيرة. فيقف الخاتم والسواز 
والأقراط والقلادة والخلخال عليهنّ تقربا إلى الله سبحانه. لأنّه بذلك يحفظ 
كرامتهنٌ بين الناس» وليس وقف الحلى عندئذ إلا كوقف الثياب والأواني 
والفرش والكتب والسلاح حيث ينتفع بها كما ينتفع بالحلىء بل ربّما إذا 
كانت الحلى كثيرة تنتفع بها العائلة كما تنتفع بالأراضي المسرتردة. وذلك 
بإجارتها وغير ذلك من الطرق التي تدرٌ نفعاً. 
2 

ما الثاني: أي وقف المسكوك منهاء وهذا هو المهم. فهل يجوز وقفه 
بصورة الدرهم والدينار أو لا؟ ففيه وجوه بل أقوال: 
.١‏ عدم جواز الوقف 

ذهب أكثر علمائنا إلى عدم جواز وقف المسكوك لعدم انطباق حدّ 
الوقف عليه أعنى: حبس العين وتسبيل المنفعة إذ لا يُتتفع بالمسكوك 
مع بقاء عينه. واليك بعضض الكلمات : 

قال ابن زهرة: ولا يصمّ وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف يعتد به. 
لأنّ الموقوف عليه لا ينتفع بهما مع بقاء عينهما فى يده .'"أ 2 


. رلنرة ؟‎ ١ غضه النتموع:‎ ١ 
. غنية النزوع‎ 
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وهذا هو الظاهر من ابن إدريس ''". والكيدري ''' معللين عدم 
الجواز بنفس ما ورد فى الغنية. 

وقال العلامة فى «القواعد»: منع الشيخ وابن إدريس وابن البرّاج 
وأكثر علمائنا من وقف الدراهم والدنانير. لأنّه لا نفع يفرض لهما إِلّا مع 
إتلافها فأشبهت المأكول والمشروب. وجوّز بعض علمائنا وقفها لإمكان 
فرض نفع مع بقاء العين ولهذا صحّحت إعارتها.”" 
". جواز الوقف 

نقل العلامة فى «القواعده جواز وقفهما ولم يسم القائلء ويظهر من 
الشهيد جواز وقفهما إن كان لهما منفعة حكمية. قال: ويصمّ وقف الدراهم 
والدنانير إن كان لهما منفعة حكمية مع بقاء عينهما كالتحلى بهماء ونقل فى 
المبسوط الإجماع على المنع من وقفهما إلا ممّن وه ش 

وقال المحمّق الثانى: والحقّ أنّه إن كان لهما منفعة مقصودة عرفا 
سوى الإنفاق صمّ وقفهماء وإلا فلا.'*) 

وقال الشهيد الثانى: والأقوى الجواز. لأنّ هذه المنافع (التحلى 
وتزيين المجلس والضرب على سكتها ونحو ذلك) مقصودة ولا تمنع «© 


“". قواعد الأحكام: ؟/ 78414 
2 الدروس الشرعيهة: 5 


© . جامء المقاصد: 4 / 08. 
١‏ 


65 قوة غيرها عليها. نعم لو انتفت هذه المنافع عادة في بعض الأزمان 
والامكة انهه المول بالمنع ”"ا 


'". الترذد وعدم الجزم بشىء 


يظهر من العلامة فى «القواعد» التردّد. قال: وفى الدراهم والدنانير 
إشكال . 

قال الفخر فى شرح العبارة: منشؤه أنه هل يصح أن يكون لها منفعة 
حكمية معتبرة في نظر الشارع مع بقاء عينها. أو لا؟'"" 

إلى غير ذلك من الكلمات التى لا تخرج عن حدود هذه الأقوال 
الغلائة7" . 

أقول: المانع عن القول بالجواز هو دوران الأمر بين حبس العين 
وتسبيل المنفعة. فحبس العين يستلزم عدم المنفعة أو قلتها. فإِنٌ إعارة 
الدراهم والدنانير للعارية والإجارة قليل. وتسبيل المنفعة يستلزم البيع 
والشراء بهماء وهو يتنافى مع حبس العين. وبما أن حبس العين أمر مسلم 
فى ماهيّة الوقف. والتحلى فائدة نادرة. كان الأظهر عدم جواز وقفها. إذ هنا 
فرق واضح بين الذهب والفضة غير المسكوكين والمسكوك منهما. 88 


.93617 6 مالك الأفهام:‎ .١ 

" . إيضاح الفوائد فى مشكلات القواعد: ” /, .١19٠‏ 
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فإ الأوّل له منافع بالتحلى والاجارة وغير ذلك. بخلاف المسكوك إذ 
ليس له فائدة بارزة. بل تبقى العين صامتة ساكتة لا ينتفع بها إلا منفعة نادرة. 
تصحيح وقف الأثمان مع التجارة بها 

قد عرفت أن المانع المهم هو لزوم حفظ العين وإبقائها في الوقف. 
وهذا غير ميسّر فى المسكوكين إذا اريد الانتفاع بهما بالمنفعة الرائجة 
كالتجارة بهماء ومع ذلك يمكن أن يقال: إن الضابطة المذكورة وإن وردت 
فى كلام النبى يَْةٌ لكن يُحتمل كونها ناظرة إلى ما هو الأغلب أنذاك. حيث 
إن الوقف يوم ذاك كان يدور حول الأراضي والبساتين والابار والعيون 
الجارية إلى غير ذلك مر: ا التى تدر نفعا مع بقاء عينها. والحديث 
ناظر إلى الغالب. 

وأمًا إذا امكن الانتفاع بالتصرّف بالعين مع الحفاظ على ماليتها فلا 
وجه لعدم صحّة الوقف حيئئذ. مثلاً إذا وقف سجادة على مسجد وشرط 
أنها إذا صارت قديمة تباع ويشترى بثمنها سجادة أخرى. فالمنع عن هذا 
النوع من الوقف بحاجة إلى دليل. 

وعلى هذا فلو وقف الأثمان على عائلة فقيرة ولكن أجاز لهم 
التصرّف فى أشخاص الأثمان لغاية التجارة بها. حتّى يعود نفعها للموقوف 
عليهم بشرط الحفاظ على المالية فى عامّة المبادلات والمعاملات والبيع 
والشراء. 

وعلى ضوء ماذكرنا يكون الموقوف هو المالية السيّالة بين 
المتبذلات دون الأعيان. وعلى هذا لا يختص الجواز بالذهب والفضة 0 
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المسكوكين. بل يعم الأوراق النقدية الرائجة حالياء فلا مانع من أن 
يقف الواقف مبلغاً مالي على عائلة فقيرة ولكن رخص للمتولى البيع 
والشراء بها طول الزمان حتّى تدر نفعاً للموقوف عليهم وتبقى المالية 
ا 

أموال الشخصيات الحقوقية من قبيل وقف المالية 


وف سين الحظ الماضنار هذا (وقف المالية ون الغيه) مور 
الشائعة فى عصرنا الحاضر. فالجمعيات الخيرية تقوم بالمساهمة وجمع 
الأموال لأهداف إنسانية لا تورث ولا توهب ويشترون بها الأراضى 
واللخانا كولم رمي والعزا قر الشافة ررقيو عالقالا موال الجري عو جلك 
المتبرّعين وتنتقل إلى العنوان الذي اختاره أعضاء هذه الجمعيات 
لأنفسهم. فالعنوان يملك مالية الأعيان وعينها فلهم أن يتتصرّفوا فى الأعيان 
بالبيع والشراء. وليس لهم التصرّف فى ماليتها بإتلافها وهبتها وتوريثهاء بل 
تبقى المالية ما دامت الظروف تساعد على بقائها. وإلا فيعمل على وفق ما 
انَفَقَوا عليه فى وقف الأعيان. 

وزاتها يصون أذ افى بوقفهالاثمان فائدة أخرى. وهى جعلها رهنا 
عند البنوك لدى الاستقر د 1 

يلاحظ عليه: أن من شأن الوقف أنّه لا يباع ولا يرهن. لأنّه عندئذٍ فى 
معرض التلف وهو على خلاف غرض الواقف. 1 

وأفن ا وفنا فى بحوثنا فى مقدمات البيع أن المعاملاات الحديثه مع 
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5 إذا لم تكن مخالفة للأصولء تكون ممضاة من قبل الشارع. لقوله 
سبحانه: <اؤقُوا بِالمُقُودِ». أو قوله يَدّ: «المؤمنون عند شروطهم»!" 
فالمفروض أن هذا النوع من الوقف امر عقلائى له منافع بالنسبة 
2 - 
للطيقة الموقوف عليهم. والمسق مخالفا للاصول التى بنى عليها الفمه 
الإسلامى فلا يحرّم حلالاً ولا يحل حراماً. ولايناقض كلام الله وسنّة نبيه. 
1 ِ 
فالمول بجواز هذا الوقف مطابق للاصول ورائج بين العقلاى ولا مانع منه 
ظاهراً فى الشرع. والله العالم. 
بيان آخر لتصحيح هذا النوع من العقد 
فلو قلنا بأن هذا النوع من تجميد الأموال بماليتها لا باعيانها. 
داخل تحت عمومات الوقف فيكون محكوماً بحكمه والا يكون عقدا أو 
انقاعا عقاف راتحا عه العقلا وين قنهاها بخالف الأصول العامة 
فى باب المعاملات. فيكون نافذاً ولازماً يجب العمل على وفق ما اتّفقوا 
عليه عند إيجاد الجمعيات الخيرية. والمراكز الثقافية أو غير ذلك؛ وإذا 
عجزت الجمعية عن إدارة الأموال. فإن كانت قد حسبت لهذه الحالة 
الحرجة حساباً فى قانونهم فيعمل بما انّفقوا عليه. وإلا فيرجع إلى الحاكم 
الشرعى فيضعها فى الأقرب فالأقرب من مقاصد الجمعية واغراضها. والله 


العالم. 


.١‏ لاحظ: أحكام البيع فى الشريعة الإسلامية الغرّاء:4/1/. الجهة العاشرة. 


المسألة7؟". لا يعتبر فى العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلاً. 
بل يكفى كونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدّة فيصمّ وقف الدابة الصغيرة. 

المسألة7". المنفعة المقصودة فى الوقف أعمّ من المنفعة 
المقصودة فى العارية والإجارة فتشمل النماءات والثمرات. فيصح وقف 
الاشحار لثمرها.ء والشاة لصوفها ولبنها ونتاحها. :* * 

#* فى الجواهر: لا يعتبر فعلية النفع. بل يكفى تأهّله.' '' لجريان 


السيرة على وقف البساتين والدواب وهى بعد لا ينتفع بها حين الوقف. 
لحداثتها وقلة عمر أشجارها. 
قد تطلق المنفعة ويراد بها ما يقابل العين. وهذا هو المتبادر 

فى الإجارة والعارية. مع بقاء العين بعانناء وا عرق نا لضفه الب 
ويكون هو الغرض النهائى. وهذا كما فى الانتفاع من النماءات والشمرات 
خورف القاة وتناو عاجوا ب وهاهو العرام فى المقاء فالكناة بنتقيدها 
عين وما يدر من الصوف واللبن منفعة. وقادمواتى صيدر الكعانب أنه يصحّ 
واقنب لتر اكسمم زإرال العين [الجان الستارى ):وبقاء المناةة فى عالت 
الأرض. فهى تحبيس حسب المادة. 0100 5" 
00000 ْ 


١758: جواهر الكلام‎ ١ 
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المسألة 5". ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: 
الوقف الخاصٌ. وهو ما كان وقفا على شخص أو أشخاص. كالوقف على 
أولاده وذرّيته أو على زيد وذرّيته. والوقف العام. وهو ما كان على جهة 
ومصلحة عامّة. كالمساجد والقناطر والخانات. أو على عنوان عام 
كالفقراء والأيتام ونحوهما.* 


* فى أقسام الوقف 

يُقَسَّمِ الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى الخاص والعام. وريد من 
الخاصٌ الوقف على شخص أو أشخاص كالوقف على الذرية. وأمًا العام 
فقد قسّمه المصنف إلى قسمين: 

١..ما‏ يَكون وقفا غلى جهة ومصلحة عامّة كالفسالجد والقتاطر. 

". ما يكون وقفاً على عنوان عام كالفقراء والأيتام. 

لكن قد تقدّم منًا أنْ الوقف العام وهو الوقف على جهة ومصلحة 
عامّة لا يختلف عن الوقف على عنوان عام؛ لأنّ الموقوف عليه فى الوقتف 
العام فى كاوا السو ردي ماسر المحايي له الما اذى التسيي 
والدارسين فى المدارس. فصار حكم الوقف العام حكم الوقف على 
لاعس انانور رب لي الج الع للا 
مقام. 1 


المسألة 0". يعتبر فى الوقف الخاص وحود الموقوف عليه حين 
الوقف. فلا يصح الوقف ابتداء على المعدوم. ومن سيوجد بعد. وكذا 
الحمل قبل أن يولد. والمراد بكونه ابتداءً: أن يكون هو الطبقة الأولى من 
دون مشاركة موجود فى تلك الطبقة. فلو وقف على المعدوم أو الحمل 
تبعأ للموجود بأن عر طبقة ثانية. أو مساويا للموجود فى الطبقة بحيث 
شاركه عند وجودى صم بلا إشكال. كما إذا 5 على أولاده 
الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب. بل لا يلزم أن 
يكون فى كل زمان وجود الموقوف عليه وولادته. فلو وقف على ولده 
الموجود وعلى ولد ولده بعد. ومات الولد قبل ولادة ولده. فالظاهر 
صحّته. ويكون الموقوف عليه بعد موته الحمل. فما لا يصمٌ الوقف عليه 
هو المعدوم أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعية. * 

* لما قسّم المصئّف فى المسألة السابقة الوقف باعتبار الموقوف 
عليه على قسمين: وقف 00 ووقف عام؛ خصّ هذه المسألة ببيان 
الوقف الخاصّ. كما أنه خصّ المساألة التالية ببيان الوقف العام. وقد 
أحسن يه فى تفكيك الوقف الخاصص عن الوقف العام. على خلاف السيد 
الطباطبائي في «ملحقات العروة» فلم يميّز احدهما عن الآخر. فاوجد 
إنهاماً فى الاستدلال. 

وحاصل كلام الماتن فى المسألة هو: أنّ الموقوف عليه فى الوقتف 
الخاص على أقسام: 1 5 
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.١ 5‏ الوقف على المعدوم ابتداء ومن سيوجد بعد. كما إذا وقف 
أرضا على أولاده وهو بعد لم يتزوّجء أو تزوّج ولكن زوجته لم تحمل بعد. 

؟. الوقف على الحمل ابتداء وهو بعد لم يُولّد. 

وخصيصة هذين القسمين أنّ الوقف من أوّل الأمر مركّز على 
المعدوم أو غير المتولد دون أن يضم إلى الموجود. وحسب تعبير المتن 
كرون تن عدر واحي عر الشف رب د بر ع 
موجود فى تلك الطبقة. 

". لو وقف على المعدوم تبعا للموجود. 

4. لو وقف على الحمل تبعا للموجود. 

من غير فرق بين هذين القسمين أن يجعل المعدوم فى طبقة 
الموجود بحيث شاركه عند وجوده. أو يجعله طبقة ثانية ينتفع من الوقف 
بعد انقضاء الطبقة الأولى. 

. لا يلزم أن يكون فى كل زمان وجود الموقوف عليه وولادته. كما 
لو وقف على ولده الموجود وعلى ولد ولده بعد ومات الولد قبل ولادة 
ولده. فيكون الموقوف عليه بعد موته هو الحمل. فالمقام أشبه بالوقف 
منقطع الوسط. هذا هو توضيح ما فى المتن. فلنرجع إلى دراسة المسألة 
على ضوء الأدلة. 1 

.١‏ الوقف على المعدوم ابتداء 


لاشك أنه لا يصحّ الوقف على مثله وجعله فى الطبقة الأولى؛ 5 


الوقف على المعدوم ابتداء, الوقف على الحمل ابتداء قبل أَنْ يولك............................. 11137 


5 لانصراف الأدلة عنه وعدم كونه متعارفا عند العقلاء. وهذا هو الدليل 
الواضح. ثم إنّه رتما يستدلٌ على بطلانه: أن الوقف تمليك ولا يعقل 
تمليك المعدوم. فإن الملكية صفة وجودية سثدعى ناد موجموو ا ولهذا 


لا تصحّ الوصية للمعدوم. 
وإلى هذا الدليل أشار فى «الجواهر» بقوله: لعدم قابليته للملك 7) 


واريد من عدم القابلية عدم اعتباره عند العقلاء. فإنّ الملكية وإن 
كانت أمراأ اعتبارياً. وليست من الأعراض كالسواد والبياض. حتى تحتاج 
إلى محل خارجى. لكن اعتبارها عند العقلاء يختصّ بما إذا كان المحل 
بوجودا أواكان هال مقتفبا للوسوو على انحر يمتعم لمان التلكية 
؟. الوقف على الحمل ابتداءً قبل أن يولد 

أرقة دل الحمل في الطيقة الاو لى ,مرج دون أن ملكا ركه فى 
وجوه وهدانهو الذى ل كه الماتى قم لل كثر:: واسعدل عايه 
بوجهين: 

.١‏ الوقف تمليك. ولا يعقل تمليك المعدوم. 

". الملكية صفة وجودية تستدعىي محلا ولذا لا تصمّ الوصية 
للمعدوم. 


يلاحظ عليه: بالفرق بينه وبين المعدوم المطلق وأنّه يكفى وجود «© 


.١‏ جواهر الكلام:71/58. 
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المقتضى. وأنّ الوقف على الحمل ابتداء يختلف مع الوقف على 
المعدوم المطلق. كما إذا وقف على من يوجد فى عمود الزمان. 

ثم إن الجاكنة النميت فر ال مور الخارسية بان .هن الامو الاعتباريه. 
والأمر فيها سهل. على أن الوقف ليس تمليكاء بل إيقافاً -كما مرّ -عن البيع 
والإارث. والذي يؤْيّد ما ذكرنا أمران: 

.١‏ اثفاق الفقهاء على لزوم عزل الإرث للحمل. 

". اثفاقهم على جواز الوصية له. 

فكيف لا يجوز الوقف عليه؟ 
”و ».لو وقف على المعدوم تبعاً للموجود أو الحمل كذلك 

قوله فى العنوان: «تبعا للموجود». «أو الحمل» بمعنى عدم جعله فى 
اللاقة الول بجيف يشاكليا الائر المعدزد ال .يشكلها ار المبوهرد 
ويكون المعدوم تبعا له على أحد الوجهين. بمعنى أنّ الوقف عليهما تارة 
على نحو التشريك وجعلهما فى درجة واحدة مع الموجود إذا وُجد. أو 
على وجه الت تيع يحي لايق إلا بده تقاءالسر جود فالضيخة فى هاتدن 
العو ودج راسيكة ار دوه المتتضى ولد يرا خا يجا كنا هر الضبارن 
عند العقلاء. ش 

وذكر صاحب الجواهر فى صحّة الأمرين ما هذا نصّه: وما ثبت فى 
الوقف من صحّته على المعدوم تبعاً للموجود. إنّما هو بمعنى جعل 
الشارع عقد الوقف سبباً لملك المعدوم بعد وجوده. فالوجود حيتذٍ 2# 


لووقف على الولد وولد الولد ومات الولد قبل تولف الولك ....................................... 118 


المسألة ””. لا يعتبر فى الوقف على العنوان العام وجود مصداقه 
فى كل زمان. بل يكفى إمكان وجوده مع وجوده فعلاً فى بعض الأزمان. 
فلو وقف بُستانا ‏ مثلاً ‏ على فقراء البلد ولم يكن فى زمان الوقف فقير 
فيه. لكن سيوجد. صمح الوقف. ولم يكن من منقطع الاوّل. كما أنه مع 
فقده بعد وجوده لم يكن متقطع الوسط. بل هو باق على وقفيته. فيحفظ 
غلته إلى أن يوجد.* 
كالقبض أحد أجزاء العلة التامّة فى ثبوت الملك له. لا أنه مالك حال 
ل ل ف د شركته مع الموجود من أوّل الأمر 
وهو معلوم البطلان.'' 

.و وقف على الولد وولد الولد ومات الولد قبل تولد الولد 

قال المصئّف: «لا يلزم أن يكون فى كل زمان وجود الموقوف عليه» 
ومثل بما فى العنوان والجواز فيه اوضح من الصور السابقة لوجود 
المقنضى. ويكفى هذا فى صحه الوقف وكونه اشبه بالوقف المتقطع 
و 

* لما تقدمت شرطية الوجود فى الموقوف عليه وبطلان الوققف 
على المعدوم ابتداء. صار ذلك مظنة توهّم بطلان الوقف على العنوان العام 
إذا لم يكن له مصداق حين الوقف. فاجيب بوجود الفرق بين الوقف على 
المعدوم فى الوقف الخاصٌ. فالأوّل أمر غير متعارف بين العقلاء. ‏ 8 


.١‏ جواهر الكلام:775:548, 
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المسألة /؟. يشترط فى الموقوف عليه التعيين. فلو وقفف على 


*» وانصراف الأدلة فيه. بخلاف الوقف على العنوان العام فإنٌ المقتضى 
فيه موجود. فلووقف بستاناً على الفقراء ولم يكن آنذاك أي فقير فى البلد 
يكفى وجود المقتضى. إذ قلّما يتّفق أن يكون أهل البلد أغنياء عبر الزمان. 
ومثله وقف المدارس ولو لم يكن يوم الوقف أي دارسء وأظهر منهما 
الوقف على الزوار. مع افتراض عدم وجود زائر لمنع الظالم عن الزيارة. 

ل العستنه رت على لك قوله ورا نه لو لم يكن صنل الو قت أن 
فقير وإنّما وجد بعد حين. لا يُعد ذلك من منقطع الأوّلء كما أنّه إذا كان 
الفقير موجودا ثم فقد بعد وجوده لم يكن منقطع الوسط. بل هو باقٍ على 
وقفيته فتحفظ غلته إلى أن يوجد». 

وجهه: أن الموقوف عليه هو العناوين الكلية لا المصاديق. 
والمصداق إثما ينتفع به بما أنه ينطبق عليه العنوان فعدم المصداق ابتداء أو 
فى الوسط لا يجعل الوقف من أقسام المنقطع. إذ لا دور للمصاديق عند 
الوقتف على العناوين. وهذا نظير قوله سبحانه:َْإنْمَا الصَّدَقَاتٌ لِْمُمَراءِ» فإن 
المالك هو عنوان الفقراء لا الفقير الخارجى. ولذلك لا يجوز له أن يأخذ 
حصته من دون إجازة صاحب الغلق 0 


قد مر أنه رخ يشترط فى الموقوف. التعيين. ٠‏ فخخرج أمران: 2 


المسألة 8". الظاهر صحة الوقف على الذمى والمرتد لاا عن 
فطرة. سيّما إذا كان رحماء وأمًا الكافر الحربى والمرتدٌ عن فطرة. فمحل 


>6 المبهم. ‏ ”. الكلى فى الذمّة. 

هذا فى الموقوف. ويشترط نظير ذلك فى الموقوف عليه. فلو وقف 
على أحد الشخصيد أو أحد المسجدينء لم ع لانصراف الأدلّة عن 
مثله. وربّما يعلّل بعدم معقولية تمليك أحد الشخصين على سبيل الإبهام 
والترديد. 

يلاحظ عليه: أنّ التمليك ليس مفاداً مطابقياً للوقف. إِنّما مفاده إيقاف 
الملك عن التصدف. 

ثم إن الوقف على أحد المسجدين على وجهين: 

.١‏ أن يكون الموقوف عليه عنوان أحد المسجدين على وجه 
الإبهام. وهذا ما قلنا بانصراف الأدلة عنه. 

1 أن يرن ب قال فى لسرن قبي ساعن جديرة لاخر 
صحكته. فالواقف مختار فى اتتخاب أحد الفردين للانتفاع بمنفعة العين. 
كلرنا إذا اوهس باحة الشف المعسارمينه أدغل أجد الشخصين. فإنٌّ 
الوصى مختار فى تعيين أحدهما. 

* وقف المسلم على الذمى 


اختلفت كلمة الفقهاء فى صحّة وقف المسلم على الذمّى على 8« 


7 .00-00-00 أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


أقوال: 
الآوّل: جوازه مطلقا؛ كما عليه المحمق فى «الشرائع» حيث قال:ولا 
يقف المسلم على الحربى ولو كان رحماء ويمف على الذمّى ولو كان 


و 


(١ ١ أحوض]‎ 

القول الثانى: عدم جوازه مطلقا؛ كما عليه سلار”". وابن البّاج 7 

والقول الثالث: هو الجواز إذا كانوا أقارب للواقف. كما عليه الشيخ 
الطوسى فى «الخلاف؛ (4) 

والقول الرابع: تخصيص الجواز بأحد الأبوين؛ كما عليه ابن 
اقوس “لسعلا بقوله تعالى:ووَصَاحِبْهُمَا في الدنيَامَغْدوكا 20 

القول الخامس: تجويزه على الذمّى والمرتدٌ لاعن فطرة. دون الكافر 
الحربى والمرتد عن فطرة. فالوقف فيهما محل تأمّلء وهذا هو خيرة 
المصنف. 

أقول: أما الكافر الحربي فالمنع فيه واضح؛ لقوله سبحانه:لَاتَجِدٌ قَوْما 


و ع 


يُؤْمِئُونٌ بِللْهوَاليَوْمِالآخِرِيُوَادونَ مَنْ حَادٌ الّْهَوَرَحُوَلَةُ وَلْوْكَانُوا آبَاءَهُمْ أو 8 


١١ 


0 ششائم الاسلام: ”ئ‎ .١ 
ِ 0 5 
لااحظ: المهذب: ”حار‎ ."“ 
١1 لاحظ: الخلاف:”:0168. المسألة‎ .: 
.١ 64”: السسراثر‎ 6 


.١8:ناممل‎ .5١ 


ا أبَنَاءَهُم أَوْإِحْوَانَهُم 0 عَشِيرَ نهم ولك كََبَ في قُلْوبهِمُ م الإيمَانٌ»” ''. فإن 
الوقف عليهم من مظاهر الود. 
نعم رد السيد الطباطبائى على الاستدلال قائلاً بن المنع المستفاد منه 
إثما هو عن الموادّة من حيك كوه عحاذة لامطاناء ولهذا لا إشكال فى 
ره 
عدم حرمة مجالستهم ومحادثتهم والاحسان إليهم والتعارف معهم. ش 
أقول: الظاهر صحّة الاستدلال وعدم ورود الإشكال عليه؛ وذلك لأن 
الكافرين بما أنه محادة لله ورسوله. حتى يتعلق به النهى. فإذا لم يكن هذا 
فإن قلت: فما هو دور المحادّة فى الآية إذا لم يكن لها دخل فى 
جانب الحب؟ 
قلت: إنّها عنوان مشير إلى تلك الفئة وإنّهم كفار محاربون. 
0 3 - 1 00 
وبعبارة اخرى: إن محادتهم صارت عله تامّة لعدم حبّهم مطلما. وامًا 
الذَمّي فالظاهر فيه الجواز. خصوصاً إذا كان من الأرحام. والأفضل أن 
كود احد السودري روكت فى اللا اراد بنيط ات ولابجه اكت لاقن 
الذِينَ لم , يُقَاتِلُوكُمْ فى الدّين وَلَمَ بُخْرِ جحوكم مِنْ د يَارِكُم أَنْ تَبَرُوَهُمْ وَتَقَسِطُوا 
إِلْنْهِمإِنَ للهَيْحِبٌ الْمُقَسِطِينَ».7" 
١‏ . المحادلة:"”. 


قات العورة ارش 1 
الموحنة قر 
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المسألة 8". لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة 
على المعصية. كمعونة الزنا وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال. وكالوقف 
على البيع والكنائس وبيوت النيران. لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها 
ومعلقاتها وغيرها. نعم. يصمّ وقف الكافر عليها.* 


ومن المعلوم أن الوقف عليهم من أظهر مصاديق قوله 
سبحانه:دأنَ تَبَدُوهُمْ وَتْقْسِطُواإِلنِِمْ». فظهر مما ذكرنا الفرق بين الحربى 
والذمّى. 

نعم تأمّل المصئّف فى الوقف على المرتد عن فطرة. ولعلّ وجه 
عدم الصحّة عدم عاو سف لمك أن أمواله تنتقل إلى ورثته 7 

يلاحظ عليه بوجهين: 

.١‏ أن الوقف ليس تمليكا؛ بل هو إيقاف للعين عن البيع والرهن. 
نتيجته اختصاص الثمرة به. 

0 7 ن المنتمل هو الأموال التى اكتمينها قبل الارتداد لد بعله. وآامنا 
القع ال عرب لل ا و0 انا من الوقف مادام لم يقتل. 

ولعلّ الدليل لعدم الجواز شمول قوله سبحانه:«لا جد قُوْمًا يُؤْمِنُونَ 
اله وَاليوْم الآخِرِ» للمرتدٌ الفطري حيث إنّه بردّته يطعن بالإسلام ويزدري 
به دون العلن. 

* قد تقدّه اله مقتيو :فق الموقوف عليه شروط ثلاثة: 

كرون مور 3 


3 مسالك الأفهام: 777:6 ". لاحظ: المسألة‎ .١ 


لا يصح الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعاثة على الهعصية ......... ..................... ١76‏ 


"© ؟. أن يكون معنا ١‏ 

بوذ كن الميكقى شر طلا كالنا.. وهو أن لآ يكون الوقفف عليه مدزها. 

ورتب المحمّق على الشرط الأخير قوله: ولو وقف على معونة الزناة 
أو قطاع الطريق أو شاربى الخمر. لم يصحّ.!"' وهذا ما عبّر عنه المصنّف. 
بالوقف على الجهات المحرمة وما فيه إعانة على المعصية كمعونة الزنا 
وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال. إلى آخر ما ذكره. 

ونال :غناي اقولة سييةا نبز لاتتقا توا على الإنم وَالْعُدْوَانِ”". 
خصوصاً على القول بأنّ الوقف أمر مالى عبادي تعتبر فيه القربة. فلا 
يتمشى به قصد التهب. 

والأولى أن يستدل بانصراف الأدلة عن مثل هذا الوقف. وأنّه على 
خلاف سيرة المسلمين. فالوقف بذاته عون للصلاح والفلاح. لا للفساد 
والضلال. 

ثم إنّ المصئّف عطف على الأمثلة السابقة قوله:وكالوقف على البيع 
والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلقاتها 
وغيرها. 

وأمًا ما هو الوجه فى ذكرها هنا؛ لأنّه لما حكم بجواز الوقف على 
أهل الذمة. رتما يتبادر منه جواز الوقف على الكنائس والبيع بحجّة © 


ون اليا بم 
؟. شرائع الااسلام: .5١147”‏ 


الهائدلة:؟: 
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المسألة +5. لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد. انصرف 
إلى فقراء المسلمين. بل الظاهر أنّه لو كان الواقف شيعياً انصرف إلى 
فقراء الشيعة. ولو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلتهى. 23 
أنَ الوقف عليها وقف على أهل الذمّة. وإن اختصّ ببعض مصالحهم. 
فنبّه المصئّف بالفرق بين الجهتين. وهو أن الوقف على أهل الذمّة أنفسهم 
نما هو من حيث إِنّهم عباد الله. ومن جملة بنى آدم المكرّمين. ومن حيث 
بحر انحر ان سكيم المسامرة: لأمحصية فيد اروريهن بلكلا نكر قلت على 
تلك الأمور ففيه إعانة على الضلال. 

فإن قلت: ربّما يترتب على الوقف على الذمّى إعانتهم على المحرّم. 
كشرب الخمر. واكل لحم الخنزير. والذهاب إلى الاماكن المحرمة . 

قلت:ما ذكرت ليس مقصوداً للواقف. حتى لو فرض قصده حكمنا 
ببطلانه. ومثله الوقف عليهم لكونهم كفاراء بل على فسقة المسلمين من 
تلك الحيثية. بخلاف ما لو وقف على المسلم فصرفه فى المعصية. فإنّه لا 
يقدح نظراً إلى القصد الأصلىء فكذا هنا؛ وهذا حلاف رب لم على 
الكنانس ونحوها. فإنّه وقف على جَهةٍ خاضة من مصالح أهل الذمّة لكنّها 
معصية محضة. لأنّه إعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المنسوخة 
والمحرّمة والكفر. فالمعصية حاصلة له ابتداء وبالذات. فلم يقع الوقيف 
صحيحاً.”'' نعم يصمّ وقف الكافر عليها كما مر 


14:0 مسالك الآ فهام:‎ .١ 


لو وقف المسلم أو الكافر على الفقراء انصر ف إلى فقراء تحلته .................................. 1717 


> فاليهود إلىاليهود. والنصارى إلى النصارى وهكذاء بل الظاهر أنه لو 
كان الواقف مخالفاً انصرف إلى فقراء أهل السئّة. نعم. الظاهر أنّه لا 
يختصٌ بمن يوافقه فى المذهب. فلا انصراف لو وقف الحنفى الى 
الحنفى. والشافعى إلى الشافعى وهكذا.# 
* تبيين معنى الألفاظ الواردة فى كلام الواقف 

فةه المعالة والمسانا الثالنة الى العشالة ف تدور صول تسيية 
العناوين الواردة فى كلام الواقف. فيجب بيان ضوابط كلية لتبيين معانيها 
حسب اللغه والعرف العام والخاص. والمرائن الموجودة فى عبارة 
الواقف. 

وما نذكره من الضابطة لا يختصٌ بباب الوقف. بل يشمل أبواب 
الوصية والاقرار والحلف والنذر. فنقول. هنا صور: 

.١‏ إذا علق الواقف الحكم على عنوان أو موصوف بوصف أو بقيد. 
يكون المتبع من حيث العموم والخصوص وغيرهما من الكيفيات ما 
قصله المتكلم فى هاتيك الابواس. فإن علم مراده. |أتبع. 

”. إذا لم يعلم مراده. فما هو المتّبع فى تفسير كلامه؟ فهل هو اللغة أو 
العرف العام أو العرف الخاص. أو القرائن الموجودة فى كلامه أو 
الانصراف. فالذي يمكن أن يقال: إِنّ القرائن الموجودة فى كلام المتكلم 
المفيدة للاطمئنان مقدمة على العرف الخاصّ. فإن لم تكن موجودة 
فالمرجع هو العرف الخاصّ. فيقدم على العرف العام, كما أن العرف العام 
مقدم على اللغة. 2 
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”. لو وقف على عنوان وأراد منه مفاده واقعاً لكن تخيّل خلافه 
من حيث العموم والخصوص -كما إذا وقف على الفقراء واقعاً لكن تخيّل 
أن الفقير خصوص من لا يملك قوت يومه وليلته أو قوت شهره ‏ يكون 
المتّبع هو الواقع لاما تخيّله. بشهادة أنّه لو وقف على عدم صحّة ما زعمه. 
لرجع. 

4. لو كان للفظ مراد شرعى يغاير ما هو عند العرف. فإن أراد ما 
هو النقواة ميته قرعا اله وال" قلام العر قم وذ للك الها لو .وتاك غدلي 
أولاده. فالعنوان يشمل الأولاد بلا واسطة ومعهاء كما هو الحال فى باب 
الآرث والتكاحء,ولكئه فى الغرف مخخعصّن بالولد بلا واسطة: فعندائل يكون 
المتّبع هو العرف. وإن كان عرف الشرع يخالفه. لآنّ الناس مسلطون على 
أموالهم. 

. قد ورد فى باب الوصية تفسير الجزء بعشر الأموال. فلو أوصى 
بجزء من ماله. يُعطى العشر. كما ورد أنه لو أوصى بشىء يعطى السدس. 
وإذا أوصى بسهم يُعطى الثمن.''' لكن كل ذلك من باب التعبّد. يختص 
بمورده فالمرجع هو العرف. 

هذه هى الضوابط العامّة فى تفسير الألفاظ والعناوين الواردة فى 
المور ف طلس ذكره اليه لفل ظناتى فى كلام انسل الا مم وعدا 
فوع هدو العوابظا نشرح هاتيك المسائل إلى المسألة رقم 08. 2 


.١‏ لاحظ: الوسائل:17. الباب 04 والباب 58. والباب81 من أبواب كتاب الوصايا. 
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«وقف المسلم على الفقراء 

ذكر المصئّف في هذه المسألة الفروع التالية: 

.١‏ لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد. انصرف إلى فقراء 
المستلجيد: أخذا شياةة التعال ولو كان الواقف مالفا قفا يلفيرك الى 
تقرام الشيعة ينين اندلا . 

.١‏ لو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته. فاليهودي إلى 
النهوة: والتضراتن إلى التضا رفم وهكذا 

#الؤكاناالراقت سلما دنا ختصرف إلى قتراد أهل النلة مين غير 
فرق بين الحنفى والشافعى والمالكى والحنبلى. كلّ ذلك لأجل القرينة 
الحالية عند إجراء الصيغة. وهى ميوله إلى أهل نحلته وانتسابه إليهم. 

وو حي سي 
السئى من رجال التقريب ودعاته الذين صرفوا أعمارهم 52065 
المسلمين ولمّ شملهم وجمعهم تحت خيمة واحدة. وإرجاع الفوارق 
الموجودة فى العقائد والأحكام إلى قاعات الدرس والتحقيق. فيعم كلّ 
ملم يتنه اللا سي انر ووسيالة روصيو له ولمعا ن .درم القنامة وها ات يه 
5 

وق نته على :ؤتاك سيولا الاسعاة لق الحكة الككوهكمرق 2 
حيث قال: الانصراف فى هذه الموارد لا كلية له. بل يختلف حسب 
اختلاف الأشخاص والأز مان. بل الأمكنة أيضاً. فلابدٌ من ملاحظة كلل 


زمان ومكان بخصوصه وشخص الواقف. 
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المسألة .6١‏ لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة فى أفراد 
محصورة معدودة كما لو وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة - تورّع 
منافع الوقف على الجميع. وإن كانوا غير محصورين لم يجب 
الاستيعاب. لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفى مع كثرة 
المنفعة. فتورع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المتفعة.* 


* اذاوقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة 

فله صورتان: 

.١‏ إذا كان الأفراد محصورين. وجب استيعابهم فى منافع الوقف. 
أخذاً بمقتضى اللغة والعرف. 
الأفراد حينئذ أمر لغو. إذ لا يمكن العمل به. فيكون ذلك قرينة على 
أن الموقوف عليه هو الجهة ومن باب بيان المصرف. فيكون المراد 
جنس الجمع فلذلك لا يجب الاستيعاب. نعم يستثنى من هذه الصورة 
(إذا كان أفراد غير محصورين) ماإذا كانت المنافع كثيرة. وعد 
صرف المنافع بتمامها على واحد أو اثنين. أمراً بعيداً. فيكون قرينة على 
أن المراد الاستيعاب العرفى. فتوزع على جماعة معتدٌ بها بحسب مقدار 
المنفعة. 


وعلى كل تقدير اللازم التعسيم بالمساواة. إلا أن يبن الواقف ‏ 8 


المسألة ؟5. لو وقف على فقراء قبيلة -كينى فلان ‏ وكانوا 
امحصورين] متفرّفين لم يقتصر على الحاضرين. بل يجب تتبع الغائبين 
وحفظ حصتهم للايصال إليهم. ولو صعب إحصاؤهم يجب الاستقصاء 
بمقدار الامكان وعدم الحرج على الأحوط. نعم. لو كان عدد فقراء 
القبيلة غير محصور -كبنى هاشم جاز الاقتصار على الحاضرين. كما أن 
الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به. ولا يجب 
ااستقصاء.:** 


* الوقف على عنوان فقراء قبيلة معينة 

الفرق بين هذه المسألة وما تقدّمها هو أن المحور فى المسألة السابقة 
هو فقراء مكان معيّن. أي القاطنون فيه. وقد مر أنهم بين محصورين وغير 
محصورين. وعُلم حكم كلّ منهما؛ وأمًا هذه المسألة فالموضوع الوققف 
على عنوان فقراء قبيلة معيّنة. سواء أكانوا قاطنين فى مكان واحد أو لا. 
فالموضوع هو الانتساب إلى القبيلة. ولذلك لم يذكر المصنف تواجدهم 
فى مكان واحد. بل ركز على صورة واحدة. وقال: «لو وقف على فقراء 
قبيلة -كبني فلان وكانوا محصورين متفرقينء لم يقتصر على الحاضرين 
[فى البلد]ء بل يجب تتبّع الغائبين». لما عرفت من أن المحور الانتتساب 
إلى القبيلة وليس للمكان دور فيه. 

وبما أنّ تتبع الغائبين يوجب الحرج. أضاف المصئّف وقال: ‏ 8م 
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على الأحوط». 

هذا ما يرجع إلى الحكم التكليفى وأمًا الحكم الوضعى فإن أمكن 
إيصال حصصهم إليهم فهو. ولا يعامل معها معاملة أموال العْيّب. 

قلنا: إنّهم إذا كانوا متفرّقين لايجوز الاقتصار على الحاضرين فى 
البلد. بل يجب تتبّع الغائبينء لكن الظاهر من مكاتبة على بن محمد بن 

روى الكليني بسنده عن النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني نيه 
أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلانء وهم 
كثير متفرقون فى البلاد. فأجاب:«ذ كرت الأرض ال وقفها جدذك على 
فقراء ولد فلان. وهى لمن حضر البلد الذي فيه الوقف. وليس لك أن تتبّع 
من كان ب 

وأجاب السيد الطباطبائى عن الاستدلال انها محموله على صورة 
كون الوقف على جهة. وكون أولاد فلان مصرفاً له. ومن المعلوم أنه لا 
يجب الاستيعاب فى المصرف كما هو الحال فى آية الزكاة.7'' لكن ما ذكر 
خلاف ظاهر الرواية» والأولى حمل الرواية على ماإذا صعب تتبّعهم 
بشهادة قوله: «وهم كثيرون متفرّقون فى البلاد». فيدخل فى الصورة 


الثانية. 3 


.١ الوسائل:17. الباب8 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث‎ .١ 
770 ملحقات العروة الوثقى:‎ . ١ 


المسألة 57. لو وقف على المسلمين. كان لمن أقرَ بالشهادتين؛ اذا 
كان الواقف ممّن يرى أنَّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين. ولو 25 


55 وحصيلة الكلام: يجب التتبئع حسب الإمكان العرفى إذا لم يستلزم 
الحرج. 

مَإِنَ المصنّف استثنى من الاستيعاب صورتين: 

.١‏ لو كان عدد فقراء القبيلة غير محصور. كبنى هاشم. جاز الاقتصار 
على الحاضرين. 

لعدم إمكان الاستيفاء إِمَا قصوراً فى الموقوف وقلة الغلّة. أو قصورا 
في المتولى لتفرّقهم في الشرق والغرب. 

”. لو كان الوقف على الجهة وكان الأفراد مصارف للانتفاع بالوقف. 
جاز اختصاص الحاضرين به ولا يجب الاستقصاء. وقد اتّفق الفقهاء على 
أنّه لا يجب الاستيعاب للأصناف الثمانية الواردة فى الذكر الحكيم:ذَإنّمًا 
الصَّدَقَاتٌ لْمُثَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلمَة لوبهم وَفى الرَّابٍ 
وَالعَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله وَابْنِ الصّبِيلٍ َسرِيضَةٌ من اللهوَاله عَلِيجٌ 0 
وذلك لآنّ الآأية بصدد بيان مصرفها. 

فظهر الفرق بين كون الوقف على العنوان فلابدذ من الاستيعاب 
العرفى إلا إذا كان عددهم غير محصور. وبين كونه وقفاً على الجهة وفرض 
الأئراء عرفا قال مجن الاتشعات. 


.٠١:ةبوتلا‎ .١ 
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5 وقف الامامى على المؤمنين اختصٌ بالاثنى عشرية. وكذا لو وقف 
على الشيعة.* ْ ١‏ 

ف فى المسالة فروع ثلانة: 

.١‏ لو وقف على المسلمين. فهل يختص بالمسلم الواقعي اف مه 
وعيره؟ 

". لو وقف الامامى على المؤمنين. 

ىوقي على الشبعة:.والتلك وراب الفروم. 
الفرع الأوّل: لو وقف على المسلمين 

إذا وقف على المسلمينء فقال الشيخ فى نهايته: وإذا وقف المسلم 
شيئاً على المسلمين كان ذلك لجميع مَن أقرَ بالشهادتين. وأركان الشريعة 
من الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والجهاد وإن اختلفوا فى الآراء 
والذياناك.؟'" والى:هذا أشانفى المتره نشرط أن يكون الواقفت يدن 5 
أنّ غير مذهبه أيضا من الام 

وخالفه ابن إدريس وقال: وهذا خبر واحد أورده الشيخ إيراداً لا 
اعتقادا. لأنا وإيّاه نراعى فى صحّة الوقف التقرّب به إلى الله. وبعض هؤلاء 
١‏ عدب لسن المحق بر نف ع 

والحىٍّ أن فى المقام صوراً ثلاثة: 


88 لو قصد الواقف المسلم الواقعى. فلا يشمل من حكم بكفره‎ .١ 


.١‏ التهاية:/081. 


الال 31 


الوقف على عنوان ققراء قله مافطة ................ اتات 0 178 


كس الخررع را رسي الوا والعيه والمرتدٌ وكل مَنْ :انكر 
سرون ا من ورياك الد وذ اهن غير قر تجو الرعنا ليو انايو الاطفال 
والمستضعفير:. 

؟ لو عند المسا على علاهه قهم افيه 

” إذا لم يعلم أحد الأمرين. وأنّه هل أراد المسلم الواقعى أو المسلم 
الذذى كر مهد مرافنا لمدهب الزاقك؟ تتتحم على الفاتى لوه ررد 
على المراد. وقد مرّ نظيره من أنّه إذا وقف على الفقراء. يحمل على الفقير 
الذي على مذهبه. فلو كان الواقف شيعياً يحمل على الشيعة. ولو كان سيا 
0 

نعم استشكل السيد الطباطبائي على ما ذكرنا من تنظير المقام على ما 
لو وقف على الفقراء فيحمل على المسلم حسب عقيدته قائلاً بأنّه لا يلزم 
من ثبوته فى لفظ الفقراء ثبوته فى لفظ المسلمينء فإنٌ إرادة الواقف. 
الوقف عا صمت الفقراء على كثرتهم واختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم 
وتشّت ارائهم بعيد. فلا محالة ينصرف على الفقير الذي يكون مذهبه 
نفس مذهب الواقف. وهذا بخلاف الوقف على المسلمين فإنٌ إرادة 
العموم لجميع فرقهم غير بعيد.' " لأنّ عدد الفرق ليس فى الكثرة مثل عدد 
ال 

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره فى الوقف على المسلمين من إمكان 8© 


.4٠ لاحظ: المألة‎ ١ 
ملحقات العروة الوئقى:57‎ .* 
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إرادة العموم يجري في الوقف على الفقراء أيضاً. فإنّهم وإن كانوا 
كثيرين من حيث العدد لكن عدد فرقهم ونحلهم ومذاهبهم أقل بكثير من 
عددهم. فيكون الوقف على الفقراء والمسلمين على وزان واحد. فتكون 
عفيدة الواقف فى كلا الموردين قرينة على التخصيص. 
الفرع الثاني: لو وقف الإمامي على المسلمين 

لو وقف الامامى على المؤمنين اختص بالاثنى عشرية. 

هذا هو المشهور من غير فرق بين الرجال والنساء والأطفال 
والمستضعفين منهم. ومن غير فرق بين العدول والفسّاق.وجهه. القرينه 
الداخلية؛ أعنى: عقيدة الواقف. 

قال فى «الجواهر»: بل استقَرَ المذهب الآن على ذلك. بل هو 
المحكي عن ْ «التبيان» للشيخ قائلاً: إنّه كذلك عندنا. مشعراً بالاتفاق 
00 

وفى «الشرائع»: وقيل انصرف إلى مجتنبي الكبائر. والأوّل أشبه.”"" 
وفى «الجواهر»: القائل بالقول الثاني الشيخ.”"ا 

أقول: بما أن الواقف إمامى يكون قرينة على أن الموقوف عليه هو 
الشيعى الاثنا عشري عادلاً أم اننا ومذهب الواقف يُعد شهادة على 
لض الموقوف عليه بجمع خاص. 1 
.١‏ جواهر الكلام :797728 


ات انو | ار أ" 
'". جواهر الكلام :78:58 


لو وقف الامامى على المسلمين أو على الشيعة ........................ ...00.0.0 ...18017 


5 هذا إذا كان الواقف إمامياً كما فى فرض المصئّف. وإن كان من 
غيرهم فإن وقف على المؤمن الواقعي اختصّ بالاثنى عشرية. ولا يعتبر 
نخيله أذ المزمن فظلق قو كا عقر باللونان :رمد فا بالجناة ولو علم من 
حاله أنّه قصد من هو مؤمن باعتقاده اختصّ به. 

الفرع الثالث: لو وقشف الامامى على الشيعة ينصر ف إلى الاثنى 
عشرية, أقول: للشيعة إطلاقات فى مصطاح الرجاليّين من السنّة: 

.١‏ تطلق ويراد به مَن يحب عَلبَّاكةِ فى مقابل من يبغضه من 
الخوارج والنواصب. فالتشيّع بهذا المعنى امر مشترك بين كافة الطوائف إلا 
من عرفت 

'. تطلق على مّن يفضل عليّاً على عثمان مع القول بخلافة الأوّلين. 
فمن قدّمه يقال له: شيعي ومن أخخره يقال له عثماني. وهذا هو كثير 
الاستعمال فى لسان الرجاليّين كالذهبى وغيره. يقول: فيه تشيّع. ويعد ذلك 
بوع حرج. 

". يطلق على من يعتقد بخلافة على عن النبى بعد رحيله بلا فصل. 
والشيعى بهذا المعنى يفترق إلى زيدي وإسماعيلي واثنئ عشري. خرج 
منهم الحا وعدن من الزيديه لأنهم يعتمهدون بخلافة الشيخين أيضا. وفى 
مصطلح أهل السنّة يطلق على مثله الرافضىء فلا يختلط عليك الاصطلاح. 
وبما أن الواقف إمامى ينصرف إلى الاثنى عشرية. 
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المسألة 55. لو وقف فى سبيل الله يصرف فى كل ما يكون وصلة 
الى الثواب. وكذلك لو وقف فى وجوه البر.# 
* الوقف في سبيل الله 

إذا وقف فى سبيل الله انصرف إلى كل ما يكون وصلة بحسب رضاه 
ونيل الثواب. وهنا قولان آخران: 

الآوَل: ماعن ابن حمزة حيث قال: لو وقف على سبيل الله. ينصرف 
إلى المجاهدين. ولو وقف على سبيل البر ينصرف إلى الحج والعمرة 
والغزو ومصالح المسلمين ومعونة الضعفاء." 

الثاني: ما عليه الشيخ في «الخلاف:»: إذا وقف وقفاأًء. وشرط أن 
يصرف منفعته فى سبيل الله. جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر 
المقاتل على باب السلطان. وبعضه فى الحج والعمرة لأنهما من سبيل 
ا 

أقول لا إشكال أن لفظة «سبيل الله» ١‏ و و ا ا 
وله مبحانة ون الِينَآممُواوَالَِينَ ُو حاهدُواذي سل اوليك 
يَرْججُونَ وام َال عفُوررَجم» ' . وقوله سبحانه: جوَلائة قُولَوالِمَنْ يفت 


في سبل الْأَموَاتٌ»! رو ع ذلك يستعمل ف في المعنى الأعم أيضا. 7 


١‏ الوسيلة:/507. 
*. الخلاف:616. المألة .١١‏ 
: البعرة:84١5.‏ 


.١64:ةرعبلا‎ . 
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المسألة 50. لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف. ولو 
وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبياً على كيفية طبقات الارث. * 
5 نظير قوله سبحانه: ون الَذِينَ كََرُوايُنْفِقُوَ أَوَالَهُمْ لِيَضصُدُواعَسنْ سَبِيلٍ 
اللوه” '". ومع ذلك فالمتبادر فى الأذهان فى زماننا هذا كلّ عمل يُعد سبيلاً 
إلى سي ركاء ود انهه روماه يظهر لوبو نفك فى سال لبر 
* الوقف على الأرحام والأقارب بلا ترتيب أو معه 

فى المسألة فرعان: 

.١‏ إذا وقف على الأرحام والأقارب فالمرجع هو العرف الخاص. إذا 
كان موجوداء او العام إذا لم يكن فيكون قرينة على مراد الواقف. 
وتخصيصه بمن تجب صلته شرعا أو يحرم قطعها كذلك لا يكون دليلاً 
على كونه مراد الواقف. إلا أن ينوي ذلك. 

ثم إنّ تفسير الأرحام والأقارب بِمّن تجب صلته. يزيد إبهاماً فى 
الموضوع. 

". إذا وقف على الأقرب فالأقرب فالمرجع عند المصنّف وغيره 
طبقات الإرث. لكنّه موضع نظر وتأمّل؛ لأنّ الواقف كثيراً ما يكون غير 
واقف على طبقات الارث حتى يكون قرينة على الحملء. وريّما يكون 
الأقرب فالأقرب عرفا مخالفاً لما في طبقات الإرث. حيث إن ابن العم 
الأبويني مقدذم على العم الابي فى الاوك ولكنّ العرف يقدم العمّ. ‏ #8" 


١‏ الأنفال552 
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المسألة 45. لو وقف على أولاده اذ شترك الذكر والأنثى والُننى. 
ويُْقسّم بينهم على السواء. ولو وقف على أولاد أولاده عم أولاد البنين 
والبنات. ذكورهم وإناثهم بالسوية.*# 
”على ابن العم فلو قلنا إن المرجع هو العرف. فهو الأقرب. 
* لو وقف على أولاده 

لو وك هن اناد مشعرك قب الذكر وار لقي لود قوالر لد على 
الجميع. ومثله لو وقف على أولاد 3 عَم أولاد البنين والبنانت» لنفسن 
الدليل. وأمًا انتفاعهم بالسوية فهو مقتضى الإطلاق. 

ما ذكره وغيره مطابق لمقتضى اللغة. وأمًا العرف فيختلف. ففى 
بعض البلاد العربية اصطلاح خاص فى موردين: ٠‏ 

.١‏ يطلق الولد ويراد به جنس الذكور لا الانثى. 

؟. يعدّون الأحفاد أولادا لأنفسهم دون الأسباط ذكورا كانوا أو إناثا. 
وعليه قول القائل: 


بنونا بنو أبنائنا وبناتنا"'225 بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
وحصيلة الكلام: تارة في مفهوم الولد لغة وقرآناء وأخرى ماهو 
المفهوم من كلام الواقف؟ 


ما الأؤل: فلا شك أن الولد لغة وقرآناً يستعمل فى الأعم. فأولاد 
البنات» أولاد الرجل أيضاً. ا قوله سبحانه:وِيُوصِيكمُ الله 
ي ولاك لكر مهل حَظالأنكيين) 7" ٠وهو‏ يشمل كلتا الطائفتين. وقد 73 


الماع ينانا ؟ اللساء١١١‏ 


المسألة 7 . لو قال:«وقفت على ذرّيتى» عم البنين والبنات 
وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثا. وتشارك الطبقات اللاحقة مع 
السابقة. ويكون على الرؤوس بالسويّة. وكذا لو قال:«وقفت على أولادى 
وأولاد أولادى؛ فإنَ الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضاً. نعم لو 
قال:«وقفت على أولادى. ثم على الفقراء». أو قال:«وقفت على أولادى 
وأولاد أولادى. ثم على الفقراء» فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الاوّل فى 
الاوّل. وبالبطنين فى الثانى. خصوصا فى الصورة الاولى.* 
”عد سبحانه المسيح فخ ذربة إرواهي ''' والحسنان من أولاةالرسول: 


أمّا الثانى فيُتبع العرف الحاكم فى عرف الواقف فربما يكون أعم. 


* فى المسألة فروع خمسة: 

.١‏ لو قال: وقفت على ذريتى. 

". لو قال: وقفت على أولادي (وهذا لم يذكره المصئّف وهو موجود 
فى الاصسا 3 

*. لو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي. 


4. لو قال: وقفت على أولادي ثم على الفقراء. 


5 


١‏ . لاحظ: الأ نعام:6.م 
؟". وسيلة النجاة للسيد ابي الحسسن الإأصفهانى ب 1١717‏ 16هم). 
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0. لو قال: وقفت على أولاد أولادى ثم على الفقراء. 

أمّا الفرع الأوّل: إذا قال: وقفت على ذرّيتىيء فلا شك أنّه يعم البنين 
والبنات واولادهم بلا واسطه بينهماء ومعها ذكورا وإناثاء وتشارك الطبفات 
اللاحقة مع السابقة, أخذاً بعموم اللفظ(الذرية). كما أن المنفعة تقسّم على 
الرؤوس بالسوية. 

كل ذلك لظهور لفظ الذرية فى عامّة الطبقات وفى عامّة الأجناس. 

كما أن الاطلاق مقتضى التسوية. 

إثما الكلام فى الفرعين الاي 

الفرع الثاني : لو قال: وقفت على أو لادي. 

الفرع الشالث: لو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي 

أقول: إن فى الفرعين قولين: 

١‏ أن الأوّل ينصرف إلى الصلبي. فلا يشمل أولاد الأولاد إلا مع 
القرينة. كما أن الثاني يشمل الصلبي وغير الصلبي لكن يختصّ بالبطنين 
ولا يتعدى إلى العردة الثالثة. وهكذا إلا مع القريئة. هذا هو المشهور. 
ودليلهم هو سكوت الواقف وعدم ذكر شىء من الطبقة اللاحقة. 

". شموله لعامّة الطبقات. وهو خيرة المفيد قال: وإذا وقف الانسان 
ملكا على ولده كان لولده الذكور والإناث وولد ولدهه”'". وتبعه ابن 9 


.١‏ المفنعة:”10. 


لوقال: وقفت على أولادى ثم على الْشُقرء .................. تت ...ب ...187 


البراج فى «المهذب»' '. والحلى فى «السرائر»' ''. وهذا هو الظاهر كما 
عليه المصّف حيث قال: فإِنّ الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضا. 
ويشهد على ذلك أن الغالب فى الوقف على الأولاد إرادة الدوام. فليس 
الوقف على الأولاد إلا كالوقف على الذرية. الهم إلا إذا كان الواقف ممّن 
يرى أن ولد الولد ليس بولد حقيقة. فيشكل قريئنة على اختصاص الوقف 
بالولد الصلبي. 

ما ذكرناه من القولين وان كانا وجيهين إلا أن الأظهر هو القول الثالث 
وهو عدم وجود ضابطة فى المقام. بل رما يختلف حسب اختلاف البلاد 
والأقوام. ولذلك نرى أن الفقيه الشيخ محمد رضا آل ياسين يربح القول 
الآوّل ويقول: هذا هو الذي عليه العرف العام اليوم فى بلادنا ونحوها. 
ولكع «السيد البحكة يقل ف هذ السدوو تاف رار وز الاس هال 
والظهور فى ذلك. 

الفرع الرابع والخامس: لو قال: وقفت على أولادي ثم على الفقراء؛ أو 
قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على الفقراءء. فلعل تحديد 
الوقف الأوّل بذكر الفقراء بعده يشكّل قرينة على اختصاص الوقف بالبطن 
الأول فى الأول وبالبطنين فى الثاني بعد انقراض الأوّل. 


١‏ المهذب: رذلر 


.١817//:رئارسلا‎ . ” 
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المسألة 44. لو قال:«وقفت على أولادى نسلاً بعد نسل وبطنا بعد 
بطن». فالظاهر المتبادر منه عرفا أنه وقف ترتيب. فلا يشارك الولد أباه 


ولا اين الخ عمه. 2 


اهايو فقت ا سا 0 
الرجوع الى المرعة.* 

* ذكر المصئف أن هذا النوع من الوقف وقف ترتيب فلعل لفظة 
«بعد؛ شاهد على ذلك. ومع ذلك فيمكن أن يقال: إن لفظة «بعد» كما تصلح 
لبيان الترتيب تصاح لبيان التأبيد فلا ظهور فى الترتيب. ولذلك نرى أن 
سينا الأسعاذ البسين: الححة يقول: لبس لهذا الظهون كلنةيل تشعلت 
الموارد. 

* لو شك فى كيفية يه الوقف 

لو شك في أن الوقف هل هو وقف ترتيب أو وقف تشريك. وأن 
غلّة الوقف للطبقة الأولى كالآباء فقط. أو تشملهم والأبناء. فلا شك أن 
نصف الغلة للطبقة الأولىء إنّما الكلام فى النصف الآخر فهل هو لها أو 
للطبقة اللاحقة؟ فعندئدك ل يمرع بالنسبة إلى السهم المشكوك؟ وهذا هو مراد 
الشف مدن ن قوله: «فيما عدا قسمة الطبقة الأولى الرجوع إلى القرعة». أما 
الرجوع إلى القرعة فإنّ القدر المتيتقن من مورد أخبار القرعة هو وجود 
التشاحّ والتنازع كما هو الحال فى المقام. فيعمّه قولهيليتة: «ليس من «© 


ألو لقت على الا ولا3 الكو ...تم م 18 


المسألة +0. لو قال: «وقفت على أولادى الذكور نسلاً بعد نسل» 
يختص بالذكور من الذكور فى جميع الطبقات. ولا يشمل الذكور من 
الاناث. * ْ 
قوم تنازعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق».''' والرواية 
متضافرة. 

* الوقف على الأولاد الذكور 

ما استظهره المصنّف من اختصاصه بالذكور من الذكور. مبنيّ على 
أن تقدّم «الذكور» في العبارة قرينة على أن اختصاص انّصالهم بالواقف من 
هذه الناحية فلا يشمل أولاد البنات حتى الذكور منهم. إذ ليس انصالهم 
منها. 

لكنّه دقة عقلية. ولعلّ بين بعض الناس من يعد ولد البنت الذكر من 
اولان ا جهاء :قوق الزن مين حاني ]1 هو تنا فلان. تسق انا أنه 
ومن جانب الأب من نسل فلان آخر ويُسمَى أبا أبيه. 

وما ذكرنا يظهر عدم تمامية ما ذكره المحقق فى «الشرائع». حيث 
فرّق بين الوقف على الآأولاد والوقف على من انتسب إلى الواقف. قال: إذا 
وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات. ذكورهم وأنائهم من 
غير تفضيلء وأا لو قال: من انتسب إلى منهم لم يدخل أولاد البنات.'" 
ففرّق بين لفظ الأولاد ولفظ الآأنساب. فالآوّل يعم الجميع بداهة أن «© 


.١‏ الوسائل:18. الباب١١‏ من أبواب كيفية الحكم. الحديث6. 


ا شرائع الى سالام: 04/7 حية 
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المسألة .5١‏ لو كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل 
الواقف. فتارة: جعل الترتيب بين الطبقة السايقة واللاحقة. ويراعئ 
ماع00 
وعمته ولاابن الأخت خاله وخالته. وبري جعل الترتيب 
اب ساسم 
يكن للأولاد شىء مادام حياة الآباء. فإذا توقّى الآباء شارك الأولاد 
أعمامهم. وله أن يجعل الترتيب على أىّ نحو شاء. ويتّبع.* 
#الائمّة الأحد عشرنية من أولاد الرسول-ل: تة. وأمًا النسبة فقد منع ولعله 
لعرف بين العشائر حيث لا يعدّون أولاد البنت ممّن ينتسب إليهم. بل 
ينتسب إلى عشيرة زوج البنت. 

وبالجملة فالمتّبع هو الأعراف الموجودة فى عرف الواقف. 

#* لو كان الوقف على وجه الترتيب كانت الكيفية تابعة لجعل 
الواقف. 
الترتيب بين الطبقات 

فتارة: يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة والطبقه اللاحقة. ويكون 
معنى ذلك أنّه لو وجد نفر واحد من الطبقة السابقة لا تصل النوبة إلى 
اللاحقة, وهذا ما يعبر عنه الأقرب فالأقرب إلى الواقف. ويترئّب على ذلك 
الفروع التاليه: 2 


.١ »”‏ لا يشارك الولد أباه. لأنّ الأب من الطبقة السابقة والولد من 
اللاحقة. والأوّل أقرب إلى الواقف. 

”. لا يشارك ابنٌ الأخ عمّه وعمّته. لأنهما من السابقة وهو من 
اللاحقة. وهما أقرب إلى الواقف. 

* لا يشارك ابن الأخت خاله وخالته. لأنّ الخال والخالة من الطبقة 
السابقة وهو من الطبقة اللاحقة. وهما أقرب إلى الواقف. 
ترتيب من جهة وتشريك من أخرى 

وأخرى: يجعل الترتيب بين خصوص الترتيب بين الآباء من كل 
طبقة وأبنائهم. بمعنىأنّه مادام الأب موجوداً لا يرث الابن. وأمًا أنّ ابنه لا 
يشارك الآخرين الذين هم فى طبقة الاب فلا يدل عليه. بل الترتيب بين 
الأب والولد فقط. ويترئب عليه الفرع التالى: 

إذا كانت إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شىء مادام الآباء على 
قيد الحياة. فاذا فرضنا أن الآباء توفواء شارك الأولادٌ أعمامهم لما م من أن 
الترتيب أي التقدّم والتأخر بين الأب والولد. لا بين الولد وغيرهم ممّن 
كانوا فى طبقة الأب.... فهو من جانب وقف ترتيبى (بين الوالد والولد) ومن 
جانب اخر وقف مشاركة بين ولد الولد وعمّه. 

والحاصل: أن لحاظ الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة يمنع 
مشاركة ما هو فى اللاحقة مع مّن فى السابقة. وإن بقى منهم شخص واحد. 
وامًا لحاظ الترتيب لا بين الطبعات. بل بين الاب والولد. وهذا يمنع «© 
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المسألة 27. لو قال:«وقفت على أولادى طبقة بعد طبقة. واذا مات 
أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده». فلو مات أحدهم وله ولد يكون 
نصيبه له. ولو تعدد الولد يقسّم نصيبه بينهم على الرؤوس. وإذا مات من 
لا ولد له فنصيبه لمن كان فى طبقته. ولا يشاركهم الولد الذى أخذ نصيب 
والده.:ةه 
* مشاركة الولد مع الأب فقط لا مشاركته مع غيره. 
مخالفة طبقات الارث 

ومنه يعلم: أن المتّبع ما ورد فى لسان الواقف. سواء أوافق مع 
طبقات الارث أو لا. ولذلك يمك وان يكف علي ارات الذكو نولو 
انقرضوا فهو للاناث من أولاده. وله أن يفضّل , بعض أولاده على بعضص 
آخر. فالوقوف حسب ما يققفها أهلها. 

# إيضاح المسألة رهنى اللاشارة إلى أمرين: 

.١‏ عنوان المسألة فى كلام الماتن وهو:«وقفت على أولادي طبقة بعد 
طبقة. وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده». 

أ. فلو مات أحدهم وله ولد. يكون نصيبه له. 

لا يخفى أنّه تكرار لما فى عنوان المسألة. لأنه تقدّم بلفظه فيه. 
لكنّه ‏ أتى به ليرئب عليه الفرع التالى. 2 
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ب. ولد تعدد الولد يقسّم نصيبه بينهم على الرؤوس. 

ج. وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمّن كان فى طبقته. ولا يشاركهم 
الولد الذي اخذ نصيب والده. 

إذا تبيّن ذلك فلندخل فى بيان الفروع المذكورة: 

.١‏ لو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه له. لما عرفت من أن 
الترتيب بينهماء والمفروض توفى الوالد. فتصل النوبة إلى الولد. 

". لو تعدد الولد يقسّم نصيب الوالد بينهم على الرؤوس لا كالميراث 
لأنه ليس تركة وإِنّما هو تمليك من الواقف على الأولاد. 

". إذا مات من لا ولد له ومات قبله من له ولد فنصيبه لمن كان فى 
طبقته. ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده. حتى ولو كانوا 
متعدّدين. ويكون نصيب المتوفئ لمن هو فى طبقته(الوالد) أخذا بقوله: 
وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة. فمع 27 نفر واحد من الطبيمة 
السابقة؛ لا يشاركه من ليس فى طبقته. وإئما يشاركه من فى طبقته. 

وبما ذكرنا من التفصيل ظهر الفرق بين هذه المسألة وما تقدّم في 
المسألة 54. حيث إنّ الولد لا يشارك عاو توانى الات لزا يكنا رك ضيكه 
الذي هو أخ الميت؛ أن التعبير هنا كان بالنحو التالى: وقهفت على أولادي 
نسلاً بعد نسل وبطناً بعد بطنء فالمتبادر من العبارة كما مر أنّهِ وقف ترتيب 
لا مشاركة؛ بخلاف المعام فقد صرّح بأنّه اذا مات أحدهم وكان له ولد 
فنصيبه لولده. فعندئذٍ يشارك الولد الأعمام للتصريح بذلك. 
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المسألة 57. لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة, فلا 
يشمل غيرهم كعلماء الطب والنجوم والحكمة.* 

المسألة 05. لو وقف على أهل مشهد _كالنجف مثلاً اختض 
بالمتوطنين والمجاورين. ولا يشمل الزوّار والمتردّدين.#* 
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لانصرافه إلى عالم الشريعة. أي مَّن عرف الشريعة من غير فرق بين 
كونه مجتهدا 0 أ عدا فى اجتهاده. أو إمام مسجد يُعلم الناس 
الشريعة. نعم لو كان طبيبا وعالما بالشريعة يشمله عنوان الوقف. 
** لو وقف على أهل مشسهد 

لو وقف على أهل مشهد كالنجف. ذكر المصئّف - تبعاً للأصل - أنّه 
يختصٌ بالمتوطنين والمجاورين ولا يشمل الزوّار والمتردّدين. لعدم 
صدق العنوان على الأخيرين. إنّما الكلام فى صدق الكلام على 
المجار ردن انهو توف "از لاايقا ل المحاري انه عدي اللية اذا 
أطال السكن فيها بحيث يُعدَ من أهلها. ثمَ إن المراد من كون النجف وطنا 
له أعمّ من الوطن الأصلى أو الوطن المستجد, كما إذا أعرض عن وطنه 
واقضد الاثائنة فيه ولا ايعس مح أقاء:فيداقاسيدا الزبعوم إلى وطليه يوق الات 


أقامته. 
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المسألة 50. لو وقف على المشتغلين فى النجف _مثلاً ‏ من أهل 
بلد كطهران أو غيره. اختصٌ بِمَن هاجر من بلده إليه للاشتغال. ولا يشمل 
مَن جعله وطن له معرضاً عن بلده.:* 

المسألة 05. لو وقف على مسجد. فمع الاطلاق صرفت منافعه فى 
تعميره وضوئه وفرشه وخادمه. ولو زاد شىء يُعطى لإمامه.#* 


* لو وقف على المشتغلين بالعلوم الدينية في النجف 

لو وقف على المشتغلين فى النجف بالعلوم الدينية. قال المصتنف 
أنه اختصّ بمّن هاجر من بلده إليه للاشتغال. وهو بصدد الرجوع إلى 
بلا ” جعله وطنأ له معرضاً عن بلده. وفيه تأمّل. لأنّ من 
هاجر من إيران للدراسة واشتغل بها فى السنوات الأر الى ثم قصيد التووطة 
ل ال +يفنداق عليه المشعغ بالييت فيعمه 
الوقف وإن كان متوطناً بها. بل لا يبعد شموله للمتوطن إذا كان مشتغلا 
بالتحصيل. 


** لو وقف على مسجد 


المذكورة فى 80 0 المسجد إذا كان معنا للتأذي. ل 


نهار. فإن أخذ الأأجرة على الأذان حرام. ولكن الوقف على المؤذن لا 
إشكال فيه. ولو زاد شىء يُعطى لإمام المسجد. أخذا بنيّة الواقف. إذ 23 
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المسألة /ا6. لو وقف على مشهد. يصرف فى تعميره وضوثه 
وخدامه المواظبين لبعض الاشغال اللازمة المتعلقة به.# 
المسألة 04. لو وقف على سيّد الشهداءظ: يُصرف فى اقامة 


تعزيته؛ من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه فى المجلس للمستمعين 


هو الأقرب لها. بل يمكن أن يقال: إنّهِ منهم لأنّ عمارة المسجد المعنوية 
به. 
* لو وقف على مشسهد 
لو وقف على مشهد. ل الي ا لاا 

فى المت غير أنَّ الوضع السائد يستدعى ار الوق اكبوييان ا السدفدة 
والتبريد. والمرافق الصحية إلى غير ذلك مما يحتاج إليه المشهد. والمحل 
لحفظ أمواله. 

هذا كله إذا وقف على المشاهد وأما إذا وقف على أصحابها كأئمّة 
أهل البيت ني فيصرف فى رفع حاجات الفقراء بنية النيابة عنهم حتى 
يصل ثوابه لأصحابهاء إذ لا طريق لإيصال الموقوف إليهم إلا هذا. 
** لو وقف على سيد الشهداء :ذا 

المتبادر ما هو الموجود فى المتن من إقامة التعزية وما تتوقف عليه 
الاقامة من أجرة القارئ وما يتوقف صرفه فى المجلس للمستمعين. 1* 
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المسألة 59. لا إشكال فى أنه بعد تمامية الوقف. ليس للواقف 
اتغيير في الموقوف عليه؛ بإخراج بعض من كان داخلاً أو إدخال مَن كان 
خارجا؛ إذا لم ؛ يشترط ذلك فى ضمن عقد الوقف. وهل يضح ذلك اذا 
شرطه؟ لا يبعد عدم الجواز مطلقاً؛ لا إدخالاً ولا إخراجاً. فلو شرط ذلك 
بطل شرطه. بل الوقف على إشكال. ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من 
الموقوف عليهم إلى من سيوجد. نعم. لو وقف على جماعة إلى أن يوجد 
من سيوجد. وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد. صح بلا إشكال.# 
بشرط أن لا يتجاوز عن المتعارف. 

* المسألة تشتمل على فروع أربعة: 

الأوّل: هل للواقف إخخراج بعض مَن كان داخلاً أو إدخال من كان 
خارجا بلا شرط فى صيغة الوقف؟ 

الغانى: إذا اشترط أن له إخراج مَن يريد. 

الثغالث: إذا اشترط أنّ له إدخال من يريد 

الرابع:إذا اشترط نقل الوقف من الموقوف عليه إلى مَن سيوجد؟ 

فلنبدأً بدراسة الفروع: 
الفرع الأوّل: تغيير الوقف بعد تمامية العقد 

لا يجوز تغيير الوقف بالإخراج أو الإدخال أو التشريك أو غير ذلك 
بدون الشرط فى ضمن العقد؛ لأنّ المفروض أن الوقف تم بعامّة ‏ 2 
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”5 أجزائه وصار العمل به لازماً. فالاخراج والإدخال أو التشريك إلغاء 
للعمل بالوقف. ولكن الشيخ قال فى «النهاية»: فإن وقف على ولده 
الموجودين وكانوا صغاراً ثم رُزق بعد ذلك أولاداً جاز أن يدخلهم معهم 
فيه. ولا يجوز له أن ينقله عنهم بالكلية إليهم.7" 

وعن الماضى تقببده يشرط عدم قصره انتذاء على الو حوةوه 7" 

أقول: الظاهر أن العبارة الموجودة فى «النهاية» قابلة للتأويل. وهو أنه 
وقف على الأصاغر بصورة عنوان كل وطبّقه على الموجودين. فأشار إلى 
حواز اقراه ىو دهن الأر لافرودهذا از ل الفاضي: 

وعلى كل تقدير ليس للواقف أن يتدخل فى التشريع بعد ما تم. نعم 
رتما ستدل بالجواز بجمله من الأخبار. وهى روايبات يناهز عددها 
0 
يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه 
عيره من ولده؟ قال: برك نان ذلك 7 


يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ 
قال:دلا اك 5 6-0 


.44 7” النهاية: 005. ". المهذب:‎ .١ 
.١ثيدحلا الباب0 من أبواب الوقوف والصدقات.‎ .١7:لئاسولا‎ .* 
؛. الوسائل:17. الباب0 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث7‎ 
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» ". خبر محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضاءية 
عن الرجل أن يتصدّق على بعض ولده. بطرف من ماله. ثم يبدو له بعد 
ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال:«لا او 

؟. ما رواه عبد الله بن جعفر فى «قرب الإسناد» عن على بن جعفر. 
عن أخيه موسى نه قال: سألته عن ل تسد وى ولس سف سرك 
أن يدخل غيره فيه مع ولده. أيصلح ذلك؟ قال: «نعم يصنع الوالد بمال 
ولدفها انحت» السةامى الوالك مدر له الصدقة هد 000 5 

يلاحظ على الأوّل: بأنّه معارض بما فى ذيل الرواية قال: وعن الرجل 
يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم. أله أن يدخل معهم من 
ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: «ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من 
ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له». 

ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأولى بما إذا لم يقبض الوقف. 
والثانية على صورة الإقباض بشهادة قوله:«ويبيّنه لهم؛». وقوله:«بعد ان 
أبانهم بصدقة». وربّما يكون هذا قرينة على حمل كل ما دلّ على الجواز 
على صورة عدم المبضص. 

ويلاحظ على الثاني: بأنّه ليس ظاهراً فى الوقف حيث قال: «جعل 
لولده شيئاً» وهو أعمّ من الوقف. 

ويلاحظ على الثالث: أنه خبر لا يحتججّ به فى مقابل القواعد. 2 


.١‏ الوسائل:17. الباب0 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث؟. 
؟. الوسائل:17. الباب© من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث 5. ولاحظ: قرب الاستاد:580. 
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وعلى فرض الصحة يحمل على ما إذا لم يقبض ولم يتم الوقف. 

ويلاحظ على الرابع: بمثل ذلك. وعلى كل تقدير فلا يحتجّ بهذه 
الروايات فى مقابل القواعد الشرعية. فالعمل على القول المشهور. 
الفرع الثاني: لو شر ط إخراج مَن بريد 

قال المحمّق: لو شرط إخراج من يُريد بطل الوقف.!"أ 

وفى «المسالك»: هذا عندنا موضع وفاق.! ' ثم استدل عليه بما يلى: 

١‏ أن وضع الوقف على اللزوم: وإذا شرط إخراج من يريد من 
الموقوف عليه كان منافيا لمقتضى الوقف. 

اانه وله اقكر لم 1 الخان. 

أقول: أمّا الوجه الآوّل فيلاحظ عليه بأنَّ مقتضى الوقف. اللزوم 
حسب ما وقفه الواقف. فإذا احتفظ لشخصه إخراج من يريد يكون لازما 
بهذا الوصف. فلو لم يُخرجٍ أحداً لبقى على لزومه. 

وأمًا الوجه الثانى فيلاحظ عليه: أن شرط الخيار بعيد عن لفظ 
الواقفء إذالا بريد ايظان:الرققت كل محفظة انه الأمر يكرج من دري قن 
الأفراد. كما أن التمسّك بعموم قوله: «الوقوف حسب ما يوقفها أهلهاه على 
الصحّة غير مفيد من قبيل التمسّك بالعام فى الشبهة المصداقية. فإنْ الشك 
إثما هو فى صحّة هذا النو ال ل انين ش 

إذا عرفت ذلك: فالحقٌ التفصيل بين الإخراج والخروج الطبيعى. 22 
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5 أمًا الأوّل فبأن يشترط فى متن العقد بِأنَ بيده إخراج مَن دخل فى 
عنوان الموقوف عليهم. إذ معناه أن بيده سلطنة الاخراج. فإئه أمر مخالف 
للسيرة وبحاجة إلى دليل حتى يشمله قوله:«الوقوف حسب ما يقفها 

وأمّا الثاني بأن يأخذ فى العقد عنواناً يسبب خروج بعض الأفراد 
طبعاء كما إذا قال: وقفت على أولادي إلى أن يصيروا أغنياء. أو ما داموا 
فقراء. فإذا صار مثل هذا صحيحاً فيخرج الغنى. وهذا من مقولة الخروج 
الطبيعى لعدم شمول عنوان الأولاد الفقراء على الأغنياء منهم. وأمًا الأول 
لبر ب مل لجرت أي إعطاء السلطة للواقف أن يخرج من كان داخلاً. 
فهو مع كونه بعيدا ومخالفا للسيرة. يحتاج إلى دليل. 
الفرع الثالث:!دخال مَن بريد 

هذا هو الفرع الثالث من المسألة. مقابل إخراج من يريد. قال 
المحمّق: ولو شرط إدخال مّن سيولد مع الموقوف عليه جاز. سواء وقف 
على أولاده أو على غيرهم.'"' 

وممًا ذكرنا فى الفرع الثانى يظهر حال هذا الفرع. فإئهما يرتضعان 
فر قوس واحة كاف راون القروظ بزلقطنة الامغاك إلتب ولوشتك أن ارط 
باطل لما عرفت من كونه على خلاف السيرة والشك فى دخول مثل هذا 
تحت العام. وأمّا إذا أراد الدخول من دون جائحة الى الك له مادا 2 


١‏ شرائع الى سلام: ٠7”‏ هه 


3048 ...00000 أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية الغراء 


وقف على أولاده الحاضرين ومن سيولد فإنّه دخول بلا حاجة إلى 
إدخال. ومنه يظهر النظر في كلام المحقق. فإئه منع اللإخراج على وجه 
الإطلاق. ولكن جوّز الإدخال كذلك. مع أن الفرعين من باب واحد. فإن 
أراد أنّ سلطنة الإخراج والإدخال بيده فالمتجه البطلان فيهماء وإن أراد 
إنشاء الوقف على نحو يتحمق الخروج والدخول بنفسهماء من دون حاجة 
إلى عمل الواقف. فهذا صحيح. وقد مرّت صحّة قول الواقف: وقفت على 
اولادى ما داموا فقراء. فيخرج الولد الغنى. ويبقى الفقير. هذا فى الأخراج؛ 
وأمًا فى الإدخال فيصحّ أن يقول: وقفت هذه الدار على أولادي الحاضرين 
من سيوجد أو سردي المرصوة 

وما ذكرنا يظهر ضعف ما أورد على الفرع الثالث قائلاً: بأنٌ مقتتضى 
ذلك نقصان حصة الموقوف عليه. فيكون إبطالاً للوقف فى ذلك البعض. 

يلاحظ عليه: بِأنُ سهمه من الوقف من أُوَّل يومه لم 000 بكم 
خاص حتى يسبب وجود من سيولد فى المستقبلء طروء النقص عليه؛ بل 
سهمه يتغيّر حسب كثرة الأفراد وقلتهم. 

ولقد أحسن صاحب الجواهر فى تنقيح الفرعين فقال: فالأصحَّ 
الصحّة مع جعل الإرادة وصفاً للدخول والخروج. فيدخل ويخرج من 
ائُصف بها من غير إدخال وإخراج منه. كما أن المتّجه عدمها مع اشتراط 
الإدخال والإخراج بمعنى جعل السلطنة إليه فى الإدخال والإخراح. 7" 

وعلى ما ذكرنا من التفصيل لابد من تنزيل ما رواه الصدوق فى #8 


1 جواهر الكلام :7/4758 


55 كمال الدين» عن الحسين بن إسماعيل الكندى. عن أبى ظاهر البلالى 
قال: كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية إلى أن قال : ولى ضيعة 
قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبّلتها على وصاياي وعلى سائر 
ولدي على أن الأمر فى الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتى. وقد أتت بهذا 
الولد فلم ألحقه فى الوقف المتقدّم المؤّد. وأوصيت إن حدث بى حدتثٌ 
الموت أن يجري عليه مادام صغيراء فإن كبر أعطى من هذه الضيعة حمله 
(جملة ن) مائتى دينار غير مؤْبّد. ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك فى 
الزمان.ية _: أمّا الرجل الذى استحل بالجارية ‏ إلى أن قال: ‏ وأمًا إعطاؤه 
المائتي دينار واخراجه من الوقف. فالمال ماله فعل فيه ما أراد».”'' فلابدٌ 
من حمله على ما إذا لم يقبض ولم يتم الوقف بعد. 

الفرع الوابع: لو سر ط النقل عن الموقو ف عليهم 


قال المحمّق: لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى مّن سيولد. لم 
ل 

والفرق بين هذا الفرع وما تقدم واضح. ففى الفرع الشالث إدخال 
وتشريك. وأمًا المقام ففيه نقل وحرمان للموقوف عليهم سابقاً. فالأولى أن 
يمثل بقوله: هذا وقف على أولادي سنة. ثم على المساكين. أو قوله: 8 


.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب8 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث]. 


7 سرائع الا سلام: ”51107 
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اللسنانة 31 فى طن وققزة نيم رقم يدت مقر سوا من جزة 
نسيانه ‏ فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يُصرف فى المتيقن. 
كبا إذا ورين ألهونت على القتراء أل الندهاب فصر حلن سوره 
تصادق العنوانين. وإن كانت متبايئة. فإن كان الاحتمال بين أمور 
محصورة. كما إذا لم يدر أنه وقف على المسجد الفلانى أو المشهد 
الفلانى. أو فقراء هذا البلد أو ذاك. يقرع ويعمل بها. وان كان تور 
غير محصورة. فإن كان بين عناوين وأشخاص غير محصورة. كما علم أنه 
وقف على ذرّية أحد أفراد المملكة الفلانية. ولا طريق الى معرفته. كانت 
منافعه بحكم مجهول المالك. فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط. 
والاولى أن لا يخرج التصدّق عن المحتملات مع كونها مورداً له. وإن 
كان مردّداً بين الجهات غير المحصورة. كما إذا علم أنّه وقف على جهة 
من الجهات؛ ولم يعلم أنها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزية سيّد 23 

وقفت على أولادي مدّة حياتى. ثمّ بعد مماتى للمساكين. 
والتحقيق فيه ما سبق فى الفرعين الاين ٠‏ 

فإن أراد النقل بنفسه فلا يصمّ إذ ليس التشريع بيده. وإن أراد الانتقال 
حب هري الوا و ضير السو ناس رادها عقون شان اهرا 
قهرياً. فالظاهر الصحّة. 


وما ذكرناه من التفصيل هو خيرة الماتن أيضاء فلاحظ. 


إذا عل صرق متاقع الهوقوقت ........... بدت تت دي مد نمدم م101 


> الشهداء يذ أو إعانة الزوّار وهكذاء. تصرف المنافع فى وجوه البرّ 
بشرط عدم الخروج عن مورد المحتمللات.* 


* اذا تعذر صر ف منافع الموقوف 

فى المسألة فروع: 

.١‏ لو عغلمت وقفية شىء. ولم يُعلم مصرفه من جهة الجهل به أو 
نسيانه من الأوّل أو فى الأثناء. لم يحكم ببطلانه بلا إشكال لإفتراض أن 
ارقف كا فيياما للخ الله ولكتن طرا اللجوال والتعيرقك: 

". إذا كانت المحتملات متصادقة غير متباينة قابلة للاجتماع يصرف 
فى المتيمّن. كما إذا دار أمر الوقف بين كونه وقفاً على الفقراء أو الفقهاء. 
50 فى المجمع بين العنوانين؛ أخذاً بن الاشتغال اليقينى يقتضىي 
البراءة البقيقية:والمفروصن. انها امرممك:: 
اذاكانت المحتملات محصورة 


*. إذا كانت المحتملات متباينة ولا يوجد بينها مورد متيمن لتباين 
المحتملات. ولكن دار الأمر بين نوا محصورة. كما إذا لم يدر أنه وقف 
على المسجد الفلانى أو المشهد الفلانى. أو فقراء هذه القرية أو قرية 
اغوي قذهب المشتف إلى اله ترم ويعيا يهاه لأن الع من أخبار 
الفقرعة هو وجود التشاح والمنازعة فى المال والحق. والمفروض وجود 
أرضية النزاع بين فقراء القريتين إذا كانوا عالمين بالموضوع. 9 
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وهناك احتمال آخر وهو التوزيع بينهما عملا بقاعدة العدل 
والإنصاف. ولما ورد فى مَن ودع دينارين وآخر ديناراً واحداً فسشرق 
أحدها بلا تفريط من الودعئ. من أن أحد الدينارين لمن له ديناران وأما 
لبر عر ور يا 

ولكن الأفضل هو الأَوَّل؛ لأنّ ما ورد في مورد الودعى على خلاف 
الماعدة. 

وهناك احتمال ثالث وهو التصالح والتراضى إذا أمكن. كما إذا دار 
كونه وقفا على فقراء إحدى القريتين ومع عدمه _كما هو الحال إذا دار بين 
المسجدين _فالفرعة . 
اذاكانت المحتملات بين عناوين أو أشخاص غير محصورة 

اذ كناتت الومسفيلالة عرد وةاسية متاوجة وامخاضى غير 
محصورين. كما إذا لم يدر أنّه وقف على فقراء البلد الفلانى أو فقهاء البلد 
الفلانى الآخر أو سادة البلد الفلانى الثالث وهكذا.... أو ذرية زيد أو ذرية 
ره اوؤونة ختالد يمكداب كانت منافعه بحكم مجهول المالك 
فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط. 

ويدل عليه خبر أبى على بن راشدء. قال: سألت أبا الحسن للية. قلت: 
جلت تداك اتعريت أرما إلى حدس تعن بالتى اوهو لها رقت 
المال خبرت أن الأرض وقف. فمال: «لا 00 شراء الوقوف ولا تدخل 
الغلة فى ملكك. ادفعها إلى من اقيق عليه». قلت: لا أعرف لها 1 


المسألة .1١‏ لو كان للعين الموقوفة اا 
يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف. ففى الشاة الموقوفة 
يملكون صوفها المتجددة ولبنها ونتاجها وغيرها. وى الشجر والتخل 
ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة. 
بل وغيرها مما قطعت للإصلاح. وكذا فروخهما وغير ذلك. وهل يجوز 

فى الوقف التخصيص ب ببعض المنافع: حتى يكون للموقوف عليهم بعض 
المنافع دون بعض؟ الاقوى ذلك.* 
5 رباء قال:«تصدق بغلتها».' ١‏ 

. إذا كان الترديد بين جهات غير محصورة. كما إذا لم يعلم أنه وقف 
على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوار أو تعزية سيد 
الشهداءنية... وهكذا تصرف المنافع فى وجوه البرٌ بشرط عدم الخروج 
عن مورد المحتملات. فلو صرف فى إعانة الزوّار او تعزية سي دالشهداء نيه 
أو واحد منهم. لم يخرج عن 598 المحتملات ويكتفي بالامتثال 
الاحتمالى بدلاً عن القطعى لعدم إمكانه. ولذلك يقول السيد الطباطبائى فى 
ملحقات العروة: صرف فى وجوه البرٌ غير الخارج عن أطراف الترديد.”"" 
* حكم المنافع المتجدّدة 


ا الوبنانا :3 الباك] من أبوات الوقوف والفضداقات» الحديتك١.‏ 
؟ . ملحمات العروة ( تكملة العروة الوتمى. ح١1_‏ "ل طيعة لنان): ١٠م‏ 
و م 4- ها 0 8 
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المسألة 257. لو وقف على مصلحة فبطل رسمهاء كما إذا وققف 
على سجد ا ومدرسة اونتطرة فخريت ولع يكن تييرها أرلم حنج . 
إلى مصرف؛ لانقطاع مَن يصلَي في المسجد والطلبة والمارّة. ولم يرج 
العود. صرف الوقف فى وجوه الب والأحوط صرفه فى مصلحة أخرى 
من جنس تلك المصلحة. ومع التعذّر يراعى الأقرب فالآقرب منها.* 

.١ 5‏ لو كان للعين الموقوفة منافع متجروة"'" ولزرالك شورع 
بدك ادر عل ونيا أخذاً بإطلاق الوقف. ففى الشاة الموقوفة 
يملكون صوفها المتجدد ولبنها ونتاجهاء. وغيرهاء وهكذا: فى الأشجار. 

؟. هل للواقف تخصيص الوقف ببعضي المنافع حتّى يكون 
للموقوف عليهم بعض المنافع؟ الظاهر أن له ذلك؛ لأنّ الناس مسلْطون 
على أموالهم فى مقدار الوقف وإخراجه عن سلطته. نعم لو أخرج المنفعة 
المقصودة من الموقوف كالثمرة. فى وقف الأشجار المثمرة. فالظاهر عدم 
الجواز. لان مرجعه عدم الوقف. 
* إذا تعذر الصر ف في الموقوف عليه 

لو وقف على مصلحة فبطل رسمهاء. كما إذا وقف على مسجد أو 
مدرسة أو قنطرة فخربت ولم يمكن تعميرهاء وهذا ما يعبّر عنه بما إذا 
تعذر صرف الموقوف فى محله. والفرق بينها وبين المسألة السابقة واضح. 
فهنا أقوال أو احتمالات: 2 


.16 سياتى الكلام فى غير المتجددة فى المسألة‎ .١ 


ذا تَعَكَ رالضرق فى الهوقوقت عله ................... ...00.0.0000 ...0.0 1348 


.١‏ ماذ كره السيد الطباطبائى من رجوعه إلى الواقف أو ورثته كما 
فى خروج العين الموقوفة عن الانتفاع بهاء إذ لا فرق فى عدم الانتفاع بين 
أن تكون يدب روج الغين عن الانماع بها عع إنكانالصرف معان ا 
كن الصراف عليه 

”. ما ذكره الوا و اع وان | التفصيل بين الرجوع إلى 
الواقف تثارة وبي ن صرفه في وجوه ابر أخرى» وحاصله: قا ان ما اذا 
مخصوص كالتين والعنب فماتت الأشجار فيرجع إلى الواقف أو ورئته إذا 
عين من ماء مخصوص ما تقنضي العادة بدوامه فيتفق غوره. فالمتجه ما 
ذكره الأصحاب م ن صرفه في وجوه البر.”" ومع ذلك فلم يرتضه صاحب 
المسالك . 

*. يصرف فى مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة, ومع التعذر 
يراعى الأقرب فالأقرب منها. وهذا هو خيرة المصّف. حيث يصرف في 
مثال المسجد فى مسجد آخر. وإلا فالأقرب إلى المسجد. وسيوافيك أنه 
الأقوى. 

ه. ما عليه الأصحاب قديمهم وحديثهم. قال الشيخ فى «النهايه»: 28" 


.507٠١:ةورعلا ملحمات‎ .١ 
مسالك الآ فهام:4817/6.‎ . ” 
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وقال المحمّق: إذا وقف على مصلحة. فبطل رسمها. صرف فى 
كن 

وقال ابن سعيد: وإذا وقف على مصلحة تبقى غالبا فبطل رسمها 

000 م 
صر عقر ره 1 

واستدل على قول المشهور فى «الجواهر». بقوله: إذ لا دليل على 
بطلان الوقف بتعذّر المصرف المعيّن. إذ هو ليس مقتضياً لانتفاء الموقوف 
عليه الذي هو فى الفرض المسلمون. كما أَنّه ليس فيها ما يقتضى الانتقال 
إلى ما يشابه تلك المصلحة. فليس حيئئذ إلا الصرف فى وجوه البر التى 
هى الأصل فى كل مال خرج عن ملك مالكه لمصرف خاص تعذر 47 

يلاحظ عليه: أنّه إذا دار الأمر بين الصرف فى وجوه البر. وبين صرفه 
فى الاقرب إلى غرض الواقف. فالترجيح مع الثانى. 

وكونه وقفا على المسلمين لا يلازم صرفه فى وجوه البر. فإِن 
المسلمين كما ينتفعون بصرفه فى وجوه البر. فهكذا ينتفعون بصرفه في 
الأقرب فالأقرب إلى غرضه. 
.١‏ التهاية: ٠١٠١‏ 
ا" شرائع ال سلام: ”6 ضضم 
"'. الجامع للشرائع: 5237١‏ 


؛. جواهر الكلام:14/58 بتصرّف يسير. 


الاستدلال على صرف الوقف فى وععوة ألر .............اا اتات 0 لالكا 


الااستدلال على صرفه فى وجوه البو بروايات 

وأمّا ما ذكره فى ذيل كلامه من أ د الصرف في وجوه البو هو الأصل. 
فى كل مال خرج عن | ملك مالكه لمصرف خاص د : فنشير إلى بعضص 
الروايات: 

.١‏ خبر محمد بن الربّان قال: كتبت إلى أبى الحسنلية أسأله عن 
إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصى إلا باب زاعذا منهاء كيف يصنع فى 
الباقى؟ فوقعنية: «الأبواب الباقية اجعلها فى البر». 7" 

؟. خبر صاحب السابرىي . قال: أو صى إلى رجل بتركته وأمرنى أن 
بال و لل عر م لكر الى اك 
حنيفة وفقهاء أهل الكوفة. فقالوا: تصدق بها عنه. فلمًا حججت جئت إلى 
أبى عبد التهلة...(فأخبرته بما فعلت). فقال:كة:«..فإن كان لا يبلغ أن يحجّ 
به من مكة فليس عليك ضمان. وإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت 
ضامن العف 

؟. مارواه الصدوق فى الفقيه. قال: روي عن الأئمة نل نظ «أنّ الكعبة لا 
تأكا بوالة مشرميي ونا جع هديا لها اقول لزنا ره 0 

وفى الاستدلال بهذه الروايات على المقام ادو صرف 28 
١‏ . الوسائل: :, الباب 1١‏ من أبوا ب كتاب الوصاياء. الحديث .١‏ 


؟ . تهذيب الأ حكام: 578/94 برقم 247 


“*. الوسائل:4. الباب5” من أبواب مقدّمات الطواف. الحديث١١.‏ 
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*» الوقف) اشكال: 

أمّا الحديث الأول فلأنٌ موردها نسيان الوصية. بخلاف المقام. فإنّ 
فووةة كهل و الضرقه 

وأَمّا الحديث الثاني فليس فيه أي تصريح بالصرف فى وجوه البر. 

وأمّا الحديث الثالث فهو فى إهداء شىء للكعبة وانّه يصرف فى 
زوّارها على ما مرٌ. فلااصلة له بمسألة مجه ل(الجالك بز العا يجيا 
مرجع الإهداء ونحوه للكعبة هو الصرف على زائريها. 

على أنّ هذه الروايات لا تُنبت القاعدة الكليّة حتى تشمل المقام 7" 

وبذلك نظهر قوّة الوجه الرابع الذي عليه صاحب «المسالك» 
واختاره المصّف من صرفه فى مصلحة اخرى من جنس تلك المصلحة. 
ومع التعذر يراعى الاقرب فالاقرب منها. 
إكمال 

ذكر السيد الطباطبائي وجها خامساً وقال: والأقوى أنّه إن كان يظهر 
من حال الواقف الإعراض عن المال الذي وقفه أبداً وبالمرّة. بحيث 
لو سل إذا لم يمكن الصرف فى كذا كيف يصنع به؟ يقول: يصرفه فى 
سائر الخيريّات؛ فالحكم هو الصرف فى وجوه البرّ الاقرب إلى ذلك 
فالأقرب. وإن لم يظهر من حاله ذلك. 5 ورجع الوقف إلى الواقف 8 


.١‏ لاحظ: ملحقات العروة الوثقى:77/5” 


المسألة 51. إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية. 
فتجرى عليها أحكامها الا فى بعض الفروض. وكذا لو خربت القرية التى 
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ان الى ا 
أنّ قصده كذا وكذا. حتى يصرف فى وجوه البر؟ 

كما أن ما ذكره: (وإن لم يظهر من حاله ذلك. بطل ورجع الوقف إلى 
الواقف) مشكل أيضاً. فإنّ عدم الظهور إثباتاً لا يدل على أنّه ليس من 


قال المحمّق: إذا وقف مسجداً فخرب. أو خربت القرية أو المحلّة. 
لم يعد إلى ملك الواقف. ولا تخرج العرصة عن الوقف:'" 

ثم إِنّهِيْهِ ذكر فرعا آخر وقال: ولو أخذ السيل ميّتاء فيتس منه. كان 
الكفن للورثة.”" 

والفرق بين هذه وما تقدم واضح. فإنٌ خروج الموقوف عليه عن 
الانتفاع يمع موضو عا نكمي : 3 


١أ.‏ لف المصدر. 
3 5 | لاع 
؟. شرائع الإسلام: 5507. 


7 ثفس المصدر. 
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5ه .١‏ حكم صرف الموقوف بعد امتناع صرفه فى الموقوف عليه. 
وقد مر الكلام فيه. ْ 

؟. حكم نفس الموقوف عليه. بعد خرابه. كعرصة المسجد. وهذا هو 
المقصود فى المقام. 

وربّما يتعجّب القارئ من ذكر هذا الفرع. إذ لا صلة بين الفرعين. 
وسيواتناة موجه الضيلة يها فانط 

واستدلٌ عليه فى «المسالك» بقوله: لما كان الوقف مقتضيا للتأبيد 
ووقف المسجد فكأ للملك -كما تقدم -كتحرير العبد. لم يكن خرابه ولا 
خراب المرية التى هو فيها ولا المحلة موجبا لبطلان وقفه. لعدم منافاة ذلك 
الوقف استصحابا لحكم ما ثبت, ولبقاء الغرض المقصود من إعناده 
للعبادة لرجاء عود القرية وصلاة من يمر به.”" 

وحاصل الاستدلال: الأصل بقاء الأرض على الوقفية. ويكاففى فى 
ذلك إمكان الانتفاع. نعم يستثنى موردان: اا 

.١‏ ما إذا امتنع الانتفاع عرفاً كما إذا صار جزءا للشارع العام. فمثل هذا 
يحكم بالتلف. ولعله إلى هذا الغرض يشير المصئّف بقوله: إلا فى بعض 
الإرو قري تون كر ويمور كار امعد جد الس الس 
المحمق النائيني من أنه أفتى فى المسألة بحرمة التنجيس وعدم وجوب 
ازالةالتحافة إذاا كيه الأخكر: والتفصيل فى محله. 2 


.١‏ مسالك الا فهام:91:0. 


إذااخرى الممعد فى الأرضن المفتونحة تفلو ةجو ند تس و لا 
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لو خرب المسجد في الأرض المفتوحة عنوة 

”. ما أشار إليه فى «المسالك». بقوله: المسجد المبنى فى الأرض 
المفتوحة عنوة. حيث سود وقفها تبعا لآثار المتصرّف. فإنه حيتئلٍ ينبعى 
بطلان الوقف بزوال الأثار. لزوال المقتضى للاختصاص. وخروجه عن 
حك نضا رودن المعلوة أن الأررضى المسوية عدر عاك دفي 3 

وعلى ما ذكره فالمساجد المبنية فى العراق إذا زالت الآثار زالت 
الوقفية وتعود ملكا للمسلمين. 

إلا أن يقال: إن ماذكر مخالف للسيرة القطعية فى المساجد المبنية فى 
تلك الا راقو القن سورت البيرة غالى المعاملة ممه ععافالة الول فر 
ولو خربت وزالت اثارها ولم يبق من اضول الحيطان شىء. 

ثم إن المحقق أردف هذا الفرع بفرع آخر وقال: ولو أخذ اليم ميا 
فيئس منه. كان الكفن للورثة. 

والظاهر أنّه رد لما نقل عن بعض العامّة من عود المسجد إلى ملك 
الواقف قياساً علىعود الكفن إلى الورثة. والجامع تعذّر المصرف. فى 
الموضعين. ش 

وضعف الاستدلال واضح. فإنّ الكفن الذي هو من التركة كان ملكا 
للورثة بموت الميّت. ولم يخرج عن ملكهم. وإن وجب صرفه فى تكفينه 
فإن زال الموجب عاد إلى ما كان. بخلاف المسجد فإن ارض المسجد 


خرجت عن ملك الواقف. فعودها رهن دليل. 


.١‏ مسالك الآ فهام:591:6. 
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المسألة 14. لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم. 
فإن أطلق فهو وقف منفعة. كما اذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خانا 
ونحوهاء يملكون منافعها. فلهم استنماؤها. فيقسَّمون بينهم ما حصل منها 
- بإجارة 0 الواقف من الكمّية والكيفية. وإن 
لم يقرر كيفية فى القسمة. يقسمونه بينهم بالسويّة. وإن وقفها عليهم 
لسكناهم فهو وقف انتفاع. ويتعيّن لهم ذلك. وليس لهم إجارتها. وحينئذ 
إن كفت لسكنى الجميع فلهم أن يسكنوهاء وليس لبعضهم أن يستقل به 
وبمنع غيره. وإن وقع بينهم تشاح فى اختيار الحجر. فإن جعل الواقف 
متولياً يكون له النظر فى تعيين المسكن للساكن. كان نظره وتعيينه هو 
المتبع. و لاسكا يح اريم ولو سكن بعضهم وام 
يسكنها بعض. ٠‏ فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصّته إن لم يكن مانعاً عنه. 
بل هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجى. وإن لم تكف لسكنى الجميع 
فإن تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو. وإلَا كان المتّبع نظر المتولي من 
قبل الواقف لتعيين الساكن. ومع فقده فالمرجع القرعة. فمن خرح اسمه 
يسكن. وليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حضته.* 


* الوقف على المنفعة والوقف على الانتفاع 


الوقف ينقسم إلى الوقف على المنفعة. والوقف على الانتفاع. 


اما الاول فكما اذا وقف داره الكبيرة على المحتاجين من أولاده * 


" أو للأيتام. وأطلق. فهم عندئذٍ يملكون المنافع. فإن اختاروا السكنى 
فهو. وإن اختاروا الإيجار يقسّمون قيمة الإجارة بينهم حسب ما قرّره 
الواقف من الكمية والكيفية. وإن لم يقرر كيفية فى القسمة يقسّمونها بينهم 
بالتبيوينة للأنها اللأضتان دو الالجتلوات بحا إلى وليل. 

وأا الثانى فكما إذا وقف داره لسكناهم, والمدرسة لدراستهم. فهو 
وقف انتفاع. يتفرع عليه أمران: 

.١‏ ليس لهم إجارتهاء لأنّ الواقف وقف انتفاعهم بأنفسهم بها. وتعلق 
غرضه بانتفاعهم بأعيانهم شخصيا. 

؟. لاا يجوز مبديل عنوان الدار والمدرسة إلى عنوان آخر؛ لأنّ 
الغرض. هو الانتفاع بالعنوانين» ولو سقطتا عن الانتفاع فسيأتى حكمه في 
المسألة 18. فانتظر. 

والفرق بين القسمين هو الفرق بين الإجارة والعارية. فالمستأجر 
يملك المنفعة. والمستعير لا يملكها؛ بل له حقٌّ الانتفاع. 

ثم على الفرع الثاني تان فروع أشار إليها المصئّف: 

.١‏ إن كفت الدار سكنى الجميع فلهم أن يسكنونها؛ لكون الجميع 
ذوي حق فى الوقف. 

؟. ليس لبعضهم أن يستقل به ويمنع غيره. لنفس الدليل المذكور. 

إن وقع بينهم تشاح في اختيار الحجر. فالمرجع هو نظر المتولي. 
إذا جعل الواقف متوليا يكون له النظر فى تعيين الساكن. فإنّ نظره ‏ 8«* 
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فى تعيين المسكن للساكن متّبع؛ لأنّ الوقوف حسب ما يقفها أهلها. 
و عتم دكاتت القرعة هى العرجد العاامد فو أذ القبدر المت قن 
روايات القرعة وجود التشاح والتنازع. ْ 

؛. ولو سكن بعضهم ولم يسكنها بعض. فليس له مطالبة الساكن 
اجر حطته إذالى متك واعيار أو لباك خاريدي نس اوه الها فد 
كوة غاص للسقه عله أ عر اعد 1 


5. وان لم تكف لسكنى الجميع. فإن تسالموا على المهاياة أو غيرها 
بمعنى الاثفاق على تقديم البعض على سكن البعض الآخر. على عوض أو 
بدون عوص فهو. 

. وإن لم يتسالموا فالمتّبع نظر المتولي من قبل الواقف لتعيين 
الساكن. لان الوقوف حسب ما يوقفها أهلها. كما مر 

. إذا لم يكن فيه متول من جانب الواقف وكان التنازع باقياً. 
فالمرجع القرعة. فمن خرجت باسمه. يسكن ويكون الآخر محروما. 
ويحتمل ان يكون المرجع قاعدة العدل واللانصاف التى مقتضاها هو 
التناوب فى السكنى. فلاحظ. 


فى الثمر الموجود حال الوقف على التخل وَالشجر ............................................ 1178 


المسألة 510. الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا 
يكون للموقوف عليهم. بل هو باق على ملك الواقف. وكذلك الحمل 
الموجود حال وقف الحامل. نعم. فى الصوف على الشاة واللبن فى 
ضرعها إشكال. فلا يترك الاحتياط. 
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* في الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر 

قد تقدّم فى المسألة 5١‏ أنّه لو كان للعين الموقوفة منافع متجدّدة 
يملكها الموقوف عليهم جميعاً. وأمًا هذه المسألة فهى ناظرة إلى الثمر 
لوج رسال الرقك على النعل والشدر سيق وقنيواالواقق لسغا 
والأشجار التى تحمل الثمرة» فهل يملكه الموقوف عليه أو لا؟ 

قد اتفقت كلمتهم أنّها باقية على ملك الواقف. حتى الحمل الموجود 
حال وقف الحامل. 

ووجهه: أن الوقف هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة أو الثمرة 
المتولدة بعد العقد لا الموجودة قبله. فلا تشمل صيغة الوقف للمنفعة 
الموجودة حينها. إلا إذا كانت الثمرة والنخل فى أوائل انعقادهما فيمكن 
القول بكونهما للموقوف عليه. 

نعم استشكلوا فى الصوف على الشاة واللبن فى ضرعهاء فقالوا بعدم 
ره الفسواط رودل وبي 31 السرف سنو المرقرت ابره ساق 
وإن كان للموقوف عليه جرّه بعد حين. وهكذا اللبن فى الضرع فائه لخفائه 
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المسألة 57. لو قال: «وقفت على أولادى وأولاد أولادى» شمل 
جميع البطون كما مر فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو 
التفضيل أو الذكورة أو الانوثة أو غير ذلك. يكون هو المتّبع؛ ولو أطلق 
فمقتضاه التشريك والشمول للذكور والإناث والمساواة وعدم التفضيل. 
ولو قال: «وقفت على أولادى. ثم على أولاد أولادى». أفاد الترتيب بين 
الأولاد وأولاد الأولاد قطعاً و أمَا بالنسبة الى البطو ن اللاحقة فالظاهر 
عدم الدلالة على الترتيب. فيشترك أولاد الأولاد مع أولادهم. إلا إذا 
قامت القرينة على أن حكمهم كحكمهم مع الأولاد؛ وأنَ ذكر الترتيب بين 
الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال. والمقصود الترتيب فى سلسلة 
الأولاد؛ وأنّ الوقف للأقرب فالاقرب إلى الواقف .+ ١‏ 

* فى المسألة فرعان: 

الفرع الأوّل: لو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي. بحيث 
عطف أولاد الأولاد على الأولاد بالواو. فهو ظاهر في أنه يشمل جميع 
البطون اللاحقة بلا تحديد. وامًا الخصوصيات فإن اشترط الترتيب بين 
البطون او اشترط التشريك بينها. او اشترط المساواة بين الذكور والاناث. 
أو اشترط تفضيل أحد الجنسين على الآخر. أو خصّ الوقف بالذكور دون 
الإناث إلى غير ذلك من القيود فالمتبع هو عبارة الواقف. هذا إذا قيّد. وأما 
إذا اطلق فمقتضاه التشريك والشمول للذكور والاناث والمساواة وعدم 
التفضيل أخذاً بالاطلاق. 2 


لوقال: وقفت على أولادى ثم على أولاد أولادى ل ايا 


وحصيلة الكلام: أنّه لو عطف أولاد الأولاد على الأولاد فالوقتف 
شما ل جميع البطون فى عامّة الازمان. وامًا الخصوصية فان كان فى الكلام 
قيد فيتبع. ٠‏ وإلا فيؤخذ بمقتضى الاطلاق الذى نتيجته المساواة بين أفراد 
البطون. 

الفرع الثاني : لو قال: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي. أفاد 
الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد. فلو كان أحدٌ منهم باقياء لا تصل النوبة 
إلى الأحفاد والأسباط. إِنّما ال فى أن الترتيب هل يختصٌ بين الأولاد 
وأولاد الأولاد. أو يعم حتى الطبقة الغالشة, فلو بقى من الطبقة الثانية أحد. 
فلا تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة؟ والظاهر عدم الدلاله لتوسّط «ثم» بين 
الأولاد وأولاد الأولاد. فيدلٌ على اختصاص الترتيب بالطبقة الأولى دون 
سائر الطبقات. 

نعم لو دلت القرائن على أن حكمهم كحكمهم مع الأولاد فيتبع. 
بمعنى أن تشهد القرائن أن ذكر الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد من باب 
المثال» وأنّ نظر الواقف الترتيب فى سلسلة الأولاد. وأنّ الوقف للأقرب 
فالأقرب إلى الواقع ش 

وعلى كل تقدير فما ذكرناه من الضوابط لا يمكن أن يكون ضابطة 
كلية. فالمدار على الفهم العرفي. 
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المسألة 517. لا ينبغى الاشكال فى أن الوقف بعد تماميته. يوجب 
زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة إلا فى منقطع الآخر الذى مد 
التأئل فى بعض أقسامه. كما لا ينبغى الريب فى أن الوقف على الجهات 
العامة كالمساحد والمشاهد والقناطر والخانات والمقابر والمدارس. 
وكذا أوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلك. لا يملكها أحد. بل هو 
فك الملك وتسبيل المنافع على جهات معيّنة. 

وأما الوقف الخاص كالوقف على الأولاد. والوقف العام على 
العناوين العامّة كالفقراء والعلماء ونحوهماء فهل يكون كالوتف على 
الحهات العامة لا يملك الرقبة أحد؛ سواء كان وقف منفعة؛ بأن وقنف 
ليكون منافع الوقف لهم. فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة 
وغير ذلك. أو وقف انتفاع كما إذا وقف الدار لسكنى ذرّيته أو الخان 
لسكنى الفقراء. 

أو يملك الموقوف عليهم رقبته ملكأ غير طلق مطلقا. 

أو تفصيل بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع. فالثانى كالوقف على 
الجهات العامّة دون الأوّل. / 

أو بين الوقف الخاصٌ فيملك الموقوف عليه ملكا غير طلق. 
والوقف العام فكالوقف على الجهات؟ وجوه. لا يبعد أن يكون اعتبار 
الوقف ‏ فى جميع أقسامه -إيقاف العين لدرٌ المنفعة على الموقوف 5 


زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة إلا فى متقطع الأر .................................... ...17/4 


عليه. فلا تصير العين ملكا لهم. وتخرج عن ملك الواقف إلا في 
بعض صور المنقطع الآخر. كما مرّ. * 

الرعا ا ا ا و 
ملك الواقف عن العين الموقوفة. وقد مرٌ تحقيق ذلك إلا أنّهِ استثنى الوقف 
على منقطع الآخر. فقد تقدّم أنّ الأقوى بقاؤه على ملك الواقف فيكون 
كالحبس. ثم إنّه ي دخل فى ما هو المقصود من هذه المسالة -اعنى: كيفية 
7 0 
دخوله فى ملك الموقوف عليه على تفصيل تعرّض له فى المتن. فقسّم 
الوقف إلى قسمي ْ 

الأوّل: الوقف على الجهات العامّة. كالمساجد والمشاهد والقناطر 
والخانات والمقابر. فذهب فيها إلى أنّه لا يملكها أحد. بل هى فك الملك 
وتسبيل المنافع على جهات معيّنة. 

الثانى: الوقف على العناوين العامّة. كالفقراء والعلماء ونحوهماء 
وعطف عليه الوقف الخاص كالوقف على الأولاد. وذكر فيه من حيث 
التملنك احتمالاات: 

.١‏ لا يملك الرقبة أحد. سواء كان وقف منفعة أو وقف انتفاع. 

؟. يملك الموقوف عليهم رقبته ملكا غير طلق. مطلقاً. 

*. التفصيل بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع, فالثاني كالوقف على 
الجيات الغامة فل يملك ذون الأول 
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4. التفصيل بين الوقف الخاص فيملك الموقوف عليه ملكا غير 
طلق. والوقف العام كالوقف على الجهات. 

ثم احتمل أخيرا أن حقيقة الوقف: إيقاف العين لدرٌ المنفعة على 
الموقوف عليه. فلا تصير العين ملكا لهم. وإن خرجت عن ملك الواقف. 


إلافى بعض الصور. 
هذه خلاصة ما جاء فى المتن. ونحن ندرس المسألة ‏ أي كيفية 


زوال الملك ‏ فى مقامات ثلاثة وردت فى كلام الماتن. ولا نحوم حول 
هذه الأقوال أو د والمقافالك هى. 

.١‏ الوقف على الجهة. أئ المصالح العامّة كالمساجد والمشاهد 
والمدارس والمقابر. 

.١‏ الوقف على العناوين كالعلماء والفقراء والطلاب. 

“. الوقف على الأولاد الذي يعبّر عنه بالوقف الخاص. 
المقام الأوّل: الوقف على الجهات والمصالح 

إن القول بأنّه لا يملكها أحد هو مختار المحمّق الأنصاري فى 
المككاسه والمجتن كانت فى كقروراق ١‏ بوالسية الاسنهاى فر 
الوعدلة والسيد الأستاذ و واليك كلام هؤلاء الأعلام. اا 

قال الشيخ الأنصاري: إِنّ الوقف على قسمين: - 


748/١ لاحظ: منية الطالب:‎ .١ 


>»أحدهما:ما يكون ملكا للموقوف عليهم. فيملكون منفعته. فلهم 
إخارته واعهز اجرج ممّن انتفع به بغير حى. 

الغسائى: ا لا يكنون ملكا لأحد. .نل يكون فك ملك» تظير 
الجر رز نرت جز لوه النبه كما فى المبناخل .و الهدا وى :و الرظ ينا مهلي 
القول بعدم دخولها فى ملك اسايق كما هو مذهب جماعة.... وحينئلٍ 
فلو خرب المسجد يه العريه وانقطعت المارّة عن الطريق الذي فيه 
المسجد. لم يجز بيعه وصرف ثمنه فى إحداث مسجد آخر أو 
تعميره...(لأنّ البيع فرع الملك والمفروض أن الجميع تحرير كعتق الرقبة 
فى سبيل الله) ثم قال: والظاهر عدم الخلاف فى ذلك كما اعترف به غير 
و0 

نم إن الشيخ الأنصاري ألحق بالمساجد. المشاهد والمقابر والخانات 
والمدارس. والمناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة. والكتب الموقوفة 
على المشتغلين. والعبد المحبوس فى خدمة الكعبة ونحوهاء والأنجار 
الموقوفة لانتفاع لزنه والوارى العبوفيوغة لفباقة اعساو يلاد 
جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصلء اللازم إبقاؤها على الإباحة 
كالطرق العامّة والأسواق 7" 

ثمَإِنَ المحقق النائينى وافق الشيخ الأنصاري ومنع البيع فى القسمين 
الواردين في كلام الشيخ الأنصاريء نشير إليهما: 2 


0 كعات المكاسب: ”07 1 6 
؟. كتاب المكاسب:10/4. 
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الا لنواقف المقاعن #الشمحل أو التشين .قال نول معد 
إلحاق الحسينية بهماء وهذا هو الذي يقال له تحرير وفك ملك. أي إبطال 
للملكية. وليس تمليكاً للمسلمين فهو بمنزلة عتق العبد. 

الثاني: ما ألحقه الشيخ بالأوّل كوقف الخانات والقناطر وما يشبه 
ذلك مما يوقف لانتفاع كل من سبق إليه. فإنّه أيضا تحرير. 

وعلى هذا فما في المتن فهو نظرية المحمّق الأنصاري وتبعه 
المحمّق النائينى والسيد الاصفهانى فى الوسيلة والسيد الأستاذ(قدٌس الله 
أسرارهم) فقد تفقوا على أنّ الوقف فى هذه الموارد تحرير وفك ملك. 

يلاحظ عليه أوّلاً: نفترض أنّ المساجد والمشاهد والحسينيات وكذا 
الخانات والقناطر من مقولة التحرير وفك الملك. لكن كونها محرّرة. لا 
يمنع من جواز البيع لأنها فى حد ذاتها أموال يُبذل بإزائها الثمن. والبيع 
رابطة بين المالين لا بين الملكين. فلماذا لا يجوز بيعها لتحقيق غرض 
الواقف من استمرار الثمرة واستدامتها. إذا توقف الغرض عليه. والتفكيك 
بين الملكية والمالية فيها ليس أمراً بديعاً. إذ له نظائر فى الفقه. كما في بيع 
الكلى فى الذمّة فإنّهِ مال باعتبار إضافته إلى الذمّة وليس بملك. وبيع الزكاة 
إذا كانت ت مصلحة فى بيعها وأداء ثمنها إلى أصحابهاء فانّها أموال وليست 
ملكا لستخحصن. 

وثانياً: لا معنى لتحرير هذه الأملاك وجعلها كالأنعام السائبة. لا مالك 
لها ولا راعى ولا ينتفع بها أبداء إذ يلزم من ذلك ترك الانتفاع بأراضى كثيرة 
من عصر النبى يَلِيفتة إلى يومنا هذا التى كانت على شكل مساجد 1 


55 ومشاهد قد خربت وجرت عليها الرياح. مع أن الانسان خلق لعمارة 
الأرضن: قال سبيحانه: وهو أَنْتَأَكُم مِنَ الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُم فيا فَا سْتَغْفِرُوهُ نُمَّ 
وُبُو اله إن وى قريب مُحِيبٌ4'". فقوله: وِوَاسْتَعْمَرَكُم»: أي جعلكم عمّار 
الأرض بأن مكنكم من عمارتها. وقيل: أمركم من عمارتها. !"ا 

وهذا أمر بعيد عن روح الإسلام. والنظام. قال الإمام على نيْة:«اتْمُو ١‏ 
الله فى عِبَادهِ و باد فَِنَكُمْ مَسْؤُولُونَ حَتّى عَن الْبقَاع وَآلْبَهَائِمه. 7" 

وثالثاً: أنه يمكن تصوير الملكية فى الوقف على الجهات والمصالح 
بأحد وجهين: ش 

.١‏ ما تقدّم منّا من أنّ الموقوف عليه يختلف حسب اختلاف 
الموقوف. فالمساجد وقف للمؤمنين والقنوات وقف لأهل القرية. 
والمدارس وقف للدارسين إلى غير ذلك من العناوين التى يمكن أن تكون 
مالكة لكل شىء على المصلحة. 

”. أن المساجد والمشاهد وسائر الأميور من العناوين الدينية 
والاجتماعية لها صلاحية تملك الرقبة أيضاًكصلاحيتها لتملّك ما يتعلّق بها 
من أثاث ووسائلء وعندئذ يضرب الكلّ بسهم واحد. فالمالك للأراضى 
فو النجهة والعترانة فالعناويى الثالنة:( اميد لياه القتطرةالتقيرة) 
يتملكون بالوقف نفس الأراضى كما يتملكون الأثاث والوسائل التى 28 
.١‏ هود:١1.‏ 


١‏ . مجمع الميان: 3720 ط. مصر. 


*. نهج البلاغة: الخطبة ١17‏ 
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”5 توقف عليهاء وسيوافيك أن هذا هو الحقٌّ فى الوقف على العناوين 
والأولاد. 

ورابعاً: أن الصيغة الواحدة ‏ أعنى قول الواقف:«وقفت» له معنى 
واحد. فكيف تكون نتيجته مختلفة. ففى المساجد والحسينيات والمقابر 
والقناطرء تكون تحريراً؛ وفى الوقف على العناوين -كما سيأتي _كالعلماء 
والطلاب تمليكا. كما عليه بعضهم؟! 

وخامسا: أنّ بيع هذه الأراضى وابتياع أراض أخرى لتلك الغايات 
أقرب إلى غرض الواقف. ومعنى ذلك أن اللازم أوّلاً وبالذات هو صيانة 
الوقف بشخصه إذا أمكن وإلا فبماليته. ويترتّب عليه شراء أرض ووقفها 
لما وقف له الأصل. 
المقام الثانى: الوقف على العناوين العامة 

الوقف على العناوين الكلية كالعلماء والفقراء والطلاب إلى غير 
ذلك. فالحقٌ أنه تمليك للعنوان . 

توضيح ذلك: أنّ الوقف عمل صالح يقوم به رجال صالحون 
لأغراض علمية أو اجتماعية أو دينيّة» وبذلك تختلف غايات الوقف. 
حسب اختلاف الدواعى المحرّكة لهذا العمل المثالى. 

ولمًا كان الواقف عالماً بأنّه لو كان الموقوف باقيأ فى ملكه أو ملك 
فى معرض الموت والفناء. إذ لم يُكتب البقاء لفرد حتّى الأنبياء - 


5 العظام. فلو ماتوا لصار الملك تركة تورث. فيبتكر فى تأمين غرضه 
طريقاً وهو تمليك الموقوف لعنوان يكون له استمرار وبقاء مادامت 
المصاديق موجودة فالعئوان باق. لا يتطرق إليه الفناء. ومن هذه العناوين 
التى يمكن أن تكون هى الموقوف عليه: 

.١‏ الموحّدون. ؟. حجاج بيت الله الحرام. "7. المسلمون. ؛. العلماء. 
. الأطباء. 1. المحممقون فى قسم من العلوم. 7 الفقراء. 4 المساكين. 
المرضى على وجه الاطلاق أو القسم الخاص بهم. .٠١‏ الدولة. 
١.الدولة‏ الاسلامية. .١7‏ محبّو أهل البيت ني إلى غير ذلك من العناوين 
المتوفرة حسب توفر الدواعي للوقف. 

وهذا البيان يبعثنا إلى القول بأنّه تمليك للعناوين بما لها من مصاديق 
عبر الزمان فالمالك هو العنوان. وأمًا الفرد فإنّما يتمنّع بالوقف بما أنّه من 
مصاديق المالك لا نفسه. وبذلك تندرج الأوقاف العامّة من غير فرق بين 
الوقف على الجهة والمصلحة والوقف على العناوين تحت ضابطة 
واحدة. وهى تمليك الجهة والعنوان بما أنٌ لها مصاديق عبر الزمان ينتفعون 
بمنافع الوقف ويستدرٌون بهاء مادام الوقف موجوداً من غير فرق بين وقف 
دون وقف. 

وسيأتى من المصنّف»ك: فى المسألة "لاما ينافى ما ذكره فى المقام. 
حيث افتى بضمان الغاصب إذا غصب المدارس والخانات والحمامات. 
مع أن إلزام الغاصب بأجرة المثل من شؤون الملك. والمفروض فى المقام 
هو التحرير. 1" 
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المسألة 54". لا يحوز تغيير الوقف وابطال رسمه وازالة عنوانه ولو 
إلى عنوان آخر. كجعل الدار خاناً أو دكّانا أو بالعكس. نعم. لو كان 
الوقف وقف منفعة. وصار بعنوانه الفعلى مسلوب المنفعة أو قليلها فى 
القارة لأ ببعك حواق تتدرلة إلى غتوان أخر:ذى ستنقة: ها إذااجباز 
البستان. من جهة انقطاع الماء عنه أو لعارض آخر. لم ينتفع به. بخلاف ما 
إذا جعل داراً أو خاناً. * 


المقام الثالث: الوقف على الأو لاد 


الوقف على الأولاد على قسمين: 

الأؤل: يكون الوقف على عنوان الأولاد مستمراً في عمود الزمان. 
فحكمه حكم الوقف على العناوين. فيملكه عنوان الأولاد ويستمر 
التملك. 

الثاني : يكون الوقف على فرد واحد من أولاده. فالمتبادر من الثانى 
بقاء الموقوف فى ملك الواقف لقصر مدة الوقف. فإنّ مثل هذا النوع من 
الوقف أشبه الي وإن كان يفارقه فى بعض الأحكام. 

فخرجنا بالنتيجة التالية. وهى: أن الوقف بعامّة أقسامه يوجب زوال 
المنلك عن الاقف الى الوق على قره مه الهم تين تل يكون 
تمليكاً للجهات والعناوين الكلّية من غير فرق بين الوقف على الجهة أو 
الوقف على العناوين الكلية او الاولاد. والله العالم. وبما ذكر تستغنى عن 
الحوت المتكلة حول الموضوم: ش 

فى المساله فرعان: 04 


فى يبان الضابطة فى جواز تبد يل عنوان الوققت وطاعة ...................... ...1837 


5 ١.لا‏ يجوز تغيير عنوان الوقف إذا كان وقف انتفاع. 

". إذا كان الوقف وقف منفعة. يجوز تغيير عنوانه فى صورتين: 

أ. إذا كان مسلوب المنفعة س. قليلها. 
الفرع الأوّل: في بيان الضابطة في جواز تبديل عنوان الوقف وعدمه 

ذكر المصئّف أنّه لا يجوز تغيير عنوان الوقف وإبطال اسمه. ومثّل له 
بجعل الدار خاناً أو دكاناً أو بالعكس. ثم إنّ الضابطة فى عدم جواز التبديل 
وجوازه هى كون الوقف وقف انتفاع فلا يجوز. أووقف منفعة فيجوز؛ 
وذلك لأنّه قد يعلم من حال الواقف أن غرضه من وقف داره على أولاده. 
بقاء شخص الدار بيد ذريته لكونها دار ابائه ولها خصوصية. 

ركغارة أتخرى علو هن اله الهروقت القناء بالعيى جما لماامن البيقة 
والصورة فلا يجوز تبديله. 

وقد يعلم من فحوى كلامه أو صريحه أو من الخارج أن ليس له فى 
مثل وقف البستان غرض فى شخصه وإنّما قصده وغرضه متعلق بمنافعه 
وسالنعه وإستلام حال ذريعه وإازار عا كتونم. 

ففى الفرض الأوّل كما قال المصئّف: لا يجوز تغيير الوقف وإبطال 
وسعدرن الك ظر اندي لت ولذلك لا يجوز تقل الدار كا أو كان اد 
بالعكتن» لتعلق غرض الواقف على الانتفاع بالدار بما هى دار أجناده 
واثارهم. ولكن يجوز فى الفرض الثانى. نعم إذا لم يعلم عنوان الوقف. 
وشك فيه يكون استصحاب المنع محكما. - 
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المسألة 789. لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه. كاليستان 
انقلعت أو يبست أشجاره. والدار تهدمت حيطانها و عفت آثارها. فان 
أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة 
ونحوها لزم. وتعيّن على الأحوط. وإلا فى خروج العرصة عن 8*8 
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الفرع الثاني: ماهو الشرط لجواز التبديل إذاكان الوقف وقف منفعة؟ 

إذا كان الوقف. وقف منفعة. يجوز تغيير عنوانه إذا كان الوقف 
بعنوانه الفعلى مسلوب المنفعة أو قليلها فى الغاية. هذا ما عليه المصئّف 
وغيره. ولذلك جرى التبديل فى بلادنا من الموقوفات التى قلّ الانتفاع بها 
بعنوانه الأوَلى لعلل مختلفة غير ما ذكر فى المتن كعدم التمكن من حفظ 
الموقوف بعنوانه كالبساتين الواقعة فى داخل المديئة وغيرها. 

بل الظاهر أنه يجوز إذا كان التبديل أعود وإن لم يكن مسلوب 
المنفعة أو قليلها. لانّ المفروض أن غرض الواقف تعلّق بإصلاح حال 
الذرية او الموقوف عليهم على وجه الإطلاقء ولم يتعلق غرضه بحفظ 
الموقوك يعتوانة» وعلى هذا هالحق راز العنديز عطلقا اذا كان الوقف 
وقف متفعة.:وبهذا يسهل الأمر في كثير من الموقوفات إذاككان السيديل 
أعود وأفضل. 

اللّهمَ إلا إذا كان تغيير العنوان مظنّة استيلاء غير الموقوف عليهم على 
الوقف وإزالة عنوانه. ففى هذه الصورة لا يجوز تغيير عنوانه حسب الحكم 
الظاهري. 
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الوقفية وعدمه. فيُستنمى منها بوجه آخر ‏ ولو بزرع ونحوه ‏ وجهان 
بل قولان. أقواهما الثانى. والاحوط أن تجعل وقفا ويجعل مصرفه 
وكيفياته على حسب الوقف الأوّل .* 
* في بيان حكم العرصة لو خر ب الوقف 
ْ الغاية من عقد هذه المسألة هو بيان حكم العرصة إذا خربت الدار 

وانهدمت. فهل تخرج العرصة عن الوقفية أو تبقى عليها؟ 

قال المحمّق: لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف."" 

ويدل عليه أنّ العرصة من جملة الموقوف وهى باقية. 

وفى «الجواهر»: لم يحك الخلاف فى ذلك إلا عن بعض العامة 
فجوّز جع الخردة إذا اليدعت 1 0 

أقول: إن للميما لصوو تن 

الأولى: إذا أمكن حفظ العرصة على الوقفية بصرف حاصلها عن 
طريق الإجارة ونحوها فى إعادة البناء حفظأا للعرصة على الوقفية, وهذا ما 
أفتى به المصنف بالتعيّن على الوط لأنه إذا دار زوال العرصه عن 
الوقفية من رأس وبين حفظها وصرف منافعها ولو بالإجارة فالثانى هو 
الأقرب لغرض الواقف. ْ 

الثانية: لو لم يمكن حفظ العرصة على الوقفية عن هذا الطريق بمعنى 
إجارتها وصرف حاصلها لإعادة البناء. ولكن يمكن حفظها على 98* 


8 3 أ ارق 
0 سرائع الا سلام:؟/ 35 


3 جواهر الكلام:4م؟١١١1.‏ 
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المسألة ./٠‏ إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم 
وإصلاح لبقائها والاستنماء منها. فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها فهو. 
وإلا يصرف فيها من نمائها على الاحوط مقدّما على حقٌّ الموقوف 
عليهم. والاحوط لهم الرضا بذلك. ولو توقف بقاؤها على بيع بعضها. 


5 الوقفية بالاستنماء منها بوجه آخر. ولو بزرع كما هو الحال فى البستان. 
والاجارة فى الدار إذا كانت العرصة وسيعة لائقة للاجارة لحفظ الامتعة أو 
محلا تومّف السيارات ونحوه. تعيّن ذلك أيضاء ويجعل مصرفه وكيفياته 
على حمب لز تف الاول: 

فصار حاصل الصورتين التأكيد على حفظ العرصة على الوقفية 
وعدم بطلانها إِمّا على الوجه الأوّل لو أمكن. أو الوجه الثانى إذا لم 

وهناك احتمال ثالث وهو بقاء العرصة على وقفيتها لكن لا بشخصها 
بل بماليتهاء فيجوز بيع العرصة وشراء شىء ما بثمنها. ثم وقفه. خصوصاً 
إذا عُلم أن غرض الواقف عدم وقوع الذرية فى ذل الفقر والحاجة 
والاخطراو على نسو لو كان كيه الوقف ملتفتاً إلى هذا النوع من الطوارئ 
لجوّز لهم بيعه وإقامة مال اخر مكانه. وعلى هذا لا يشترط فيه كون البدل 
ممائلاً للمبدل. ويكون الوقف هو مالية الموقوف لا شخصه. 


#* فى المسألة صورتان: 2 
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”م .١‏ ما إذا احتاجت الأملاك الموقوفة فى بقائها إلى عمارة”" 
وترميم وأمكن الإصلاح بصرف نمائها فيه. 

”. لو خرب بعض الوقف ولم يمكن إصلاحه إلا ببيع البتعضء وهذا 
ما يأتى فى المسألة 0/غ. 

وإليك الكلام فى الصورة الأولى. فإن عيّن الواقف لها ما يصرف 
فيها. بأن يشترط في صيغة الوقف أنه يصرف من حاصل الموقوف فى 
ترميمه واصلاح حاله. ففى مثل هذا لا تزاحم فى الببيةة؛ لآنّ المتقفة 
مخصّصة بغير هذه الصورة. إثما الكلام إذا لم يعيّن الواقف ما يصرف فيهاء 

ك يقع التزاحم بين حقٌّ الموقوف عليهم. فلهم أن يمنعوا ذلك. 

متمسّكين بأن الثمرة لهم. وبين حقوق البطون الآتية فإنّ انتفاعهم رهن 
صرف شىء من الثمرة فى بقاء العين الموقوفة. ومن المعلوم أن الأقرب 
إلى غرض الواقف هو بقاء الموقوف إلى البطون اللاحقة. والأحوط كسب 
رضا الموقوف عليهم أيضاً. وأمّا ما أشار إليه المصئّف فى آخخر المسألة 
بقوله: ولو توقف بقاؤها على بيع بعضهاء جاز. فسيأتى الكلام فيه في 
المسالة 0/. 


.١‏ ما جاء فى المتن من كلمة «التعميره غير صحيح لأنّه مصدر عمّر يعمّر تعميرا. والمعمّر من 
عاش أزيد من العمر المتعارف. والصحيح: العمارة. قال سبحانه:ؤَأَجَعَلَتمْ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعمَارَةَ 
الْمَمْجِد الْحَرَامكَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر» (التوبة:14). 
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المسألة ./١‏ الاوقاف على الجهات العامّة التى مرّ أنّها لا يملكها 
أحد. كالمساجد والمشاهد والمدارس والمقابر والقتاطر يدوه لا 
يجوز بيعها بلا إشكال فى مثل الأوّلين. وعلى الاحوط فى غيره وإن آل 
إلى ما آل؛ حتّى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها فى 
الجهة المقصودة أصلاً. بل تبقى على حالها. هذا بالنسبة إلى أعيانها. وأما 
ما يتعلق بها من الآلات والفرش وثياب الضرائح وأشباه ذلك. فما دام 
يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها. وان أمكن الانتفاع بها 
فى المحلّ الذى أعدّت له بغير ذلك الانتفاع الذى أعدّت له. بقيت على 
حالها أيضاً. فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الافتراش بها 
فى ذلك المحلٌ. بقيت على حالها فيه. ولو فُرض استغناؤه عن الافتراش 
بالمرّة. لكن يحتاج إلى ستر يقى أهله من الحرّ أو البرد ‏ مثلآً - تجعل 
ستراً لذلك المحل. ولو فرض استغناء المحل عنها بالمرّة؛ بحيث لا 
يترئّب على إمساكها وإبقائها فيه إلا الضياع والضرر والتلف. تجعل فى 
معز أخر ممائل 04ران اتدل جا العسسن ليحن | خو يزيا انيقي 
لمشهد آخر. فإن لم يكن المماثل. أو استغنى عنها بالمرّة. جعلت فى 
المصالح العامّة. هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقية على حالها. وأما لو فر ضُْ 
أنّه لا يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها ‏ وكانت بحيث لو بقيت على حالها 
ضاعت وتلفت ‏ بيعت. وصرف ثمنها فى ذلك المحل إن احتاج ‏ 3 
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> إليه والا ففى الممائل. ثم المصالح حسب ما مرّ.* 
* حكم ما يتعاق بالوقف من الأثاث والآلات 

بدأ المصئّف من هذه المسألة فى بيان مسوّغات بيع الموقوف. 
فقسّمه إلى أقسام ثلاثة: 

.١‏ الوقف على الجهات العامّة. وريّما يعبر عنها الوقف على 
المصالح. كالمساجد. والمشاهد. والمدارس. والمقابر. والقناطر. 

7[الأوقاك العاكقيوا ريك نيا الرقاك معلن االفنا ورين الفا وا نر ال 
وسيأتى الكلام فيها فى المسألة 72/7 

“بها كعلى بها ف الكل تكوالانات: 

ما الأول فققد أصر المصئّف على عدم جواز البيع وإن آل إلى ما آل 
إليه. بل تبقى على حالهاء ووجهه ما اختاره فى المسألة 37 من أن الجميع 
قاف ملك رشبيو متبعةوالبجع هق شؤروة الملك :لكلف قد برف يميم 
هناك أن الحقّ هو خروج الموقوف عن ملك الواقف ودخوله فى العناوين 
المناسبة لكل مورد. كالمصلين فى المسجد. والدارسين فى المدارس. 
وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك فإذا خربت فالميسوول هو الجا ف التورعى 
لكل ما لم يكن له مسؤول خاص: فإذا أمكن يعمرها وإا فيستنمي منها 
بأ وجه ممكن كإجارتها وبيعها وشراء ما يقرب من مقاصد الواقف. وإلا 
فترك هذه المراكز من المساجد والمدارس على حالها إلى عصر الظهور أو 
يوم القيامة بحبّة أنّه لا مالك لها. لا يوافق روح الإسلام. 2 
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حكم ما يتعاق بالآلات 

هذا كله حول أعيانها وأمًا ما يتعلّق بها من الآلات فقد ذكر المصئئف 
لها صوراً أصرَ على حفظها بأي صورة ممكنة. فإن أمكن بشخصه وإلا 
فبماليته وتبديله إلى ما يماثله. كل ذلك لأجل امرين: 

.١‏ أخذا بالاستصحاب. أي بقاء هذه التوابع على الوقفية. 

”. لزوم رعاية غرض الواقف مهما أمكن. أي الأقرب فالأقرب. 

إذا عرفت ذلك فإليك تفصيل ما فى المتن من الصور معتمدأ على 
الأمرين الماضيين: ٠‏ 

.١‏ مالو أمكن الانتفاع بها على حالها. فلا يجوز بيعها. لحرمة بيع 
الوقف. 

". لو أمكن الانتفاع بها فى المحل الذي أعرّت له. لكن بغير ذلك 
الانتفاع الذي أعدّت له. كالفرش المتعلقة بالمسجد إذا استغنى المسجد 
عنها لكن أمكن الانتفاع بها بالستر. يقى أهله من الحرّ والبرد. فلا يجوز 
نهنا افا 

إذا استغنى المحل من الانتفاع بالفرش مطلقاً. ولا يترئب على 
إمساكها إلا الضرر. تجعل فى محلّ آخر مماثل له. بأن يجعل ما للمسجد 
لمسجد آخر. وما لمشهد لمشهد آخر. 

4. إذا لم يوجد الممائل أو استغنى عنها بالمرّة. جعلت فى المصالح 
العامّة. كلّ هذه التفاصيل إذا أمكن الانتفاع بها بأعيانها. 0 


المسألة ؟. كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف. الظاهر أنه لا يجوز 
إجارتها. ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة 
منها كما إذا جعل المسحد أو المدرسة بيت المسكن ‏ فلا يبعد أن 
تكون عليه أجرة المثل فى مثل المدارس والخانات والحمّامات. دون 
المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر ونحوها. ولو أتلف أعيانها متلف 
فالظاهر ضمانه. فيؤ خل منه الميمة. وتصرف 2 يدل التالف ومثله. :* 

”5 وأمًا لو فرض عدم الانتفاع بها إلا ببيعها. بيعت وصرفت فى ذلك 
المحل إن احتاج إليه. وإلا فبالممائل. وإلا فبالمصالح. 
* الانتفاع بالوقف العام أو على العام بغير وجبهه 

لما اختار المصئّف فى المسألة السابقة أنّ الوقف على الجهات 
العامه لا يملكها أحل رتب عليه أمورا: 

الأول: عدم جواز بيعهاء ولا إجارتها؛ وذلك لأنّ الإجارة من شؤون 
الملك. والمفروض أنّ الجميع تحرير وفك ملك. 
كما إذا جعل المسجد أو المدرسة مسكناء فقال بالتفصيل: 

أ. عدم أجرة المثل فى المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر 
ونحوها. 


ب. عليه أجرة المثل فى مثل المدارس والخانات والحمّامات. © 


6ع ...0000ل أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية الغراء 


المسألة ”/. الاوقاف الخاصّة كالوقف على الاولاد. والاوقاف 
العامّة التى كانت على العناوين العامّة كالفقراء. لا يجوز بيعها ونقلها 
بأحد النواقل إلا لعروض بعض العوارض وطروٌ بعض الطوارئ. وهى 
مور 3 

#أمًا الأول: أي عدم أخذ ره المثل فى القسم الأوّلء فهو الموافق 
لمااختاره من أنّه تحرير و ذل مالاك فليسن ليلا الأماكان أى مارك اللستضى 
لا لأعيانها ولا لمنافعها. ْ 

وأمما الفسانى: فمقتضى القول بأنْ وقف المدارس والخانات 
والحمامات فك ملك كما عليه المصئّف فى المسألة /31. عدم ضمانهاء لآنّ 
الضمان من آثار الملك والمفروض أنه رن لآ ملك وهذا قرينة على 
ضعف مختاره. فى المسألة السابقة. فالحق ما اختاره هناء لا فى خصوص 
عدار 5 الخخانات والحمّامات. بل يعم المساجد و ماهد والمقابر 
والقناطر. فيؤخذ منه أجرة المثل ويصرف فيما هو أقرب إلى مقصود 
الواقف. 

وأمّا الثالث: لو أتلف أعيانها متلف فالظاهر ضمانه. فيؤ خذ منه القيمة 
وتصرف فى بدل التالف ومثله. والظاهر من عبارة المصئّف أن الضمير فى 
وله أغانهاة يرجم إلى تسبي قبس الوقت على اليضالع والستاوي. 
وعندئدٍ يتوجه إليه الاشكال: كيف حكم بضمان المتلف فى الوقف على 
الجهات. مع أنّها ليس ملكا لأحد. وإنّما هو تحرير. ْ 8 


5ه الاوّل: ما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الأولى. 
ولا الانتفاع بها إلا ببيعها والانتفاع بثمنها. كالحيوان المذبوح والجذع 
البالى والحصير الخلق. فتباع ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم. 
والأحوط لو لم يكن الاقوى مراعاة الآقرب فالأقرب إلى العسين 
الموقوفة.* 

كل ذلك يبعث الفقيه إلى القول بالتمليك فى عامّة المراتب. 
ولذلك يضمن الغاصب ما استغل من المنافع. كما السين ل 
اتلقة: 

* مسوغات بيع الوقف 

لما تقدّم من المصئّف فى المسألة /اكو 7١‏ أن الوقف على الجهات 
العامة كالقناطر وتحرها ل يولك أحد ولذلك ترك جواز بيعها فى المقام. 
وقد صرّح فيما سبق بعدم الجواز. وخص جواز بيع الوقف بالموردين 
التاليين: 

.١‏ الأوقاف العامّة على العناوين كالفقراء. 

". الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد. 

فالأصل فى الجميع عدم جواز الوقف والنقل بأحد النواقل. كالبيع 
والصلح. إلا فى موارد خاصة ذكر منها اربعة موارد. وندرسها واحدا تلو 
الآخر. 

المسوّغ الأوّل: ما إذا خربت ولم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها ‏ 8 
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ت#كالحيوان المذبوح (ولعل المراد أنّه كان وقفاً حال حياته فذبح لضرورة. 
وإلا فوقف الحيوان المذبوح غير صحيح إذ لا يمكن فيه تحبيس الأصل 
وتسبيل المنفعة). والجذع البالى. والحصير الخلق. فتباع ويُشترى بثمنها ما 
ينتفع به الموقوف عليهم, بجعله وقفاً مثمراً فى المستقبل. والأحوط لو لم 
يكن الأقوى مراعاة الممائلة بين البدل والمبدل. 

ما جواز البيع فى هذه الصورة فيمكن تقريبه بوجوه: 

التقريب الأوّل: ما يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري بتحرير مناء 
وحاصله: وجود المقتضى للبيع وعدم المانع. أمًا المقتضى فإنّ الأمر دائر 
بين تعطيله بنفسه وبين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف وبين تبديله بما 
يبقى وينتفع به الكل. أمّا الأوّل ففيه تضييع منافٍ لحقّ الله وحقٌّ الواقف 
وحقٌ الموقوف عليه. وأمًا الثاني فمع منافاته لحقّ سائر البطون يستلزم 
جواز بيع البطن الأوّل. إذ لا فرق بين إتلافه ونقله. والثالث هو المطلوب. 

إلى هنا تمّ بيان المقتضى. وأمًا المانع فيمكن أن يكون أحد الأمور 
الشلانه: 

.١‏ الإجماع. ولكنّه ليس بمانع؛ لأنّه دليل لبئ فاقد للإطلاق. ولا 
يشمل مورد عدم الانتفاع بالوقف. 
إلى الحالة التى ينتفع فيها بالوقف. 

*. قوله: «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها»”'". ولكنّه أيضا 1 


.١‏ الوسائل:17. الباب” من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث١‏ و5. 
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05 ليس 0 ؛ لأنه اراي اد 21 بي إنشاء 0 
الوققن ولسن الزافقف مقووعا. 

إلى هنا تم بيان المقتضى وعدم المانع. وبقى هنا شىء وهو التمسّك 
بالاستصحاب قائلاً أن الموقوف كان ممنوع البيع والأصل بقاؤه على ما 
كان عليه. 

يلاحظ عليه: بأنّ منع البيع كان فى ضمن الانتفاع بالعين الموقوفة. 
الفائدة. الالحسياب لى مناه[ وجري 5 اه باستصحاب ب الكلى 

00) 

على نحو القسم الثالث.7١‏ 
تقريب ثان منالجواز البيع 

إن حقيقة الوقف هى تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة» فكأنٌ وجود 
الثمرة هى العلّة المبقية لبقاء الأصل وحبسه. فإذا امتنع التسبيل والانتفاع 
لعدم الثمرة. فلا يكون لبقاء الأصل سبب. وهذا يدل على أن إبقاء الأصل 
وعدمه يدور مدار إمكان تسبيل الثمرة وعدمه. 

وإن شئت قلت: إنْ الأحكام تنضيّق أو تتّسع بضيق غاياتها وسعتها. 
فهى وإن كانت متأخَرة وجودا. ولكنّها متقدمة ددرا فإذا كان الداعى 
لإنشاء حجن.م حيين العيرة: هو تثميرها ودرّهال. فالحكم ببقاء المنشاء أعنى: 01" 


.١‏ المكاسب:78١.‏ بتحرير وإيضاح منا. 
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5 حبس العين. مع عدم الغاية. يكون أمراً جزافياً. وهذا ما يطلق عليه اليوم 
فى ألسن الأصوليّين بمقاصد الشريعة وأهدافها. وفى المقام مقاصد 
الواقف وأهدافه. وان شئت فعبّر عن هذا بتعدّد المطلوب. 

فإن قلت: ما ذكرته يثبت جواز البيع. لا وجوبه. والكلام فى الثانى. 

قلت: إذا كانت الغاية هى تسبيل الثمرة. وفرض إمكان تحققها 
بالتبديلء يكون بيعه فرضاً ل مباحاً. إبقاء للاتتفاع الواجب من غير فرق بين 
الأصل والبدل. 
تقريب ثالث للمحقق الاصفهاني 

إن العين وإن سقطت عن الوقفية بنفسها وبشخصها لكنّها بما مى 
مآل:محرسة :سناع يها بما الباامق مالئةه رتو نف على توديلها حفط 
المالية الموقوفة فى ضمن البدل.""" 

وحاصله: أنّ الساقط عن الوقفية هو العينء وأمًا المالية فهى غير 
ساقطة بل باقية ولو فى ضمن عين أخرى. 

يلاحظ عليه: أنّ هنا إنشاء واحدا متعلقاً بالعين الشخصية بما لها مالية: 
فإذا صارت العينء غير مثمرة. وامتنع التسبيل. بطلت وقفية العين. والقول 
ببعاء ماليّتها على الوقفية وانتقالها إلى البدل عند تعذر تسبيل العين يحتاج 
إلى إنشاء جديد لم يصدر من المالك. 32 


7 : 


اللّهمَ إلا أن يقال: إن وقف العين ليس بما هي هى؛ بل بما أنّها مال 
يدرٌ مالأ. فوقف العين وقف لها بماليتها. فلا يحتاج إلى ا آخر. وهذا 
نظير العين التالفة التى يضمنها المتلف. فهو مسؤول عنها بما لها من مالية. 
فإن امكن الخروج عن المسؤولية برد العين فهوء وإلا فالمثل او القيمة. 

ولغلة إلى ناة كوتا قمر الفحدن انكر امات ١‏ يها بعيةة نقو لاله 
وإن أخذ فى حقيقة الوقف بقاء العين الموقوفة. إلا أنه فيما إذا لم يؤد إلى 
إنعدامها أصلا وأمًا فيما يؤدَي إليه فإن كان البقاء مما لابدٌ منه فى الوقف. 
قلا فحص عن أ ركون مسا لفيا لا يها هالا يخقى. قانة الأثر الأنذ 
من بقائها بنفسها مادام يمكن ولا يؤدي إلى التلف. و [ومن بقائها] بماليتها 
وبدلها فيما يؤدي."" 
تقريب رابع للمحقق الخوني 

قال: إن العبارة المقترنة بكلمة الواقف: حتّى يرث الله الأرض ومن 
فيها. مع كون العين الموقوفة ممًا لا بقاء لها إلى الأبد قطعا. تدل على أن 
الخصوصية غير دخيلة فى العين الموقوفة, وأنّ الملحوظ فيها انما هو 
طبيعى المالية في ضمن أني شخص كان فمادام يمكن الانتفاع بعينها فبها. 
وإلا فيُبدَل بعين أخرى من جنسها أو من غير جنسها فينتفع بها فلووقتف 
ما لا دوام فيه حثَّى يرث الله الأرض ومن عليهاء فلابدٌ وأن يكون نظر 
الواقف إلى طبيعى المال. وإلا فلا معنى لتبديل كلامه بهذه العبارة.'' «ع 


2 
.١‏ تعليقة المحمّق الخراسانى:١1.‏ الطبعة الأولى. 
. مصباح الفقاهة:584/7: 
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5ه يلاحظ عليه: أنّ التقريب يختصّ بما إذا كانت صيغة الوقف 
مقرونة بما ذكر. ولا يشمل ما إذا كانت خالية عنه. اللَّهمَ إلا أن يقال: إنّه 
مركوز ارتكاز الواقف. قارن أو لا. 

إلى هنا تم ما يرجع إلى الفرع الأوّل. إنّما الكلام فى الفرع الثاني. 
الفرع الثاني: شراء المماثل للموقوف 

اولك كلعتهم فى وري اتراء السمائل فتاهي جما الى 
وجوبه مع الإمكان. لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف. قائلاً بن للعين 
حالات : 

.١‏ العين بخصوصياتها الشخصية. 

؟. العين بخصوصياتها النوعية. 

؟. العين بخصوصياتها المالية. 

فإذا انتفت الحالة الأولى تبقى الحالتان الأخريان. 


دليل القائل بعدم وجوب سراء المماثل 

استدل الشيخ الأنصاري على عدم وجحوب شراء الممائل بعدم 
اتضباط عرقي الوافق اذ قديتعلق غرضهيكون الموقر ف عدا عات 
وقد يتعلّق بكون منفعة الوقف مقداراً معيّناً من دون تعلق غرض بالعين. 


.١‏ فعلى هذا الفرض يبطل الوقف عند عدم إمكان الانتفاع بالعين. وهو خلاف الفرض. فلم يبق 
إلا الاحتمالان الباقيان. فافهم. 
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*"لينتفعوا بثمرته فبيع, فدار الأمر بين أن يُشترى بثمنه بُستان فى موضع لا 
يصل إليهم إلا قيمة الثمرة. وبين ان يُشترى ملك اخخر يصل إليهم اجرة 
منفعته؛ فإنٌ الأوّل7' وإن كان مماثلاً إلا أنه ليس أقرب إلى غرضص 


الواقف 7") 


أقول: الضابطة فى شراء المماثل وعدمه هو التفريق بين كون الوقف 
وفك منقعة يظلئة بلا عية, وتتكرق ماهو أنقم ,حال اللمر درق عسافهم: 
سواء أكان البدل مماثلاً للأصل أم لا. فإنّ الغرض تعلق بدرٌ المنفعة. من 
دون خصوصية للسبب. وبين كونه وقف الانتفاع بالموقوف -كالسكن فى 
المدرسة ‏ فلابد من اشتراء ما يؤمّن تلك الغاية. فإنٌ غرض الواقف 5 
سكن الطلاب أو الزوّار في العدوسة ا الدار. فلا يصحّ تبديلها بمحل 
تجاري أكثر درا على الطلاب أو الزوّار. 
هذا إذا عُلم غرض الواقف. وإذا لم يُعلم فالأحوط هو شراء المماثل. 
ثم إن لهذا الفرع ذيل يأتى منهي: فى المسألة 270 فانتظر. 
2 
]اهناك امور أخرى لم يتعوضن لها المستف وقد ذكرها اللشيخ 
الأنصاري فى ذيل الصورة الأولى من مسوّغات بيع الوقف. ونحن نذكرها 
بإيجاز: 2 


١‏ أراد الانتفاع بعمر نه. 
”. كتاب المكاسب: 318-5775 الطبعة المحققة. 
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.١ 5‏ عدم اختصاص الثمن بالبطن الموجود 
يقول الشيخ: إن المبيع إذا كان ملكأ للموجودين بالفعل وللمعدومين 
بالقَوّة. كان الثمن كذلك. فكما أن الموجود مالك له فعلاً. مادام موجوداً. 
بتمليك الواقف. فكذلك المعدوم مالك له شأنا بمقتضى تمليك الواقف. 
وعدم تعمّل تمليك المعدوم إنّما هو فى التمليك الفعلى لا الشأني. 
يلاحظ عليه: أن الملكية علقة اعتبارية بين المالك والمملوك. واعتبار 
العلقة بين المعدوم والموجود أمر غير مأنوس. لا يحوم حوله العقلاء. 
وقد مر أنّ ملاك تحوّل الوقف للبطن المتأخر. كون المالك هو 
العنوان المنطبق على الموجود فعلاً والموجود عبر الزمان لا أنّ المعدوم 
مالك بالقَوّة. كما هو ظاهر كلام الشيخ. 
والأولى أن يقال إن السبب لتبديل العين. بعين أخرى هو تحمّق 
غرض الواقف ومقصده. وهذا بنفسه يقتضى عدم اختصاص العين بالبطن 
الموجرة هنل شمولة لللظوق اكات على التحى المتكرر. 
؟. عدم الحاجة إلى إجراء صيغة الوقف في البدل 


لو قلنا بأنّ مجرّد جواز البيع يُخرجٍ العين عن الوقف _كما عليه 
صاحب الجواهر ”'' لما صار البدل وقفا بمجرّد الشراء؛ لأنّ المخلوف عنه 
زال عنه وصف الوقفية بمجرد جواز بيعه. فكيف يوصف الخلف ا 


704857 لااحظ: جواهر الكلام:‎ .١ 


جوأ زالتصرّق فى الكل الشططة ............... تت 2 388 


6 بوصفه فهو بحاجة إلى إجراء صيغة الوقف. 

وأمًا لو قلنا بأنٌ الوقف يبطل بالبيع لا بجوازه. فالظاهر أن البدل يصير 
وقفا بالشراء. من دون حاجة إلى إجراء صيغة الوقف؛ وذلك لان البدل 
يخلف مكان المبدل فى عامّة الشؤون. وبما أن المبدل وقف. يصير البدل 
وتنا باذ جاح إلى المي 

وإن شئت قلت: إنّه لو لم يكن وقفا فامًا أن ؛ يكون ملك الواقف أو 
ملك الموقوف عليهم. والأوّل باطل فيتعيّن الثانى. وهو عبارة أخرى عن 
عدم الحاجة إلى تجديد صيغة الوقف. ْ 

فإن قلت: المبدل هو العين المنفكة عنها الوقفية. فالمبدل نفس العين 
لا العين الموقوفة. ومقتضى البدلية انتقال العوض بلا وقفء(" أي انتفال 
العوض إلى الموقوف عليهم بللا وصف وقف فيحتاج إلى إجراء صيغة 
الوقف. 

قلت: ما ذكرهت مبنى على أنّ البدلية متأخرة عن البيع. وأنّ البيع يتم 
ثم تأتى البدلية. ولكن الظاهر تحمّقهما معاً. لأنّ البيع مبادلة مال بمال. فما 
لم يتم العقد فالمبيع على وصف الوقفية. ولا تنفك عنه. وإنّما يزول عنه 
ذلك الوصف إذا تم العقد. وإذا تمّ تحقق البيع والبدلية معا. 
؟. جواز التصرف في البدل لمصلحة 


هل يجوز للمتولى أو الناظر أو الحاكم أن يتصرف فى البدل «© 


.١‏ كتات الببع :5707. للسيد الأستاذ. 
ب البيع ه 
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دحب نيه طوف وان 1 انين ا عر املع لي 

ذهب الشيخ الأنصاري إلى الجواز. قال: ربّما قد يجب إذا كان تركه 
يعد تضييعا للحقوق. وليس مثل الأصل ممنوعا عن بيعه إلا لعذر. لآنّ ذلك 
كان حكماً من أحكام الوقف الابتدائى. وبدل الوقف إِنّما هو بدل له فى 
كرتم للطوة لأف جديع الالحكام 0 ش 

أقول: اللازم هو التفصيل فإذا كان البدل الذي بيع به المبيع درهماً أو 
دينارا او عملة رائجة فلا شك فى وجوب تبديله بالممائل. لهلة الانتفاع 
بهما حينئدٍ. وامًا إذا كان البدل عينا من الاعيان واقتضت المصلحة تبديل 
البدل إلى شىء ثالث. فتجويز البيع يحتاج إلى مسوّغ. لأنّ البدلية تقتضي 
اذ تيكو البد لكل الفيوال فى بعافة التتز ركه فال ركو هناك ميسو لبي 
ادن له و مقتني يع الي محر بالسا دار نه 
5. من هو المتولى للبيع؟ 

إذا افترضنا وجود المسوّغ لبيع الموقوف. يمّع الكلام فى القائم 
بذلك الآمر. فهنا صور: 

.١‏ إذا عيّن الواقف القائمَ بالبيع عند وجود المسوّغ. فعليه القيام 
بذلك. لآن الوقوف على حسب ما يقفها اهلها. وقد وقفها الواقتف على 
النحو المذكور. سواء أكان القائم بذلك في لسان الواقف هو المتولي أو 
الناظر أو البطن الموجود أو الحاكم القتررى. َك 


.١‏ المكاسب:11/4. 


> ”. إذا لم يتعوّض الواقف لمتولىي البيع عند وجود المسوّغ. 
فالمتولى عند السيد الأستاذة؛ هو الحاكم الشرعى. قال: إنّ الأوقاف العامّة 
من دعاك العامة للمسلمين أو لطائفة 5508 حفظ مصالحهم من 
وظائف الوالى: فكما أنّه لو لم يكن لها متولٍ تكون ولاية حفظها وحفظ 
منافعها وصرفها فى المصالح من وظائفه. كذلك حفظها عند الخراب 
بتبديلها وشراء بدلها وإيصاله عينا او منفعة إلى الموقوف عليهم من 
وظائفه؛ لآنّ ذلك من أوضح شؤون الوالى والحاكم 7" 

والظاهر أنّه إذا لم يتعرزض الواقف لمتولى الوقف. أن القائم به هو 
المتولّى كسائر شؤون الوقف. فإنٌّ المتيفّن من أدلّة ولاية الفقيه أنه يتولَى 
فعل عا يكن له مسؤول خاصٌ. وكان القيام بالفعل واجبا. وأمًا إذا كان 
هناك مسؤول شرعى أو عرفىء. فلا يصل الدور إلى ولاية الفقيه. ومنه 
المقام فإنّ الغاية 550 المتولّى هى حفظ الوقف وصيانته من الضياع. 
وإبقاؤه مهما أمكن. فيكون هو المسؤول عرفا وشرعا وإن لم يتعرّض له 
الواقف فى صيغة الوقف. 

*. إذا لم يكن للوقف متولٌ ولا ناظرء فهل يكون أمر الوقف بيد 
الموقوف عليهم أو بيد الحاكم؟ الظاهر الثانى لأنّه ولى الأجيال الآية. ومع 
الكنار دل العم موس البر ودين رع الخال لانن بصدور 
الحاكم عن رضا الموجودين. 3" 


513: كتات المع‎ ١ 
١ , 
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5 0. لو لم يمكن سراء البدل 

إذا لم يمكن شراء بدله. ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه 
كالنقدين. فهنا احتمالان: 

. وضع البدل أمانة عند البطن الموجود. 

ب. وضعه عند أمين بحجّة أنّ البدل كالأصل مشترك بين جميع 
البطون فيوضع عند أمين حتى يتمككّن من شراء ما ينتفع به. 

والثانى هو المتعيّن؛ لأنّ المالية مشتركة بين عامّة البطون. فيجب 
حفظها 2006 اللَّهِمَإلَّا أن يكون البطن الموجود أمينا معروفا بالأمانة. 
1. جواز بيع الوقف بالنقدين 

رئما يقال عدم جواز بيع الوقف بالنقدين. لآنّ الانتفاع به إثنما هو 
بإعدام موضوعه. فكيف يكون وقفا؟”" 

أقول: إنّ الغرض من الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 
والمفروض أنه لا يتحمّق إلا ببيعه بأحد النقدين. أو بالعملة الورقية؛ ثم 
اشتراء البدل بهاء فإنّ بيع الوقف بالعين نادر جدَأً. وعلى ذلك فالثمن 
(سواء كان نقداً أو ورقاً) عندئذٍ ليس وقفاً. بل مقدّمة لتحصيل الوقف. 
. الاتجار بالبدل 


ذكر الشيخ أنّه لو رضى الموجود بالاتجار بالبدل وكانت 9 


.١3786:بساكملا تعليقة الايروانى على‎ .١ 


كم الريح الحاضل من الشجأرة.. ...تتم تت تتم نمم ممم م4 


»المصلحة فى التجارة. جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدل:7) 

أقول: الظاهر التفصيل بين ما كان الغرض هو وقف المنفعة؛ وإعانة 
الموقوف عليهم بالمال. أووقف الانتفاع. فعلى الأوّل يجوز الاتجار. بل 
وتايح لضياتة الوقف فوع التشفاض شيعه اذا كان نقراء كما هنو 
المفروض. 

وأمًا إذا كان الغرض وس ل للموقوف عليهم فلا 


يجوز الاتجار. بل يجب حفظه إلى اسكتر ى الممائل إلا إذا دعت 
الضرورة لذلك بحيث لو لم يتجر به لانخفضت قيمة الوقف عن القيمة 
الواقعية. 

حكم الريح الحاصل من التجارة 


إذا جاز الاتجار وكانت المصلحة فى الاتجار به. فربما يقال: إن الربح 
جزء من الوقف. قائلاً أنه غير الثمرة؛ فانٌ الثمرة عبارة عمًا يتولد من 
العين. مع بقائها كثمرة البستان. وأجرة الدار. وأمًا الربح الحاصل من 
الاتجار فهو وإن كان ثمرة عند العرف لكئه ينصرف عنه قول رسول 
الله بفية:«حبّس الأصل وسبّل المنفعة» لعدم بقاء العين. 

يلاحظ عليه: بالتفصيل بين كون الوقفف وقف المنفعة واعانة 
الموقوف عليهم بالمال. مع حفظ الأصلء فالمنافع التجارية تُعدَ ثمرة 
لرأس المال. فيلزم صرفه فى حى الموجودين؛ وبين كون الوقف 0١‏ 0 


.١‏ المكاسب:4 70 الطبعة المحققة. 
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الثانى: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتدٌ به؛ 
بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى أمثال العين الموقوفة. 
بشرط أن لا يرجى العود كما مر كما إذا انهدمت الدار واندرس البستان. 
ببارررب با اويا بار عر ييه 
العدم بالنسبة إليهما. لكن لو بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان 
آخر أو ملك آخر؛ تساوى منفعته منفعة الدار أو البستان. أو تقرب 28 
5 وقف الانتفاع كالسكن فى المدارس. ومدٌ الجسور لتمكين الأشخاص 
من العبور. فلا تُعدٌ المنفعة ثمرة. وعندئذٍ يكون الأتجار بالوقف لأجل 
حفظ المالية عند الاضطرار إلى أن يشتري البدل ويعدٌ جزء الوقف. 

.ل خر ب بعض الوقف ولم يكن له مصرف 

لو خرب بعض الوقف وبيع المخروب ولم يكن الثمن كافيا 
لإحداث وقف آخر ولم يكن الباقى محتاجا إلى إعمار. ولم يكن 
للموقوف عليهم وقف آخر حتى يُصرف فيه. فيتعيّن حيائز صرف الثمن 
فى الموجودين. إذ لا مصرف أقرب له منه. 
.لو خرب بعض الوقف وبيع بماله مصرف 

وهذا ما سيأتى فى كلام المصنّف فى المسألة 70 فانتظر. 

إلى هنا تم الكلام فى المسوٌّغ الأوّل مع ما يتعلّق به من الفروع. 
وإليك الكلام في الثاني منه. 


المسوغ الثانى من مسوغات بيع الوقف: لو سقط الموقوف بسبب الخراب عن الانتفاع ........ 71١‏ 


منها. أو تكون معتدا بها. ولو فرض أنه على تقدير بيعها لا يشترى 
بثمنها إلا ما يكون منفعتها كمنفعتها باقية على حالها أو قريب منهاء. لم 
يجز بيعها. وتبقى على حالها.* 
* المسوغ الثانى: لو سقط الموقوف عن الانتفاع بسب الخراب 

إذا سقط الموقوف بسبب الخراب عن الانتفاع المعتد به. ويصدق 
عرفا أنّه لا منفعة فيه. إلا بمقدار جزئى يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما. 
كما إذا انهدمت الدار واندرس البستان. فله صورتان: 
تساوي منفعتّه منفعة الدار أو البستان. أو تقرب منها. أو تكون فعا نيا 

الثانية: لو بيعت لا يشترى بثمنها إلا ما تكون منفعتها كمنفعتها وهى 
باقية على حالها او قريب منهاء فلا يجوز بيعها. وتيفى على حالها. 

وإليك دراسة الصورتبن: 

الأولى: إذا أمكن اشتراء دار أو ملك آخر ينتفع بها منفعة تقرُب من 
منفعة الأصل. قال الشيخ الأنصاري: ففى جواز البيع وجهان: 

". الجواز لأنّ النفع المنفى فى كلام المشهور محمول على النفع 
المعتد به بحسب حال العين. فإذا خربت الدار ذات الطوابق انحصرت 
منفعتها بإيجار العرصة. وأين غلتها من غلّة الدار ودخلها؟ - 


1 ...0000000 أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية الغراء 
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ثم إن الشيخ استظهر دخول هذه الصورة و فى إطلاق كلام من سوّغ 
البيع عند خرابه بحيث لا يجدي 000 

والحقٌّ التفصيل بين كون الوقف وقف المنفعة وكونه وقف الانتفاع. 
ما الأوّل فبما أنّ الغرض من إبقاء الأصل هو تسبيل الثمرة وإيصال المنفعة 
إلى الموقوف عليهم حسب حال العين الموقوفة. وكانت الثمرة غير لائعة 
بحفظ العين. فيخرج المفروض عن مورد الإنشاء. وما وقع تحت الإنشاء 
عبارة عن تحبيس الآصل لغاية تسبيل المنفعة اللائقة بحال الوقف لا ما هو 
الخارج عن شأنه. 

وبما أن العرصة أيضاً لا يجوز تركها بحالها ولا بيعها وتقسيم ثمنها 
بين الموقوف عليهم. لكونهما على خلاف غرض الواقف. فلا محيص - 
لغاية تحقيق غرض الواقف من بيعها واشتراء دار أو بستان أو ملك آخر 
تساوي منفعته منفعة الدار التى خربت ولا يشترط فيه الممائلة بين المبدل 
والبدل. ولذلك قال فى المتن«أو ملك آخر» مشيراً الى عدم اشتراط 
الممائلة. 

وأا الثاني فبما أن الوقف وقف انتفاع. فقد تعلق غرض الواقف 
بحفظ العنوان, كما لو وقف الدار لسكن الطلاب والزوّار. فلاب من تبديلها 
إلى ما يماثل المبدل تحقيقاً لغرض الواقف. فلو أمكن تبديلها إلى ما يؤمن 
غرض الواقف ولو بنسبة نازلة كاشتراء دار للسكنى فهوء وإلا فالقول 
ببطلان الوقف - كما هو خيرة الجواهر هو الأقرب. 2" 


.١‏ المكاسي:4١0١ل.‏ الطبعة المحفقة. 
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وبعبارة أخرى: إن الغرض الأقصى فى القسم الأول إيصال النفع 
إلى الموقوف عليه فيتبع ذلك الغرض ولو ببيع الموقوف إلى ما يغاير 
الأؤلء ولكن الغرض الأقصى فى القسم الثانى هو انتفاع الموقوف عليه من 
شخص الموقوف وعنوانه لكون الدار دار آبائه وأجداده. فلو بيع بعد 
الانهدام واشتري ما يؤمن غرضه كالانتفاع بالدار فهو. وإلا فيحكم ببطلان 
الوقف. 

وبما أنٌ المصئّف فرض المسألة فى الوقف على المنفعة. لم يفصّل 
مكرتا عن اللقرق: فيزن واقك المتفعة أ يوتف الاتتفاء »بل فراض :فى الرقفت 
على المنفعة بأنّه لو بيعت العرصة وأمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان 
آخر أو ملك آخر تساوي منفعته منفعة الأصل أو تقرب منها أو يكون معتذا 
ها افافتن يجواز ديا حفن :ولو اتدرى يد ملك أخدر لا يمائل الأضل» 

فنحن مع المصئّف فيما إذا كان الوقف وقف المنفعة. فيجوز بيعها 
بغير الممائل ايضاء دونما إذا كان الوقف وقف الانتفاع. فلا يجوز إلا إذاكان 
العدل مماثلاً. وإلا فيبطل الوقف. 

الصورة الثانية:لو فرض أنه على تقدير بيعها لا يشتري بشمنها إلا ما 
تكون منفعتها كمنفعتها باقية على حالها أو قريب منهاء لم يجز بيعها وتبقى 
على حالها. 

أقول: ما ذكره فى القسم الثاني من أنّه لا يجوز بيعها صحيح. إنما 
الكلام فى بقاء العين على الوقفية. فما ذكره من بقاء العين على الوقفية إثما 
يصمّ فى الوقف على المنفعة. وأمًا فى الوقف على الانتفاع بعنوان 2 28 
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»الدار فلا وجه لبقاء العين أي العرصة على وقفيتهاء مع أنّها خارجة 
عن إنشاء الواقف بل يبطل الوقف. لعدم إمكان الانتفاع بها حسب غرضص 
الواقف. كالسكن مثلا. 

وما ذكرنا من التفصيل من بقاء العين على الوقفية فى الوقف على 
نقله الشيخ أيضاً عنه. قال: قد يقال بالبطلان أيضاً فى انعدام عنوان الوقف 
فبما لو:وقفه ييكاناً افا مالاحظا فى عنوان :وقفه السغانية: فخريت حت 
خرجت عن قابلية ذلك. فإنّه وإن لم تبطل منفعتها أصلاً لإمكان الانتفاع بها 
- دارا مثلاً لكن ليس من عنوان الوقف... إلى أن قال: وربّما يؤيد ذلك في 
الجملة بما ذكروه فى باب الوصية من أنّه لو أوصى بدار فانهدمت قبل 
موت الموصىء بطلت الوصية لانتفاء موضوعهاء نعم لو لم تكن الدارية 
والبستانية ‏ مثلاً ‏ عنواناً للوقف وإن قاربت وقفه بل كان المراد الانتفاع به 
فى كل وقت على حسب ما يقبله. لم يبطل الوقف بتغيّر أحواله.''' 

وأورد عليه الشيخ بالنقض بأنّ جعل البستان عنوانا للوقف ليس إلا 
كجعله عنوانا للمبيع. فكما أن البيع لا يبطل”" بخروجه عن البستانية. 
فهكذا إذا وقف بهذا العنوان. فالعرصة لا تخرج عن الوقفية مع ذهاب 
لق 

لاحظ عليه: أن فى كلامهي خلطأ بين كون اليسيتان مورداً للبيع 21 


.١‏ جواهر الكلام: 508/557 5094 * . فيما إذا اشترى بستانا ثم خرب فى ملك المشتري. 
ف المكاسب: 04 14/,. 


المسوّغ الثالث: لو اشترط الواقف يبعه عتك حل ونث ضر ٠.٠...‏ ...ب .ب ...518 


الثالث: ما إذا اشترط الواقف فى وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل 
قلة المنفعة. أو كثرة الخراج أو المخارج. أو وقوع الخلاف بين أربابه. أو 
ذلك الآمر على الأقوى.* 

”دلا عنواناً له. وبين كونه عنوانا فى الوقف؛ ففى الأوّل لا يبطل البيع 
بخروجه عن البستانية. لأنْها مورد للبيع. نظير ما لو باعه حنطة وجعلها 
المشترىي خبزاء أو صوفا فنسجه ثوباً؛ وهذا بخلاف كون البستان عنوانا 
للوقف بحيث أنشأ الوقف عليه بما هو هوء لغاية الانتفاع بهذا العنوان. فلو 

والأقرج ها تعره ف ارس ارقف علي الالقفاع رأف لو نكن 
تبديل الوقف بما يؤمّن غرض الواقف. ولو بنسبة نازلة فهو وإلا فالأقرب 
بطلان الوقف ويباع ويصرف ثمنه فى الموقوف عليه لعدم التمكن من 
العمل بما أنشأه الواقف. 

فخرجنا بالنتيجة التالية: وهى أنّ ما ذكره من جواز التبديل بغير 
المماثل أيضاً صحيح فى الوقف على المنفعة. وأمًا فى الوقف على الانتفاع 
ففى القسم الأوّل لا يجوز البيع إلا بالممائل دون غيره. وأما القسم الثاني 
فيبطل الوقف. 

* المسوغ الثالث”'"':لو اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر 


إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة 28 


: - :اد 1 بخ ي ل الا مز - ؟' 
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55 الخراج أو كون بيعه أعود, أو لأجل الاختلاف بين الموقوف 
عليهم. أو لضرورة. أو حاجة للموقوف عليه ونحو ذلك. فهل يجوز 
اشتراطه وبالتالي بيعه أو لا؟ يظهر الجواز من العلامة فى إرشاده حيث 
شرل ونحرف لوقك عا انسل المتحوطة بالق 111 

وفى دلالته على جواز البيع فى المورد محل تأمّلء إذ نيت كون 
شرط البيع من السبل المشترطة السائغة. 

نعم يظهر من الشهيد الجواز. قال: ولو شرط الواقف بيعه عند 
حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز”" 

ثم إن المسألة مبنيّة على أن شرط البيع مخالف لمقتضى عقد الوقف. 
نظير البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة. فإنَ مثل هذا الشرط مخالف 
لمقنضى عقد البيع. أو أنه مناف لإطلاقه. فيجوز تقييده بالشرط. 

ظاهر الشيخ الأنصاري أنّ الشرط مخالف لإطلاق الوقف. وأنّ 
التأسد من مقتضيات الاطلاق. فلا ان بتقييده ببعضص الأحيان... 

وظاهر المحمّق النائينى التفصيل وأنّ الشرط مخالف لمقتضى العقد 
فيجنا31 فهر اتالاف تمقه وا ظا ]الو قف بالنسنة إلى الطلوق اللسقة دوقم 
ادااشتوط سعة:وشراءغيرة تحن 

وقد أشار الشيخ أيضاً إلى هذا التفصيل وقال: ثم لو سلّمنا 2 


.406/1١:ناهذألا‎ داشرا.١‎ 


؟. الدروس الشرعية:؟/0/4؟. 


المسوّغ الثالث: لو اشترط الواقف يبعه عند نحل ولك فر ..... ...م مب ...51137 


المنافاة فإنّما هى فى شرط بيعه للبطن الموجود(أي لانتفاع البطن 
الموجود) وأكل 5 وأما تبديله بوقف آخر فلا تنافى بينه وبين مفهوم 
الوقف 7(") 

الو ا هو التأبيد إمّا شخصياً ومالياً كما إذا 

كتفوظ كنا او هالا فقمة لا شعضياء كما إذا افشرظ عه وتديلة إلن 
55959 فالمنافى للتأبيد هو هدم الوقف من الأساس شخصياً وماليا 
دون هدمه شخصيا فقط مع حفظ المالية؛ إذا تعلق الغرض به. 

والظاهر أن الحىّ مع الشيخ وأنّه يجوز الشرط مطلقاً. إذ لا تنجاوز 
الصورة التى لم يجوزها المحقق النائينى عن كونها نظير الوقف متقطع 
الآخر. تفرجاء بالاتفاق. إذ لا فرق 5 الوقف على منقطع الآخر ابتداء 
وما يصير مثله فى نهاية الأمر . 

هذا وربّما يستدلٌ على الصحّة بالوجوه التالية: 

.١‏ عموم أدلة الشرط أي: «المؤمنون عند شروطهم). 

يلاحظ عليه: بما ذكرنا غير مرّة من أنّ قوله#ففتة:«المؤمنون عند 
شروطهم» ليس مه مشرعاً وإنّما يستدلٌ به إذا ث: ثبتت مشروعية الشرط. فعندئل 
يلم المؤمن بالوفاء. وأمّا إذا صارت مشروعية الشرط مشكوكة فلا 
يتمسّك بالعام عند الشك فى مصداقه. 


". قوله علية: «الوقوف حسب ما يقفها أهلها». 1 


١‏ 5 المكاسب: كل 
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بلاحظ عليه: أنّ الواقف ليس مشرعاً حتى يكون محور الصحة 
كيفية وقمقه وإنما يُتبع وقفه وشرطه فيما إذا ثبتت ثبتت مشروعية الشرط؛ وأمًا إذا 
انو نا فلا يمكن اإثبات مشروعيته باشتراط الواقف. 

". ما فى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلى بهذه 
الوصية أبو إبراهيمية (والرواية فى بيان كيفية وقف أمير المؤمنين:2ة ماله 
فى عين ينبع وجاء فيها قوله):«وأنّه يقوم على ذلك الحسن بن على يأكل 
راس ردي صحيد لض ع رن لي 
أراد أن يبيع نصيباً من ان ن فليفعل إن شاء لآ حرج عليه 
فيه. وإن شاء جعله شروئى”'' الملك. وإنّ ولد على وأموالهم إلى الحسن 
او ادج بوي ااه اا 0 


وقد عمل السيد الطباطبائى بمضمون الرواية وأفتى بجواز شرط 
البيع فى الوقف المتركل قا نه الاهر وار اشعراظ ببعه وا ككل ينه اد 
صرفه فى مصرف آخر من دون أن يشتري بعوضه ملكا آخر. وتمسّك في 
ذلاك بالرواية الغريقة المكورة © 9 


.١‏ قوله: «شروئ» أي المثل. 


؟. الوسائل:17. الباب١٠‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث"؟. 
“". ملحمات العروة الوهئ : 520 


المسوّغ الثالث: لو اشترط الواقف يبعه عند نحل واث فر ..... ...ند ببدم مدب 514 


وربّما يؤيد بما رواه الكليني عن على بن رئاب عن جعفر بن 
حنان”'' قال: سألت أبا عبد اللهللية عن رجل وقف غلَّة له على قرابته من 
ابعوة اعفن انير الى أن كال بع عنة الكلكي: قرف فللووقة من قراءة 
الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: 
«نعم. إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم. باعوا» (" 

يلاحظ عليه: بأنَ مضمون الحديث معرض عنه حيث يدل على أن 
للموقوف عليه بيع الوقف عند الحاجة. وإن لم يذكر فى صيغة الوقف. 
وهذا مالا يقول به فقيه. ولا محيص من حمل الحديث على صورة 
الشرظ. 

وقال السيد فى موضع آخر: ولعمري أن العلماء بالغوا فى تضييق أمر 
الوق بهم أنه لين بهذا الضيقء إذ لا :ويتفاد من الأختبان'الذالةاعلى عام 
جواز بيعه إلا عدم جواز ذلك بمثل سائر الأملاك. والقدر المتيمّن من 
الإجماع أيضاً هو ذلك. وغرض الواقف إيصال النفع إلى جميع الموقوف 
عا 

بقى هنا شىء: وه وأنٌ شرط البيع ينافى قوله:«لا تباع ولااتوهب». 

والجواب: أن المراد أنّه لا تباع ولا توهب كسائر الأملاك. حيث 
يتصرف فيها المالك بلا شرط ولا قيد. وهذا غير المقام حيث يبيع ‏ 8« 


.١‏ فى نسخة الكافى جعفر بن حيّان. 
”. الوسائل:7١.‏ الباب5 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث8/ 
“. ملحقات العروة الوثقئ:5311477. 
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الرابع: ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد؛ لا يؤمن معه 
وا ود ماح وا اي 
عين أخرى. أو فق اليد سار با قري تن لله تفن 
بالتمة عبن خرف أن يبدل بآخر. فيجعل وقفا ويسبقى لسائر البطون. 
والمتولى للبيع فى الصور المذكورة وللتبديل ولشراء عين أخرى. هو 
الحاكم أو المنصوب من قبله إن لم يكن متول منصوب من قبل 
الواقف.* 
8 مع الشرط. 

وإن شئت قللت: موا ا د يووا ادا 
لشخصها التى ورد فيه اشتراط البيع لدى 

وعلى كل تقدير. فجواز البيع إنما يتصوّر فيما إذا كان هناك تمليك 
للجهة أو للعنوان ‏ حسب ما قلنا أو للأفراد. وأمّا الموارد التى ذهب 
البعض إلى أنّها تحرير عن الملكية. فعدم جواز بيعها واضح. إذا لا بيع إلا 
فى ملك. 
* المسوغ الرابع: وجود اختلاف لا يؤمن معه من تلف الأموال 

إذا وقع بي: ن أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف 


0 
الأموال والنفوس. فله صورتان: 3 
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5ه .١‏ إذا انتحصر رفع الاختلاف بالبيع وتقسيم ثمنه بينهم. 

”. إذا أمكن دفع الاختلاف ببيعه وصرف الثمن في شراء د 
كتيل الغيرن المرحوفة بالاخرى : 

أمّا الصورة الأولى فيمكن الاستدلال عليها بوجهين: 

.١‏ وجود المقتضى وعدم المانع, أمّا وجود المقتضى فلأنٌ الغرض 
الأسمى من الوقف هو إبقاء الأصل وتسبيل الثمرة وانتفاع الموقوف عليهم 
بها. فإذا كان بقاء الوقف مؤدّياً إلى نقض الغرض(تلف الموقوف) فالبيع 
وتقسيم ثمنه بين الموقوف عليهم أقرب إلى مقاصد الواقف. 

وإن شعت قلت:انّ غرض الواقف بما أنّه علّة غائية يورث ضيقاً فى 
إرادة الواقف. وبالتالي يكون إنشاء الوقف منصرفاً عن هذه الصورة التي 
هي على طرف النقيض من غرضه. ْ 

وأمًا عدم المانع فلانصراف أدلة المنع عن هذه الصورة. مثل قوله:«لا 
يجوز شراء الوقف ولا تُدخل الغلة فى ملكك» والإجماع المُدَّعى فى 
المقام. فيعم إطلاق أدلة البيع 00 0 | 

". الاستدلال بمكاتبة على بن مهزيار قال: 

.١‏ كتبت إلى أبى جعفر الثاني :إن فلات ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل 
لك فى(من) الوقف الخمس. ويسأل عن رأيك فى بيع حصّتك من 
الأرضن أو تتردنها على فيه مدا أشدافا أو يدعها مرترنةوكدن 
إلى:«أعلم فلاناً أنْى آمره أن يبيع حقّى من الضيعة. وإيصال ثمن ذلك « 
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إليء وإنّ ذلك رأيى إن شاء الله. أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق 
0 

”. وكتبت إليه: إنّ الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة 
اختلافاً شديداء وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده. فإن كان ترى أن 
يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته. 
فكتب إليه بخطه: «وأعلمه أنْ رأيى له إن كان قد علم الاختلاف ما بين 
أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل. فإئّه رما جاء فى الاختلاف تلف 
الأموال والنفوس».""ا ْ 

فإن قلت: ليس في المكاتبة الأولى أثر من وجود الاختلاف بين 
الموقوف عليهم ير بها على المورد؟ 

قلت: إِنّ المكاتبة الثانية دليل عليه. إذ المتبادر أنّ مورد السؤال فيها 
واحد. 

نعم يبقى هنا سؤال وهو أن احتمال جواز بيع سهم الإمام لعدم تحقق 
بعض شروطه التى منها الاقباض. والشاهد على ذلك أنه وقفف خمس 
الأرض للامام اظة وشو يغ لم يقبضه. فلذلك وكله الإمام فى البيع قبل 
القبض. 

وأمًا المكاتبة الثانية فالظاهر أنّ الاختلاف كان بين أصحاب الوقف 
فى نفس الوقف. وعلى هذا يحمل قوله:«فائه رئما جاء فى الاختلاف 8© 


.6 الباب5 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث‎ .١7:لئاسولا‎ .١ 
الوسائل:17. الباب1 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث1.‎ . 
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5 تلف الأموال والنفوس» على تلف مال الوقف. وكون الوقف مالاً واحداً 
لا ينافي كزية أموالا فى لسان الإماملية. إذ لعل الجمع باعتبار أطراف 
الاختلاف. ففى كلّ طرف احتمال تلف المال. 

وعلى هذا يصمّ الاستدلال بالرواية فى صورة واحدة. أي فيما إذا 
كان الاختللاف مودي إلى بللدمعال الوقف. وأمًا إذا كان الاختلاف مؤديا إلى 
تلف الأموال الخطيرة غير الموقوفة, فالصحيحة ساكتة عنهاء اللّهمَّ إلا إذا 
قرزا افساعةة العر ف أغلى لكان العتضوضية وين كرون التالنت :هو المو قوت 
أو غيره. 

الصورة الثانية: إذا كن ورت ساد غيل لحن الموقوفة 
بالأخرى. يتعيّن؛ لأنّ فيه جمعاً بين غرض الواقف وحقوق البطون الآتية. 

ثم إن المتولى للبيع هو ناظر الوقف أو المتولى له. وعند عدمهما 
فالحاكم أو المنصوب من قبله. لما عرفت من أنّ المتيقّن من ولاية الحاكم 
التصدي للأمورالتى لم يحول أمرها إلى شخص خاصً شرعا أو عرفاً. 

2-2 

إلى هنا تم الكلام فى المسوّغات الأربعة للبيع. فالمسوّغ في الأوّل 
والثانى والرابع وجود خصوصيات فى الموقوف والموقوف عليه الذي 
يؤْدَي إلى صحّة البيع, وأمّا الثالث فالمسوّغ شرط الواقف. 

ثْمَ إن المصئّف اقتصر فى بيان ب اا رضت صل امور 
الأربعة وترك ما ذكره الشيخ أوالأخروةة ين أمور ريما تنتهى إلى 2*0 
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© العشرة, ولعلّه تركها لأنّ بينها مالا يسوغ معها البيع: أو داخل في ما ذكر 
من الأمور الارمعة: 

ومع ذلك نحن نذكر صورة خامسة لها شىء م ن الأهميّة. 
فيمالو خاف خراب الوقف 

إذا كان بقاء الوقف يؤدّي إلى خرابه علماً أو ظنّا. وهو المعبّر عنه 
00208 فى كثير من عبارات العلماء. هل يجوز بيعه و5 شراء شىء 
بثمنه وجعله وقفاأ للموقوف عليهم, أو لا؟ 
ظ وهذه هي الصورة السابعة من الصور العشر فى المكاسب ولها ذيل 
في الصورة العاشرة: فلاحظ 7" | 
ش أقول: فإذا كان العلم بتأديته إلى الخراب اي ا 
الخراء ب أعنا طريتير انقوف هده الععورة إلى الفسورة الاو لى» تير 
الخراب فى الصورة الأولى محمق فعلاً وفى هذه معان اد 
0 

وعندئذٍ يقع الكلام فى أمرين: 

.١‏ وجود المقتضى للبيع. 

". عدم المانع عنه. ظ 0 59 

أَمّاالؤل: فالدليل على جواز البيع فى الصورة الأولى هو نفس الدلء 
فى المقام؛ وذلك لأنّ الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه. ‏ 8 


5 المكاسب: 1 :ةر 


فإذا فرض العلم أو الظنّ بانقطاع شخصه فيدور الأمر بين انقطاع 
شخصه ونوعه (إذا لم يُبع) وبين انقطاع شخصه لا نوعه إذا بِيعَ. يكون 
الثانى اولى إذ ليس فيه منافاة لغرض الواقف. 
1 أخرى: إن الغرض الأقصى من الوقف هو تحبيس الأصل 
لغاية تسبيل الثمرة والمنفعة. 
والمفرؤافن أنه امتوقاف على بيع الأصل. بحذف الشخصية وحفظ 
المالية كي يتحمّق | ستمرار الثمرة. والمناط في هذه الصورة والصورة 
الأولى واحد غير أن الأصل في الأولى خربٌ وخرج عن الانتفاع رأسا. 
وفى هذه الصورة كونه على وشك الخراب والخروج عن الانتفاع. 
ْ وأمّا الثاني : فلأن الأدلة الدالة على عدم جواز البيع غير ناهضة على 
المنع ‏ فى هذه الصورة ‏ كالإجماع المدعى في م او قوله نكة: دلا 
يجوز شراء الوقف». لانصرافه عنها. هذا ومن جهة أخرى أنّ المفروض 
رضا الموقوف عليهم وقيام الناظر العام أو الخاص مقام البطن اللاحق. 
مزاكلة]ذا امكو الأسعدالعن دون انفقوت منفعة القن العوجوة. 
وأمّا لو فرض تضرر البطن الموجود من بيعه للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمن 
وجدان البدل أو وصوله إلى حد ينفع. فهل يجوز بيعه؟ قال الشيخ: وفي 
تقدديم اليم شكال" 
والشافر دع الاشكال» لآن الغانةمن تحبيين الأضا هو تسييل 
الشمرة. والمفروض أنّ التأخير فى البيع وإن كان ينتفع منه البطن - 


.4١ 4 كتاب المكاسب:‎ ١ 
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البيع يساوق انتفاء التسبيل . 

وبعبارة أخرى: الأمر دائر بين تضرّر البطن الموجود سنة أو سنتين 
وبين تضرًر البطون اللاحقة على وجه الإطلاق. 

فيقدّم الأوّل فى مقام التزاحم 

فإن قلت: إن الدواعى والأغراض ليست من قيود الموضوع فى باب 
الانشاء عقديًا أو إيقاعيا (". 

قلت: مر الكلام في ذلك وأنّ المقاصد علل غائية. فهى تضيّق الإرادة 
الإفينافة وان ك تفحتها لنطاء وضتد تل تكون سا لانسير اناالا كاعد 
صور تخلف المقاصد والدواعى. 

ث .| م | ف ٠. - 7 ٠.‏ أه 5 
الست اال ١‏ اعرف ال ا سي اب 
رحمها من الولد لكونها عاقرا. والثانية منهما تكون قيداً للحكم كما هو 
الحال فى المقام حيث إنّ النبىيَظْتققة حدّد الوقف به وقال: «حبّس الأصل 
وسبّل المنفعة»”"“. وهذا يعرب عن أنّ تسبيلها من مقوّمات الوقف وقيوده 
المزثر ةاقية: 


. 561/7 : كنات البيع‎ ١ 


؟. سكن الميههى :171 .١‏ 


فى عخو از الخارة وكقت المتفعة داه امد ااه امار ا ا ودلب ااا قرا لالطو ا 71717 


المسألة 5/. لا اشكال فى حواز إجارة ما وقف وقف منفعة ‏ سواء 
كان وقفاً خاصاً أو عاماً ‏ على العناوين أو على الجهات والمصالح 
العامّة. كالدكاكين والمزارع الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات 
العامة؛ حيث ان المقصود استنماؤها باجارة ونحوها ووصول نفعها الى 
الموقوف عليهم. بخلاف ما كان وقف انتفاع. كالدار الموقوفة على 
سكنى الذرّية وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول 
المارّة. فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها فى حال من الأحوال.* 
* في جواز إجارة وقف المنفعة 

قد عرفت أنّ الوقف على قسمين: وقف منفعة. ووقف انتفاع. 
اقرط الاتصى فى الضووة الأولى ابعال النقع إلى المرئوقه عليه ودزه 
إليه. ففى هذه الصورة. يجوز له إجارة الموقوف. وإن لم يباشر الانتفاع 
بنفسه حيث إن الغرض هو استنماؤها وهو حاصل بالإجارة بشرط بقاء 
العين وتسبيل المتفعة. 

وأمّا الغرض الأقصى فى الصورة الثانية أي وقف الانتفاع فهو مباشرة 
اليوقرك عليه لشفا كر نات االضدوعة للد رانم فلن وجول تجار نيا فى 
حال من الأحوال؛ لأنّ المنشأ هو الانتفاع بالدراسة؛ وإجارتها للسكن أو 
لسائر المصالح يخالف غرض الواقف بل يخال ف إنشاءًه. وقد مر أن الفرق 
بين القسمين هو الفرق بين الإجارة والعارية. فلاحظ المسألة 14. 

وممًا ذكرنا يظهر حكم المقابر والقناطر والخانات الموقوفة لنزول 
المارّة. فلا يصح إجارة شىء منها. 
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المسألة 0/. لو خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه. واحتاج 

بعضه الاخر إلى التعمير لحصول المنفعة. فإن أمكن تعمير ذلك البعض 
المحتاج من منافعه. فالاحوط تعميره منها. وصرف د لمن البعضن الاخر 

فى اشتراء مثل الموقوفة. وإن لم يمكن لا يبعد أن يكون الأولى بل 
9 أن يُصرف الثمن فى التعمير المحتاج إليه. وأمّا جواز صرفه 
لتعميره الموجب لتوفير المنفعة فبعيد. نعم. لو لم يكن الثمن بمقدار 
شراء مثل الموقوفة يصرف فى التعمير ولو للتوفير.* 

فى المسألة فروع 

قد مر عند الكلام فى مسوّغات بيع الموقوف التى منها سقوطه 
بسبب الخراب عن الانتفاع أن لهذا الفرع ذيلاً يأتى فى المسألة /. وهذه 
هى الفروع التى يذكرها المصنف تباعا كلها ذيل للمسالة السابقة. 

.١‏ لو خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه واحتاج بعضه الآخر إلى 
العمارة (التعمير) لحصول المنفعة. فاجتمع جواز البيع مع عمارة البعض 
الآخر. فحينئذ لو امكنت عمارة ذلك البعض من منافعه فالاحوط عمارته 
ميايواما اعث البعض ى الآخر الذي بيع فيصرف في اشتراء مثل الموقوف. 

وبعبارة أأخرى: يعمّر البعض الآخر من منافعه. ويباع البعض 
المخروب فيشتري بثمنه مثل المخروب. 

.١‏ لو لم تمكن عمارة ذلك البعض من منافعه. فيجوز أن يصرف 


تمن ما عع لاعماره. ل * 
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» ”. إذا أمكن عمارة البعض الآخر من منافعه. فلا يجوز صرف 
ثمن ما بيع فى توفير المنفعة. 

نعم لو لم يمكن شراء المثل. فلا إشكال فى صرف الثمن فى توفير 
المنفعة مع صرف منافعه فى عمارته معاً. 1 1 

هذا توضيح ما فى عبارة المصئّف. وإليك الاستدلال عليها. 

ما الفرع الأوّل: وهو لزوم شراء مثل الموقوف من البعض الذي بيع. 
وعمارة البعض الآخر من منفعته فإنّه الآقرب لغرض الواقف. أضف إلى 
ذلك: أن الضرورات تتقدر بقدرهاء فإذا أمكن جبر البعض الباقى بمنفعته 
فااغلرم لصرت لشي فى البعتهاته اما زهي[ جب صرق فى اد 
يوقو لوقل 

نعم جوز الشيخ الأنصاري صرف ثمنه فى البعض الباقى مشروطاأ 
برضا الكل قائلاً بأنَ الشمن ملك للبطون. فلهم التصرّف فيه على ظن 
المصلحه. 

يلاحظ عليه: بأنّه إذا دار الأمر بين شراء مثل للموقوف أو صرفه فى 
إعمار البعض الباقى. فالأوّل أقرب لغرض الواقف من عمارة البعض 
ب : 

ثم إنّه يجب أنيكون البدل مماثلاً لما باع, إذا كان الوقف وققف 
الانتفاع لا وقف المنفعة. لأنّ الغرض فى الثانى هو رفع حاجات الموقوف 
عليهم من دون نظر إلى هيئة الموقوف وصورته. ب 
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المسألة 7/. لا إشكال فى جواز إفراز الوقف عن الملك الطلق؛ 
فيما اذا كانت العين المشتركة 55 فيتصداه مالك الطلق مع متولى 
الوقف أو الموقوف عليهم. بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا لو 7 
الواقف والموقوف عليه. كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين. فوقف 
كل منهما حصّته المشاعة على أولاده. بل لا يبعد الجواز فيما إذا تعدّد 
الوقف والموقوف عليه مع اتحاد الواقف. كما إذا وقف نصف داره 
مشاعاً على مسجد والنصف الآخر على مشهد. ولا يجوز قسمته بين :2 

موأمًا الفرع الثاني: فإذا يمكن إعماره من منافعه فيصرف ثمن 
المبيع من الوقف فى استنماءالبعض الباقي. لأنّه الطريق الوحيد للاستفادة 
من الوقف. إذ المفروض أنه لو لم يصرف ثمن ما بيع فى إعماره لبطل 
الوقف أساسا. 

وأما الفرع الغالث: فإذا دار الأمر بين شراء مثل للموقوف أو صرفه 
اتوفين متفعة التعكى الموورة فالأول هو الاقرب لقرفن الواقف» نانفا 
إلى عدم الضرورة إلى توفير المنفعة بل يكفى وجود المنفعة مثلها عند 
الوقف. 1 

نعم إذا لم يمكن صرف الثمن في شراء المثل انحصر صرفه في 
العمارة يصرف فيها؛ لأنّه أقرب إلى غرض الواقف. وأمًا صرفه في ا 
الموجودين من الموقوف عليهم. فبعيد عن الوقف وتصرّف فى حى 
البطون اللاحمة. ش 


>" أربابه إذا انحد الوقف والواقف؛ مع كون الموقوف عليهم بطونا 
متلاحقة أيضاً. ولو وقع النزاع بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف ولا 
ينحسم إلا بالقسمة. جازت. لكن لا تكون نافذة بالنسبة إلى البطون 
اللاحقة. ولعلها ترجع إلى قسمة المنافع. والظاهر جوازها مطلقا. وأمَا 
قسمة العين بحيث تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة. فالأقوى عدم 
فى وقف المشساع 

الأوّل: جواز وقف الملك المشاع. 

الثاني: كيفية الإفراز. 

ما الأؤل: فلا إشكال فى وقف الملك المشاع. غاية الأمر إذا مسّت 
الحاجه إلى افرازه عن الملك الطلى فيفر ز عنه. وفى «الجواهر»: بللا خلااف 
أجده فيه عندناء بل الإجماع بقسميه عليه. بل نصوص التصدق به 
مستفيضة أو متواترة فيدخل فيه الوقف. أو يراد منه. والمخالف هو 
الشيبانى تلميذ أبى حنيفة من عدم الجواز لعدم إمكان قبضه. ولذلك يقول 

0 هه 1 000 4 
المحقق: ويصح وقف المشاع. وقبضه كقبضه فى البيع.٠ ‏ 

وقوله: «وقبضه كقبضه فى البيع». رد على الشيباني. وأمًا ما ذكره - 


عورال الاك 1 
- مأ 4 
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5 فى «الجواهر» من استفاضة النصوص وثوائرها ففتتين .إل ماعمله 
صاحب الوسائل تحت عنوان: باب وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة 
وقبل القبض. وأورد فيه سبع روايات مضافا إلى ما أشار إليه فيما تقدّم 
وفيما ياتى. وإليك بعض النصوص. 

.١‏ صحيحة الحلبى قال: سألت أباعبد اللهية عن دار لم تقسّم. 
فتصدق بعص أهل الدار بنصييه من الدار؟ فقال:«يجوز». 

قلت: أرافك إن كان هه؟ قال:«يجوز».! 2 

؟. صحيحة أبى بصير. قال: سألت أبا عبد اللهللية عن صدقة مالم 
يعسّم ولم يقبيض؟ فقال: «جائزة إثما أراد الناس النحل فاخخطاو ا 

وفى الوسائل: لعل المراد بعدم القبض هنا أن الواقف لم يقبضها قبل 
الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما والرواية دليل على صحة وقف 
المشاع. 

بقى الكلام فى تفسير قوله:«جائزة إنما أراد الناس النحلة فأخطأوا» 
فالظاهر أنّ المراد من النحلة: العطية. فتكون الفقرة: أن الصدقة قبل القبض 
جائزة. اي لازمة لا يجوز الرجوع فيهاء بخلاف الهبة فإئها غير لازمة يجوز 
للواهب الرجوع إذا وهب قبل المبضص. 


هذا مفاد الرواية بقى هنا إشكال: وهو أنه قد تقدّم أن إقباض «© 


.١ الوسائل:17. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث‎ .١ 
؟. الوسائل:1. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث”5. ولاحظ بقية أحاديث الباب.‎ 


»الوقف شرط إمّا للصحّة أو للزوم؛ فكيف يكون الوقف هنا لازماً قبل أن 
يقبض الواقف وبالتالى قبل أن يقبض الموقوف عليه وهذا ما لم يقل به 
أحد؟ فلا محيص ين الحديث على الكراهة؛ بمعنى أن الرجوع 
مكروه. وهو لا ينافى لزوم أمرين: .١‏ قبض الواقف. ؟.إقباض الموقوف. 

هذا كله حول وقف المشاع وقد عرفت جوازه. 

وأمّا الثاني: فنقول هنا صور: 

.١‏ يجوز الإفراز فيما لو تعدّد الواقف والموقوف عليه. كما إذا كانت 
دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصّته المشاعة على أولاده. 

وجه الجواز: إن الإفراز هو الجمع بين الحّين من دون أن يتوججه أي 
ضرر على الموقوف عليه. 

”. يجوز الافراز أيضاً فيما إذا تعدّد الوقف والموقوف عليه مع اتُحاد 
الواقف. كما إذا وقف نصف داره مشاعاً على مسجد والنصف الآخر على 
مشهد. ووجه الجواز هو ما سبقء ففيه الجمع بين الحمين وعدم توبّه 
ضرر على الموقوف عليه. 

*. إذا ائتحد الوقف والواقف مع كون الموقوف عليهم بطونا لاحقة 
أيضاء فلا يجوز فيه الإفراز بأن يقسّم البستان إلى أقسام حسب عدد 
الموجودين. ويستقل كل بما أفرز له. ولكونه خلاف وضع الوقف. وإن 
رضى الواقف. فإِنْ القسمة الحقيقية بحيث تلزم على البطون. خلاف 
حيعة الر نفب 1ن المتووقي أذ النطون اللذيحفة مملكرة نكا 2 
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المسألة #. لو آجر الوقف البطن الأوّل. وانقرضوا قبل انقضاء 
مدّة الاجارة. بطلت بالنسبة إلى بقيّة المدّة إلا أن يجيز البطن اللاحق. 
فتصحّ على الأقوى. ولو آجره المتولى فإن لاحظ فيه مصلحة الوقف. 
صححّت ونفذت بالنسبة إلى البطون اللاحقة. بل الأقوى نفوذها بالنسبة 
إليهم لو كانت لأجل مراعاتهم. دون أصل الوقف. ولا تحتاج إلى 
إجازتهم.* 
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© مشاعا : فتقسيم الموقوف حسب عدد الموجودين يلازم اختصاص 
أولادهم بما ترك لهم آباؤهم من دون اشتراك أولاد الآخرين فيما بأيديهم. 
وهو خلاف الوقف... . 

نعم يجوز التقسيم الظاهري واختصاص كل بمنفعة ما بيده ماداموا 
موجودين. ثم إبطال التمسيم بالنسبة إلى البطون اللاحمة. وهذا مما لا مانع 
له. بشرط أن يقوم المتولى أو الحاكم الشرعى بإبطال التقسيم. 

4. لو وقع النزاع بين أرباب الوقف بما جاز معه بيعه. ولا ينحسم إلا 
بالعسمة. جاز لدفع الفتنة بحفظ الوقف مهما امكن ويكون التقسيم ظاهريا 
غير نافذ إلى البطون اللاحقة. وحقيقته ترجع إلى تقسيم المنافع مؤقتا. 

* وقبل البدء بشرح المسألة نذكر أمرين: 

لقم عار اركب اويا خرولى عرض قراو ارات 
وادّعاء الملكية. والمسألة قياساتها معها؛ لأنّه على خلاف غرض الواقف 
وإنشائه. إذ تعلق غرضه بحفظ العين وتسبيل المنفعة. وفيها ضياع للعين.25- 


لوآجر الوقف البطن الأول وانقرضوا قبل انتهاء مدة الأجارة ..................................... 788 


5 ”. كما لا تجوز الإجارة من الماهر الذي يظن ضياع الوقف بغصبه 
وقهره. بنفس الدليل المذكور. وعلى هذا ففرض المصئف فى غير هاتين 
الصورتين. ولنذكر الفرعين الواردين فى المسألة: 

الفرع الأوّل: لو آجر البطن الأوّل الوقف وانقرضوا قبل انقضاء مدة 
الاجارة, أفتى المصئّف بأنّه تبطل الاجارة بالنسبة إلى بقية المدّة. لأن 
المفروض أنّهم لا يملكون حىٌ التصرّف فى الموقوف إلا فى مدّة حياتهم. 
فالتصرّف بعد حياتهم يكون نشول محتاء إلى إجازة البطون اللاحقة. 

وإن شئت قلت: لما كانت العين ملكا لهم غير طلق .فلا يجوز لهم 
التصركف الخارج عن هذا الحد. 

فإن قلت: إذا آجر المالك داره إلى سنين ثم مات قبل انقضاء الأجل 
يحكم بصحّة الإجارة إلى انقضاء الأجل فأي فرق بين إجارة المالك أو 


إجارة البطن الأوّل؟ 
قلت: الفرق واضح لأنّ الأول يملك ملكا طلقاء غير منازع فى ملكه 
بخلاف الثاني. 


الفرع الثاني: لو آجر المتولّي ملاحظاً فيه مصلحة الوقف صحّحت 
ونفذت بالنسبة إلى البطون اللاحقة والفرق بين إجارة البطن الأوّل وإجارة 
المتولى واضح. فإنّ المسوّغ لإجارة البطن الأوّل كونه مالكأ. وقد عرفت 
تيور ملكةالنسية :إلى الإعاون:اللاسةه رما إجاوة المعرلى قدمين ينات 
الوإلارة توه كر ويف د بالسان الا لمر اله الزالايةامإدايف لحي بون 
اتغقرض 5 الأول ووصلت النوبة إلى البطن الثاني. ولذلك قال ©© 
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المسألة 4/. يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه؛ 
دائماً أو إلى مدّة. مستقلاً ومشتركاً مع غيره. وكذا يجوز جعلها للغير 
كذلك. بل يجوز أن يجعل أمر جعل التولية بيد شخص. فيكون المتولى 
من يعيّنه ذلك الشخص. بل يجوز جعل التولية لشخص. ويجعل أمر 
تعيين المتولى بعده بيده. وهكذا يقرّر أن كل متولّ يعيّن المتولى بعده.# 
المصئّف بصحّة إجارة الولى فى ثلاث صور: 

الالو اخرى العفو ان بولاعتط فيه مملحة الوقفي: توافتت 
بالنسبه إلى البطون اللاحقة أيضاً. ولذلك لا تحتاج إلى إجازتهم. والصحّة 
مقتضى ولايته التامّة بالنسبة إلى الوقف على وجه الاطلاق. 

. لو اجره لمصلحة الموقوف عليهم من غير فرق بين البطنين صحّ 

لولايته التامة. 

او احوة انتساتةه السطلون الاحقة وون فح الحظن الازل: 
فالظاهر عدم نفوذ الإجارة في حمهم لافتراض أن الإجارة على خلاف 
مصالح البطن الموجود. وإن كان ذا مصلحة بالنسبة إلى البطون اللاحقة. 
فعموم ولايته لهذه الصورة محل منع 

ثم إن المسألة معنونة فى كتاب الإجارة. فلاحظ 7" 

* إِنْ إقامة الوقتف واستمرا ره عبر الزمان بحاجة إلى متول يتولى 0 
الوقف. وإلَا فالوقف بلا متول يدير امره يصبح كالابل السائبة ينهبه كل 20 


.١١ لاحظ: تحرير الوسيلة: كتاب الاجارة. المسألة‎ .١ 


المسألة 4/. إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره؛ حين 
إيقاع الوقف وفى ضمن عقده. وأما بعد تماميته فهو أجنبئّ عن الوقف. 
فليس له جعل التولية ولاعزل من جعله متولياً إلا إذا اشترط فى 0 
”تمن استولى عليه فإذا كان كذلك فتعيين المتولى من حقوق الواقف 
ومن شؤونه. فإنه يملك العين وله الاساعيويا شاء على ضوء 
الشروط السائغة. وكيف لا يكون كذلك والناس مسلطون على أموالهم فله 
أن يسلّط من شاء على ملكه؛ ولأجل ذلك يجوز له جعل التولية بالصور 
التالية: 

.١‏ يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه مادام على قيد الحياة أو إلى 
مدّة معيّنة. من غير فرق بين أن يكون مستقلاً أو يجعل لنفسه شريكاً؛ وما 
ذلك إلا لأنّ جعل التولية من حقوقه. 

”. أن يجعلها للغير مادام على قيد الحياة أو إلى مدّة معيّنة. مستقلاً 
فى التولية أو شريكا مع ثالث. لنفس الدليل. 

". يجوز أن يجعل أمر جعل التولية بيد شخص. فالمتولى من يعيّنه 
ذلك الشخص. وذلك بجعله وكيلاً فى ذلك الأمر. / 

4. أن يجعل الواقف التولية لشخص. ويجعل أمر تعيين المتولى 
بعده. بيده. حتى يعيّن كل متولٌ المتولّى بعده. 

ولم ينقل أي خلاف فى المسألة إلا عن ابن إدريس. 7" 


١‏ . لاحظ: السرائر:183:7. 
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5 ضمن عقده لنفسه ذلك؛ بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه 
متى أراد أن يعزله عزله. * 

* ما مر من أن للواقف جعل التولية بالصور المذكورة. فهو ثابت له 
حين إيقاع الوقف. أو عقده. فمادام هو لم يوقع أو لم يعقد فهو يملك 
الموقوف وله أن يخرجه عن ملكه على النحو الذي رامه وقصده. وأمًا 
بعدما تمّ العقد وخلا عن ذكر المتولى. أو عن خصوصياته فهو يصير أجنبيًا 
عن لوقب لايس ادل الترليه كما لا بص لدسرل من جعله تر 

وحصيلة الكلام: أن الواقف له الخيار فى كل ما يريد من جعل التولية 
والشروط السائغة مادامت له صلة بالوقف. وأمًا إذا أزال ملكه عن نفسه 
فهو والأجنبى بالنسبة إلى التولية وخصوصياتها سيّان. 

نعم إذا اشترط فى ضمن عقده كل ما يريد بأن يشترط أن له جعل 
القولئة لتقي او العم اعون حي الى تدرط انه ست زاك اليف له عرلك: 
جاز له ذلك لوجوب الوفاء بالعقد والشروط الواردة فيه. 

فإذا خلا العقد أو الإيقاع عن ذكر المتولي. فعلى الحاكم أن يعيّن 
المتولى بعد المشاورة مع الواقف والموقوف عليهم ليتّضح ما هو الأصلح 
لحال الوقف؛ لأنّه المرجع لكل موضوع ليس له مسؤول معيّن. 

فإن قلت: لماذا لا يكون أمر التولية بيد الواقف؟ 

قلت: إنّه بعد تمام العقد أو الإيقاع مان تا والمفروض عدم 
الولاية له مثل الحاكم فإنّه يتصدى أمرها لولايته العامّة. 
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المسألة 8١‏ . لا إشكال فى عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية 
والنظر لنفسه. والاقوى عدم اعتبارها لو جعلها لغيره أيضا. نعم. يعتبر فيه 
الأمانة والكفاية. فلا يجوز جعلها - خصوصاً فى الجهات والمصالح 
غات لمن كان خائنا غير موثوق به. يودي بد وتوا أي 
أرية عمل التولية. من مان الوقف وأمثالها مباشرة. وأمًا إذا اي التولية 
له حتّى يقوم القيّم بأمرها مادام قاصراً. فالظاهر جوازه ولو كان غير مميّز 
بل لا يبعد الجواز فى جعلها لمجنون متوقع برؤه. ويقوم الولى مقامه إلى 
أن يفيق.* 
* في عدم اعتبار العدالة للمتولي 

فى المسألة فروع: 

.١‏ عدم اعتبار العدالة فى الواقف إذا جعل التولية لنفسه. 

١‏ سرمي سياه أيضا. 
ومن يفقد الكفاية. 

:. بطلان جعل التولية للمجنون والطفل مميّزاً كان أو غير مميّر. إذا 
أريد تولية الأخير مباشرة... 

0. حكم جعل التولية للطفل حتى يقوم القيّم بامرها مادام قاصرا. 

2 جعل التولية لمجنون يتوقع برؤه.‎ .١ 
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”كأمًا الفرع الأوؤل. وهو عدم اعتبار العدالة فى الواقف إذا جعل التولية 
لنفسه. قال في «الجواهر»: إنه مقتضى الإطلاق نصًا وفتوى. بل لم أجد فيه 
ادو 7 

نعم ورد فى «المسالك»: إن عدم اشتراط عذالة الواقف -إن شرط 
التولية لنفسه ‏ قطع به فى التذكرة. مع احتمال اشتراطها مطلقاً. أي سواء 
جعل التولية لنفسه او لغيره. لخروجه بالوقف عن الملك ومساواته عن 
غيره. فلابدٌ من اعتبار الثقة فى التولية كما تعتبر فى غيره.(") 

ولا يخفى بُعده من وجهين: 

.١‏ أن لازم ذلك. اشتراط العدالة فى الواقف عند جعل التولية لنفسه. 
بطلان الوقف غالباً. لأنّ الوقف فى أكثر الموارد لا ينفك عن جعل التولية 
لنفس الواقف. ثم لأولاده واشتراط العدالة عند فى صحّة الوقف. يلازم 
بطلان قسم كبير من الأوقاف. للعلم بعدم وجود الشرط فى الواقف فى 
اغلب الفوازة: 

. أن ذيل كلامه يدل على اعتبار الوثوق فى المتولى لا العدالة. 
والأوّل أعم من الثانى. إلا إذا أراد من الوثوق العدالة. وعندئظٍ يعود إلى 
اسار لبان امرك الو ميد 

أمّا الفرع الثاني: أعني: عدم اعتبار العدالة لو جعل التولية لغيره أيضاً. 
بنفس الدليل. أي مقتضى الاطلاق نصًاً وفتوى. 2 


.١‏ جواهر الكلام:7758. 
”. مسسالك الافهام:556:6. 
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“ثم إِنّ المسألة -أي جعل المتولى فى الأوقاف _كثيرة الابتلاء. فلو 
كانت العدالة شرطأ فى صحّة التولى. كان اللازم الاشارة إلى اعتبارها فى 
الأحاديث. 

نعم ورد فى وقف الإمام أمير المؤمنينية قوله:«فإن وجد فيهم مَن 
يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء».”'' والظاهر أريد به 
الموقوف عليه. ولو رجع إلى المتولى فلا يدل على أزيد من كونه أميئا لا 
انا 

وأا الفرع الثالث: أعنى: اشتراط الكفاية والأمانة فإنّها لازم نفس 
التولية؛ فإنّ الغاية من جعل التولية لشخص هى صيانة الوقف عن الضياع 
ليقع فى طريق در المنافع إلى الموقوف عليه. ومثل هذا لا يتوقع من 
الخائن أو العاجز عن القيام به. 

وأمّا الفرع الرابع: فبطلانه واضح لعدم وجود اللسررطون فئ المجنون 
والطفل. أمّا المجنون الذي لا يتوقع برؤه لأجل اللغوية. وأمًا الثاني فإِنّما لا 
يصمّ إذا أريد توليه للوقف مباشرة. 

وأا الفرع الخامس: فقد جوّزه المؤلف بأن تجعل التولية للطفل. لكن 
العائم بأمره يعوم بأمر الوقف أنضاء ومنه يظهر حال الغرع السادس. لكن 
الصورة الأخيرة بعيدة عن اعتبار العقلاء. 


.١‏ الوسائل:7١,.‏ الباب١٠‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث"؟. 
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المسألة 4١‏ . لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول؛: سواء 
كان حاضراً فى مجلس العقد. أو غائباً بلغ إليه الخبر ولو بعد وفاة 
الواقف. ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم. لم يجب 
القبول على مّن بعده. ومع عدم القبول كان الوقف بلا متول منصوب. ولو 
قبل التولية فهل يجوز له عزل نفسه كالوكيل أم لا؟ قولان. لا يترك 
الاحتياط بعدم العزل. ومعه يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم 
ونصبه. :* 
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فى المسألة فروع: 

.١‏ إذا عيّن الواقف أحد الأشخاص متولياً للوقف. فهل يجب 
القيول؟ 

؟. إذا جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل الأوّل. فهل يجب 
العبول على من بعده؟ 

*. إذا قبل التولية فهل له عزل نفسه عنها؟ 

؛. ولو قلنا بالاحتياط فى الفرع السابق فلو عزل نفسه لا يقوم 
بوظائفه إلا مع المراجعة إلى الحاكم. 

ما الفرع الأوّل: فلا يجب القبول. سواء أكان حاضراً فى مجلس 
إجراء الصيغة أم لا. لأصالة البراءة من الوجوب. 


فإنقلت: يحتمل الفرق بين حضوره فى مجلس إجراء الصيغة 3 


"فله أن يرد القبول. دونما لوكان غائباً فليس له الردّ. والواقف غافل عن 
رذه. نظير ما ورد فى باب الوصية؛ فعن منصور بن حازم عن نتن عبد 
الله ني قال: «إذا اوصى الرجل إلى اخيه وهو غائب فليس له ان يرد عليه 
وصيته؛ لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره؛ 07 

قلت: ما ذكرته نوع قياس. أي قياس باب الوقف بباب الوصية. إلا أن 
يقال بأنّ عموم التعليل فى باب الوصية يقتضى وحدة الحكم فى كلا 
البانية: 

وعلى كل تقدير فإنْ قبول التولية نوع كلفة. فيجوز لمن انتُخب 
للتولية عدم قبولهاء اخذا باصل البراءة. 

وأا الفرع الثاني: فلو جعل التولية لأشخاص على الترتيب فلكل 
شكمه فلو اقبل كن ووه فى أز ل الترتيقناة يكنوة اناا على "تيزل 
الآخرين تمسّكا بأصالة البراءة. 

ثم إنّ هنا سؤالاً. وهو أنّه لو رد التولية مع عدم علم الواقف بالرد؛ أو 
بعد وفاته. فمّن يموم بامر الوققف؟ 

والجواب: أنّ المورد يدخل تحت الضابطة الكلية من أنّه إذا لم يكن 
قائم خاص بالعملء يقوم مكانه القائم العام وهو الحاكم. 

وأَمّا الفرع الثالث: فنقول:إذا جعل التولية لشخص خاص وقبلهاء فلا 
يجوز عزل نفسه بعد القبول لكون الموضوع داخلاً تحت قوله 2 8©* 


.١‏ الوسائل:17١.‏ الباب“5 من أبواب الوصاياء الحديث”. 
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85 سبحانه: أُوقُوا ِالعُقُودِ». 

نعم لوكان منصوباً من قبل المتولى. جاز له عزل نفسه متى شاء؛ لأنّه 
حينئدٍ كالوكيل؛ إذ فرق بين الناظر المعيّن فى صيغة الوقف فليس له عزل 
اهبعل اقبرله: قر ١‏ للريوادالعترة ارين عب ا عدم جات بترن 
لانجاز الأعمال الحين ألقيت على عائقه. فيجوز له عزل نفسه. إذ ليس داخحالة 
فى صيغة عمد 5 بل هو كالوكيل لانجاز بعض الأعمال. فله عزل 
ا 

خلافا لصاحب «المسالك» فى عزل المتولى نفسه. قال: ولو قبل لم 
يجب عليه الاستمرار؛ لأنّه غير 5 فى الأصل. فيستصحب. فإذا 
ردّها(كان) كما لا ناظر له ابتداءً. فيتولاه الحااق 1 

يلاحظ عليه: بما ذكرنا من أنّ صيغة الوقف بمنزلة الإيجاب. وقبول 
المتولى من مقولة القبول. فالمجموع داخل تحت الأمر بالوفاء بالعقود. 
وليس المورد من قبيل الوكالة؛ لأنّ الوكيل يقوم بأعمال الموكل. بخلاف 
المقام فإنه يقوم بالأعمال التى فرضت عليه فى العقد دون ان يكون نائبا 
عن الواقف. ْ ْ 

وأا الفرع الرابع: فلو قلنا بعدم جواز عزل نفسه. فلا تصل النوبة إلى 
هذا الفرع. وأمًا إذا قلنا بأنَ الأحوط عدم جواز عزل نفسه. كما عليه 
المصئّف. فيرتّبٍ عليه أنه لو عزل نفسه. فالاحوط أيضا أن يرجع إلى 
الحاكم الشرعى لينصبه للتولى ثم يستمر فى العمل. وإلى هذا الفر م 


.١‏ مسالك الا فهام:776:6 


لوععفل الحولية قفني تبس ااام جا تعدا سن اا عا علج ف افقو ا مط بج اماد 1ل سو وق يري 778:18 


المسألة 67 لو جعل التولية لاثنين. فإن جعل لكل منهما مستقلاً 
استقل. ولا بلزم عليه مراحعة الاخر. واذا مات أحدهما أو خرج عن 
الاهلية انفرد الآخر وإن جعلهما بالاجتماع ليس لاحدهما الاستقلال. 
وكذا لو أطلق ولم تكن على إرادة الاستقلال قرائن الاحوال. فحينئذٍ لو 
مات أحدهما أو خرج عن الآهلية. يضم الحاكم إلى الآخر شخصا آخر 
على الاحوط لو لم يكن الاقوى.* 
#أشار المصئّف بقوله: «لا يترك الاحتياط بعدم العزل ومعه يقوم (العازل) 
بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم ونصبه؛ وما هذا إلا للجمع بين الأمرين. 

فلو لم يصمّ عزله فهو المتولى الشرعى. وإن صمّ فالمرجع هو الحاكم 

فينصبه للتولية. 

وأمًا على المختار من بطلان عزله فيقوم بوظائفه من دون مراجعة 
الحاكم. 
* لو جعل التولية لاثنين 

قد مر أن أمر جعل التولية بيد الواقف. فإنّه المالك له وله حقّ 
التصرّف فى ملكه حسب ما يشاء. وعلى هذا فيجوز له جعل التولية 
الور كالة تعن حتقمها عن القروم القانة: 

.١‏ جعل التولية لاثنين على الاستقلال. وعلى هذا فكلّ يعمل بلا 
لزوم مراجعة الآخر. 

". إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية. يبقى الآخر مستقلاً ولا 
يجب ضمٌ اخر إليه. وهذا كوكيلين مستقلين إذا خرج احدهما عن 8«© 
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المسألة “87 لو عيّن الواقف وظيفة المتولى وشغله فهو المتّبع. ولو 
أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف. من ير الوقفف. وإجارته 
وتحصل اخحرتة: تاها على أرنانف ودام شراحةه زتعن للك كا 
ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح. وليس لأحد مزاحمته فيه 
حتى الموقوف عليهم. ويجوز أن يجعل الواقف تولية بعض الأمور 5 
#الأهلية يبقى الآخر على عمله. 

*. إذا جعل التولية لهما بالاجتماع على نحو ليس لأحدهما 
الاستقلال. فلا يصدران إلا عن رأي متّفق عليه. 

؛. إذا أطلق ولم تكن على إرادة الاستقلال قرائن. يحمل على 
الاكتراك: 

. وعلى هذا إذا صرح بالاشتراك أو حمل عليه إذا أطلق. فلو مات 
أحدهما أو خرج عن الأهلية ليس للآخر التصدّي لأمور الوقف. لقصور 
توليته. فيكون المورد كالوقف بلا متولٌ منصوب. فعلى الحاكم ضمَ 
شخص إليه. 

ورئّما يحتمل أن خروج أحد الشخصين عن الأهلية يؤْئّر في عزل 
الآخر أيضا.ء لآنّ تولية كل منهما كانت مشروطة بالآخر. 

يلاحظ عليه: أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضى أن تولية كلّ منهما 
مشروطة بضم فرد ماء لا خصوص الفرد المعزول. وهو يحصل بضم 
الحاكم. ويؤيّد استصحاب بقاء توليته نسبيًا لا بطلانه كليا. 7 


5 لشخص وبعضها لآخر. فجعل أمر التعمير وتحصيل المنافع ‏ مثلآ - 
لأحد. وأمر حفظها وقسمتها على أربابها لآخر. أو جعل لواحد أن يكون 
الوقف بيده وحفظه وللآخر التصرّفات. ولو فوّض إلى واحدٍ أمرا 
كالتعمير وتحصيل الفائدة. وأهمل باقى الجهات من الحفظ والقسمة 
وغيرهماء كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوّض إليه بلا متولٌ منصوب. 
فيجرى عليه حكمه الاتى.# 


بقيت هنا كلمة وهى أنّه هل يجوز للواقف أن يجعل حقٌ التولية 
الركية الأول #تسعة اعفار المنافع. والعوقوف هله غثرا ها ,زتجدله 
فى المراتب المتأخرة؟ 

الأاغر لاز مساق الاقم نيت إل وب من الرقك عاك نس 
وأنّ الواقف أراد حفظ منافعه فى ناد قداسة الوقف. ولكن العرف الدقيق 
يحاسبه تلاعباً بالوقف. ْ 
* لو عيّن الواقف وظيفة المتولي وشغله 

إن الوقف من الأمور الاعتبارية الإضافية. فله نسبة إلى الواقف. 
وإضافة إلى الموقوف, ونسبة إلى الموقوف عليه. فهذه الأمور الثلاثة من 
أركان الوقف. وأمّا المتولي فهو خارج عنهاء. وإثما يقوم بحفظ الوققف 
واستنمائه بكل أمر يتوقف عليه صيانته عن الاندراس والخراب. وإيصال 
النفع إلى الموقوف عليهم. فإذا كانت الغاية من التولى ما ذكر فهناك 3 
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“هلا صور: 

١‏ ألتيكوة لقاع امور التوية فعا واجداء وعدي لو عه 
الواقف وظيفة المتولى وشغله. فهو المتّبع. 

وإن اطاك العرح بااعر المنعا فسن عمارة لتم تسارت 
وتعص اجرنه ازا برد متها مان ارمانة كا امو ادام عر جيه الفا 
وهكذا. 

ويشهد على ما ذكرنا ما ورد عن الناحية المقدّسة:«وأمًا ما سألت عنه 
من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها 
ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها. ويجعل ما بقى من الدخل 
لناحيتناء فإن ذلك جاتر لمن مجداله لحي الطبيفة وك | عليها: انها لايجوز 
ذلك لغير» 7" 

نعم يقوم بكلّ الأعمال الماضية مراعياً وجه الاحتياط والصلاح. 

ها آله تؤضيت اليد هده الأموو فى صريطة ققد الوقات» انين الخد 
مزاحمته فيه حتى الموقوف عليهم. لأنّه تدحَل فى شؤون الغير. 

". إذا تعدّد المتولى. سجوو النواقف حمل تولى عضن الاسور 
لشخص. والبعض الآخر لشخص آخر. مثلاً جعل العمارة وتحصيل 
مسي رس يا با 

وله تفويض أمر العمارة وتحصيل الفائدة لشخص. والتصرّفات © 


.١‏ الوسائل:17. الباب4 من أبواب الوقوف والصدقات. الحديثم 
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الوكان العفو لى بواحدا فوشن إلنه أمران» العمان: وتحطي القائدة: 
ومكت الراقف عورفب الامو يسيم الزاقك كالية إلى غيرها فض الله 
كوقف بلا متولٌ منصوب. وذلك لأنّ أمر التولية لما كان قابلاً للتقسيم فإذا 
وال بي انر راوع ليه يب المرنرك 

: - 1 
بالنسبه إليه كوقف بلا متول منصوب. لا كليا بل نسبياء فيجري عليه حكمه 
الت 

بقى هنا فرع لم يتعرّض له المصئّف وهو أنه إذا حصلت المنافع 
وتعيّن ما للموقوف عليه فهل يشترط تصرفه بإذن المتولّى؟ الظاهر ذلك 
أ ووم إذق البخر لى إلا إذا كان المرقر ف عليه واحدا دله أ ناخد ماسده 
له بغير إذن المتولى. دونما لو كانوا متعدّدين؛ لأنّ القسمة من وظائف 
المتولّى. فلا يجوز لهم التصرّف إلا بإذن المتولّى. 

نعم لو أشكل الحال يتوقتف على إذن المتولى لاحتمال أن يحتاج 
اختصاص المنافع بالموقوف عليه ببعض الشروط التى هو عارفٌ بها دون 
0 


١.ياتى‏ حكمه فى المألة /الر 
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المسألة 45 لو عين الواقف للمتولي شيئامن امنائع تعين. ٠‏ وكان 
ذلك أجرة عمله؛ ليس له أزيد منه وإن كان أقل فق أحرة مثله. ولو لم 
يعيّن شيئاً فالأقرب أنَّ له أجرة المثل.* 


م 

إذا عبّن الواقف مقداراً م من المنافع للمتولى تعيّن . كثيراً كان أو قليلا. 
وافق 00 عمله أم لم يوافق. وذلك لحصول التوافق بين الواقتف 
والتعواى تيك اننا الواقف العقد على النحو المذكور وقبله المتولىء إلا 
حرس سار عام ل 

إثما الكلام | اذا أطلق, ا ستحق بمقدار امراعيله رميات الاطلاق 
إليه. كما إذا استعمل أجيراً ولم يعيّن أجرته ينصرف إلى أجرة الخثل؛ أو 
نكح امرأة بلا ذكر مهر فى العقد. ينصرف إلى مهر المثا 

فإن قلت: إن منافع الوقف انتقلت إلى الموقوف عليه. فلو ذُكرت 
أجرته فى نفس العقد يكون المنتقل مقيّداً محدّداء وأما إذا أطلق فالظاهر 
انتقاله بأكمله إلى الموقوف عليه. وإخراج شىء منها يحتاج إلى دليل. 

قلت: هذا ما استشكله صاحب الحدائق 7 

ولكنّه مدفوع بأنْ حقٌ التولية من مؤن تحصيل المنافع. وهى تُخرج 
من الال . 2 


١.انظر:‏ الحدائه ى الناظرة:851057١.‏ 


المسألة 60. ليس للمتولى تفويض التولية إلى غيره حتّى مع عجزه 
عن التصدّى. إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا. نعم. يجوز له 
التوكيل فى بعض ما كان تصديه وظيفته؛ إن لم يشترط عليه المباشرة.* 

5 نعم لو لم يعيّن متولياً خاصضّاً وكان هناك مَن يتصدّى تبرّعاً تعيّن 
تصديي المتبرّع. ولا يجوز دفع الأجرة إلى غير المتبرّع, لكي يتصدّى لأمر 
الوقف. 
* ليس للمتولي تفويض التولي لغيره 

إذا عيّن الواقف شخصاً خاضاً للتولية. فمعنى ذلك أنّ التولية قائمة 
بشخصه؛ لأنّ الجعل مخصّص من أوَل الأمر بالشخص المعيّن, وبما أنّه لم 
يفوّض إليه تفويض أمر التولية إلى غيره. فليس له تفويض التولية إلى غيره. 

نعم إذا أعطى الواقف له ذلك الحقّ في نفس العقد كأن يقول:«لك 
التخلّي عن التولي وتفويضه إلى الغير» يجوز له التخلّي عندئذٍ في التولية 
وتفويضها إلى شخص آخر حسب ما جاء في العقد عملا بالشرط السائغ. 

نعم الكلام في تنويكى الشولية وما اتخاذ الوكيل فى بعضص 
الوظائف. فهذا لا إشكال فيه بشرط ان لا تشترط عليه المباشرة فى كل 


الامور. 
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المسألة 47. يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولى. فإن 
أحرز أنّ المقصود مجرّد اطلاعه على أعماله لاجل الاستيثاق. فهو 
مستقل فى تصرّفاته؛ ولا يعتبر إذن الناظر فى صحّتها ونفوذها. وإنما 
اللازم عليه اطلاعه. وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويبه لم يجز له 
التصرّف إلا بإذنه وتصويبه. ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.* 
* الناظر المشرف والمصوّب 

قن يعفة الو اقفن [لو قت موزاء اللمعو لى: ناظرا حخاضا على اعمال 
المتولى. فله صورتان: ْ 

.١‏ إذا كان المقصود اشرافه على أعمال المتولى وتصرفاته حتى إذا 
صدرت منه زلة فيذكّره. ويكون المتولى على ثقة من أعماله. ففى هذه 
الصورة يكون المتولى مبسوط ديعل مح راطاره واج مدان 
يضدر عن :رأ الناظر, فيكون مستقلاً فى أعماله. سواء أذن الناظر أم لا. 
وعندئد لا يصدر إلا عن اطلاعه. 

؟. إذاكان المقصود أن لا يصدر المتولى إلا عن نظر الناظر وتصويبه 
قله كن سوط لباقي التسروف: الأ بادنه ويف رعلى ذلك فعلى 
المتولى الاستشارة والاستغذان فى الأُمور الكلّية التى تختلف فيها الأنظار. 
واماار مور لحرن ولق تسيا ف عن رن ع و الو 

والحاصل أن المتولى يصدر فى الأوّل عن اطلاع الناظر. وفى الثانى 
غن تضوببة قولايقه فى الأول موشعة بخخلافها فى الثانى. ْ 2 


المسألة 817 . لو لم يعيّن الواقف متوليا أصلاً. ففى الاوقاف العامة 
يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متوليا على الأقوى. وكذا فى الخاصّة 
فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون؛ من تعميره وحفظ 
الأصول وإجارته للبطون اللاحقة. وأمًا بالنسبة إلى تنميته واصلاحاته 
الجزئية المتوقف عليها حصول النماء الفعلى -كتنقية أنهاره وكريه 
وحرثه وجسم بحا صله وتقتينيه وامثال :ذلك فاترها زاجم الى الموقوف 
عليهم الموحودين.* 

5 كل ذلك إن علمت إحدى الصورتين, وأمًا إذا بجهل ولم ُحرز 
كيفية نظارته. لزم العمل بالاحتياط وهو إشرافه على عمل المتولى. وعدم 
صدور المتولى إلا عن تصويبه عملاً بما يقتضى البراءة القطعية. 

* اذا خلا العقد عن المتولي 

إذا خلا العقد عن ذكر المتولي وتم فيأتي الكلام في مَن له حقّ 
تعيين المتولى. فهاهنا ل" ش ش 

.١‏ إنْ جعلها للواقف. 

". إن جعلها للموقوف عليهم. 

“. إن جعلها للحاكم. 


؛. إن جعلها للموقوف عليهم فى الوقف الخاص. وللحاكم في 
الوقف العام. لاح * 
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ولعل من يقول بالقول الأوّل يعتقد ببقاء الموقوف على ملك 
الواقف. ولكن هذا القول بمعزل عن الحقٍّ. فانْ الواقف أزال الملك وصار 
أجنبياً عن الوقف بعد تماميته وإقباضه. فليس له أي شأن من الشؤون من 
جعل التولية؛ أو عزل المتولى الذي نصبه. 

وأمّا القول الثانى فهو خيرة المحمّق فى «الشرائع». قال: ويجوز أن 
يجعل الواقف النظر لنفسه ولغيره. فإن لم يعيّن الناظر كان النظر إلى 
الموقوف عليه بناء على القول بالملك 7 

أقول: لو صم ما ذكره. فإئما يتم في الوقف الخاص. دون الوقف 
على المصلحة أو على العناوين؛ لأنها عند المشهور تحرير وفك ملك 
وليس تمليكا. على أن مالكية الموقوف عليهم. ليست طلقا حتى يرئّب 
عليه جعل التولية ويكون نافذا على البطون, كما سيوافيك بيانه فى القول 
الرابع. 1 

وأمّا القول الغالث فهو الح لأنّه مدا قلعا مال لم يسسخضن 
القائم بها. من غير فرق بين الوقف العام أو الوقف الخاص. فهوالقائم 
بالآمور إذا لم يوجد قائم خاص حيث لا يوجد خاص. 

نعم لو شرط فى ضمن صيغة الوقف بأن جعل التولية بيده فيتبع ما 
شرطء فهو عندئذٍ مخيّر بين جعلها لنفسه أو لشخص آخر. كما أنه لو شرط 
عزل المتولى فله ذلك. 2 


1 5 0 


لوخلا العقدعن المتولى 1 


”5 وأمًا القول الرابع ‏ أعنى: كون جعل التولية فى الوقف الخاص بيد 
الموقوف عليهم وفى لوقف العام للاكم يدتقي صجيع فى القق الأول 
إذ ليس لهم الولاية على الوقف على غرار ما يكون للمتولى المنصوب من 
در لو افيه يت كيش با ع سلر السضو الس عع له 
التصرّف فى تنميته وإصلاحه ونحو ذلك ممًا يرجع إلى انتفاعهم به. 

وتعازة أخرى: كونين مالكين الللمردوف لا .لازم ولازتهم على لخو 
شا للفخولى المتضوب فى تكون ثافذا عل الظون الاذحقة .وبهذا ظهرت 
قوَّة القول الثالث. 

وهنا قول خامس أشار إليه المصئّف تبعاً للأصل وهو أنّه فصّل فى 
الأوقاف الخاصّة بين ما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون عون 
المرجع فيه هو الحاكم. وبين تنميته واصلاحات جزئية فامرها إلى 
الموقوف عليهم الموجودين. وأما وجه ذلك التفصيل فإنّ مصلحة الوقف 
ومراعاة البطون وحفظ الأول وإجارته للبطون اللاحقة رهن وجود 
الولاية حتى ينفذ عمله على البطون اللاحقة. فلذلك فالمرجع فيه هو 
الحاكم. 

وأمًا ما يرجع إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية كتنقية أنهاره وكريها 
وحرته وجمع حاصله وتقسيمه. فبما أَنّه يجوز للمتبرّع القيام بهذا. فيجوز 
للموقوف عليهم بوجه أولى فيقومون بها. من دون حاجة إلى ولاية. 

وحصيلة الكلام: أن الأمور الكلية التى تَؤْئّر في أصل الوقف. وفى 
البطون اللاحقة. فهى رهن الولاية فلا يقوم به إلا الحاكم. وأمّاما 288 
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المسألة 84 . فى الأوقاف التى توليتها للحاكم ومتصوبه مع 
فمدهما وعدم الوصول اليهما.ء توليتها لعدول المؤمنين.* 


يتوقف عليه انتفاع الموجودين من تنقية الانهار وتنقية الأرض من 
الأعلاف الزائدة. فيقوم به كلّ من أراد الاحسان وعمل الخير فهو فى غنى. 
* توأي عدول المؤمنين إذا لم يكن حاكم أو منصوبه 

لا خلاف بين الأصحاب فى أنه يجوز لعدول المؤمنين التصدّي فى 
بعض ار التى كان الأولياء كالب والجد. يتصدّيان لهاء ولم يخالف فيه 
إلا ان اذرنس: 5 فيه المحمّق. ولنذكر كلماتهم في المقام: 

.١‏ قال الشيخ: إذا مات إنسان من غير وصية. كان على الناظر فى أمر 
المسلمين أن يقيم له ناظرأً ينظر فى مصلحة الورثئة. ويبيع لهم ويشتري. 
ويكون ذلك جائزاً؛ فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به. جاز 
لبعض المؤمنين أن ينظر فى ذلك من قبل نفسه. ويستعمل فيه الأمانة 
ود ماس فب قرا بنالرر اوبكر و ع محا ا ل" 

”. وقال المحمّق: وكذا لو مات إنسان ولا وصئ له. كان للحاكم النظر 
فى تركته؛ ولولم يكن حاكم. جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به. وفى 
هذا ا 1 


*. وقال الشهيد الثانى: فإن فقد الجميع فهل يجوز أن يتولى 28 


.1١8:ةياهنلا‎ .١ 


”. شرائع الاسلام: 5/ا01”, كتاب الوصية. 
_ 7 آٍ : و - 


تولى عدول المؤمئين لو لم يكن ناكم أو متضوية .............بببب..ب.بببب ...ب ...3837 


النظر فى تركة الميّت من المؤمنين من يوثق به؟ قولان: أحدهما: المنع. 
ذهب إليه 5 إدريس. والثانى - وهو مختار الأكثر تبعا للشيخ -: الجواز لما 
فيه من المعاونة على البر والتقوى المامور بهاء ولقوله تعالى:وِوَالمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِناتٌ بَغضُّمَ أولياتغض)27". خرج منه ما أجمع على عدم ولايتهم 
فيه فيقى الباقي داخخلاً في العموم:”"ا 

غ. وقال فى «الحدائق): لا خلاف بين الأصحاب فى أنّه لو مات ولم 
يوص إلى احد وكان له تركة وأموال واطفال. إن النظر فى تركته للحاكم 
الشرعي. وإنّما الخلاف في أنّه لو لم يكن ثمّة حاكم فهل لعدول المؤمنين 
تولى ذلك. أو لا؟ الذي صرّح به الشيخ وتبعه الأكثر الأوّل. وقال ابن 
ادرسن بالناتى 7 

وقال ابن إدريس الذي تفرد بالمنع: والذي يقتضيه المذهب أنّه إذا لم 
يكن سلطان يتولّى ذلك فالأمر فيه إلى فنقهاء شيعتهئقة من ذوي الرأي 
والصلاح. فإنّهم نيه قد ولوهم هذه ور فلا يجوز لمّن ليس بفقيه تولى 
ذلك بحال. فإن تولاه فإنّه لا يمضى شىء ممًا يفعله 47 ش 

ولعلّ كلامه فيما إذا كان الرجوع إلى الفقيه متيسّرأًء وعليه فلا مخالف 
فى المسالة. 2" 


١‏ التوبة: نع 
.١‏ مسالك ال فهام:516:7. كتاب الوصايا. 
”. الحدائق الناضرة: 68975757. 


5 السسرائر:/1414. 
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المسألة 89 . لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم 
يعيّن الواقف متوليا. وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلا لها أو خرج عن 
الاهلية. فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق. 
كان كأن لم ينصب متوليا.# 

”ثم إن هنا أمورا: 

.١‏ هل تصدّي المؤمن العادل لبعض الأمور المطلوبة من باب 
الحسبة والتكليف الشرعي. أو من باب الولاية أو النيابة من حاكم الشرع؟ 

؟. شرطية العدالة أو كفاية الوثاقة. 

”. هل تشترط المصلحة والغبطة فى مورد التصرّف؟ 

. هل يشترط انتخاب الأصلح مضافا إلى شرطية المصلحة؟ 

وتحقيق كل ذلك فى 000 
* اذا لم يكن المتولى عادلاً 

قد تقدّم فى المسألة أنه لو لم يعيّن الواقف مورلا أصلا فأمره 
إلى الحاكم. هذا فيما إذا لم يعيّن أصلاً إِنّما الكلام فيما لو عيّن ولم يكن 
من عيّنه أهلاً لهاء كما إذا كان خائناً أو غير قادر على الادارة, أو كان أهلاً فى 
برهة من الزمان لكن خرج بعدها عن الأهلية. فهذا نظير ما لو لم يعيّن 
المتولى أصلاً. والفرق بينهما فقدان المتولى ابتداء أو فى الأثناء. «© 
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وإلى ما ذكرنا به يشير المصئف بقوله: «لو جعل التولية للعادل من 
أولاده. ولم يكن بينهم عادل. أوكان ففسق كان ذلك نظير ما لو لم يعيّن من 
بدء الأمر». 


إذاوصف الموقو ف عليه بصفات أو ألزمهم بأعمال 

لوإك يات عذا السك فى البوقرف طلي قار وساهر رضاناتت 
يكون من قبيل التقييد. فإن قال: وقفت على أولادي بشرط كونهم عدولا أو 
نقراه مت اناغف فلو كانوا فاسقيه او اعفاع هن اول الأفن أو :هنا رواب 
كذلك في الأثناء. بطل الوقف في حقٌ هؤلاء. كما تبطل الولاية فى حقّ 
من كان أهلاً ثم خرج عن الأهلية. 

وأمّا إذا ألزمهم بأعمال كما إذا قال: وقفت هذه المدرسة على 
الطلاب. واشترطت أن لا يتركوا صلاة الليل أو الصلاة جماعة. فهنا 
احتمالان: 

.١‏ أنه مثل العنوان فكأنّه قال: وقفت على المصلين صلاة الليلء فإذا 
خالف واحد خرج عن كونه موقوفا عليه؟ 

'. أنه من باب الإلزام. فإن خالف عصى. ولكنّه لم يخرج عن كونه 
موقوفا عليه. كل ذلك يتبع نظر الواقف(الشارط) فهل شرط العنوان أو 
شرط الإلزام. ولو شلك يرجع إلى الأصل. والأصلان متعارضان. 
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المسألة +4. لو جعل النولية لعدلين من أولاده ‏ مثلا - ولم يكن 
فيهم إلا عدل واحد. ضمّ الحاكم إليه عدلاً آخر. وأمًا لو لم يكن فيهم 
عدل أصلاء فهل اللازم عليه نصب عدلين. أو يكفى نصب واحد أمين؟ 
أحوطهما الأوّل. وأقواهما الثانى.# 


* إذا لم يكن فى أولاده الاعدل واحد 

قد تقدّم منا أن خلو عقد الوقف عن المتولي يقوم به الحاكم فتترتٌب 
عليه صورتان: ش 

.١‏ أنّه لو جعل التولية لعدلين من أولاده ‏ مثلاً ‏ ولم يكن فيهم إلا 
عدل واحد. فليس حكمه حكم خلو العقد عن المتولّى أساساً. بل يكفي 
ضضم عدل آخر إليه فيقوم به الحاكم حتى يتم غرض الواقف بناء على لزوم 
إيفاء غرضه. وهنا احتمال آخر وهو لو كان العدل الواحد كافيا فى صيانة 
الوقوو امتتيانه اقتضى قله لخصو ل قرفي الاقف ارات 
واستنمائه. ولا دليل على لزوم اثباع عمل الواقف. بل اللازم إيفاء غرضص 
الواقف. وهو حاصل. فمن قال بلزوم ضمَّ عادل فقد خلط بين عمل 
الواقف وغرضه. فافهم. 
إذالم يكن في أولاده أي عدل 

". إذا جعل التولية لعدلين من أولاده. ولكن لم يكن فيهم عدل 
أصلاً. فهل اللازم عليه نصب عدلين. أو يكفى نصب واحد أمين؟ فلكل 


واحه. 1ح * 
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المسألة .4١‏ لو احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن ما يصرف فيه. 
يعدو و متو لن أن يقترض له قاصدا أداء ما فى ذمّته بعد ذلك مما يرجع 
عو بجوي ا 
بقصد أن يؤدى دينه من عائداته. 5 المسحد أو المشهد أو المقبرة 
ونحوها بقصد أن يؤدّيه من عائدات موقوفاتها. بل يجوز أن يصرف فى 
اللكمو ماله بقسد الاتعتاء مقااة كن ولو اقترض لف:وضرقه له 0 

5 أمًا الأوّل فلأنّ الواقف جعل التولية لعدلين. فإذا لم يتحمّق ما رامه 
يكون من الأمور المطلوبة للشرع فيقوم به الحاكم: فينصب عدلين بناء على 
لزوم إيفاء غرض الواقف. 

وأمًا الثانى فلن الغاية من جعل التولية هو القيام بالأمور النى لها قوام 
بقاء الوقف. ولو كفى فى ذلك نصب واحد امين. اقتصر عليه. 

فالأحوط هو الأوّل. والأقوى هو الثانى. لحصول الغاية بالثاني. ولا 
دليل على لزوم إجراء ما رامه المتولى كما مر بعد حصول غرضص 
الواقف. 

ويمكن أن يفصّل بين كون غرض الواقف من نصب عدلين هو 
استقلال كل منهما بالعمل. فالأقوى هو كفاية نصب أمين واحد لحصول 
الغرض بهذا المقدار؛ وبين كون غرضه اجتماعهما على العملء فالأقوى 
هو نصب عدلين لتوقف غرض الواقف عليهماء نعم إذا لم يعلم غرضه 
فالأحوط هو هذا أيضا. 
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بقصد الاداء منه. أو صرف ماله لا بقصد الاستيفاء منه. لم يكن له ذلك 


* لو احتاج الوقف إلى العمارة 

ربّما يحتاج الوقف إلى العمارة ولم يكن عند المتولى ما يصرفه فيه. 
فامامه احد امرين: 

.١‏ أن يقترض بقصد أداء ما فى ذمّته من منافع الوقف. أو من منافع 
موقوفات الوقف؛ فإِنٌ ذلك من وجوه البرَ فى حقٌ الوقف والموقوف 
عليهم وإحسان إليهماء ولا سبيل على المحسنين. 

أن مقع كن لها لأ مقسين الاداء فا او حضيرنه ماله لذ نقمي 
الاستيفاء منهاء فليس له الاستيفاء من منافع الوقف؛ لأله صرف ماله في 
سبيل الله. ولا رجوع فيما صرف. 

هذا كله حول الوقف على الأشخاص أو على العناوينء وأمّا إذا 
احتاج إلى العمارة ما هو وقف للجهة. كالمساجد والمشاهد والقناطر 
والمدارس إلى غير ذلك. فهناك طريق ثالث. وهو ان يقترض بقصد الاداء 
من المنذورات لهماء أو من سهم سبيل الله ؛ أو مما مصرفه وجوه البر؛ فإِنّ 
ذلك العمل من أفراد البر وفى سبيل الخير ومن مصاديقهما. 

وهناك طريق رابع فى هذه الموارد وهو أن يقترض لعمارتها على 
عهدة الموقوفات لا فى ذمّة نفسه. لكن لابد من إعلام المقرض أن القرض 
على المح او على المدوعة فنا لالن دقة امقر 

فإن قلت: كيف يصح الاقتراض :5 عهدة الموقوفات؟ 3 


المسألة 47. تثبت الوقفية: بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان. 
وبإقرار ذى اليد اديرف ثته بعد موته. وبكونه فى تصرّف الوقف؛ بآن يعامل 
المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض. وبالبيّنة الشرعية. :* 

#قلت: قد ثبت تفي محله اذاكل آمر عتلاتي لويس عه الخارع فهر 
نافذ. فكما يصح عند العقلاء أنسكون امتح تالكا للموقوفات أو 
المنذورات. كذلك يصمّ اعتبار كون شىء على عهدته بشرط أن يكون 
للمسجد عين ذات منافع موقوفة أو كثرة النذور عليه من الناس. وبالجملة 
كانت هناك قابلية لتوفر الأموال لها. 

* طرق ثبوت الوقفية 

تثبت الوقفية بالأمور الأربعة التالية: 

.١‏ الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان. ويعبّر عنه فى لسان الفقهاء 
بالسماع تارة والاستفاضة أخرى. 

”. إقرار ذي اليد او ورثته بعد موته بالوقفية. 

*. كونه فى تصرّف الوقف بأن يعامل المتصرّفون فيه على الوقفية 
بلا معارض عبر سئين. 

5. البئّنة الشرعية. 


الأوَل: الشياع المفيد للعلم أو الاطمتنان 
وقترضية والا منان حجة عقلائية ارقناها الشارع. وقل قلنا 2 ا 3 
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إن الحجّة هو الخبر الموثوق صدوره لا خصوص كون المخبر عادلاً. 
وكأنٌ الوثوق بما هو وثوقٌ. حجّة. 

قال الى فى «الشرائع ): تثبت ولاية الفقاضىي بالاستفاضة. وكذا 
يثبت بالاستفاضة: النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف.”" 

وقال فى «المختصر النافع): أمّا السماع فيثبت به النسب والملك 
والوقف والزوجية."" 

وقال العلامة: ويثبت بالسماع: النسب والملك المطلق والوقينف 
والزوجية.'"ا 

وقال فى «الارشاده: العلم شرط فى جميع ما تيد مف الا الشيب 
والملك الميطلن والموت والنكاح والوقت والعتق والولاية. فقد اكتفى فى 
ذلك بالاستفاضة 47) 0 

وربّما يستدل على حجّية الشياع بمرسل يونس:«خمسة أشياء يجب 
على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات. والتناكح. والأنساب. 
والذبائح, والشهادات».”*' بشرط تفسير الحكم بحكم الناس. 2 


ٍ .,١” شرائع الا سلام:‎ . ١ 

” . المختصر النافع:584. طبعة مصر. اريد بوت الملك المطلق عدم ثبوت سببه كالبيع والهبة 
والآارث. او غير ذلك. إذ لا يثبت بالشياع سوى كونه ملكا له. وامًا سائر العناوين التى لكل اثر 
خاص فلا يثبت به؛ وذلك لأنْ الشياع دليل لبى ليس له لسان حتى يؤخخد به. 

“”. تبصرة المتعلمين:١14.‏ فى الفصل السادس فى بقية مسائل الشهادات. 

. ارشاد الأذهان 1307 0 ْ 

4. الوسائل:18, الباب؟77 من أبواب كيفية الحكم. الحديث١.‏ 


5 ثم إن المحقّق علّْل ثبوت الوقف بالاستفاضة بما فى قوله: إِنّ 
الوق اانا يلم فلو لم مم انيه الالنيشاقية انظلات الركوكم هم انكلداه 
الأوقات. وفناء الشهود.' 0 

وهذا يدل على وجود خصوصية فى الوقوف دون سائر امون وهو 
أنه لولم يسمع لبطلت الوقوف. 

وظاهر العبارات كون الاستفاضة بما هى هى حجة. ولكن القدر 
المتيفّن كونها مفيدة للإطمئنان كما عليه المتن. - 


الثاني: إقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته 

ودليله ظاهر لحجية قول ذي اليد على ما تحت يده. من غير فرق بين 
الإقرار بكونه ملك زيد. أو إقراره على أنه ملك غير طلق لزيد أو لجهة أو 
لعنوان. 
الثالث:كون الماك فى تصرّف الوقف مدة مديدة بلا معار ض 

بمعنى أنّهم كانوا يعاملون فيه معاملة الوقف. فإئّها شهادة عملية 
مفيدة للعلم والاطمئنان على انها تحت أيديهم وقف. ورئما تعترن 
الشهادة العملية بالشهادة القولية أيضاً فتفيد العلم أو الاطمئنان. وللمسألة 
ذيل يأتى فى المسألة 44. 6 


3 5 || وم 6 اله 5 : أ 3 
١‏ . شرائع الا سلام: 171/4.كتاب الشهادا . فى أ حكام الشاهد. 
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5الرابع: الييّنة الشرعية 
وقد أجمل المصئّف حدود البيّنة الشرعية. ولم يذكر أنواعها. وإليك 
الميان: 
نثبت البيّنة الشرعية بالشاهدين العدلين. أو عدل واحد مع امرأتين؛ 
أن مر جع النزاع فى المقام إلى الاختلاف فى الملك. وقد نصّ الكتاب 
على حجّيتهما في المالية. قال سبحانه: وا سهدُوا دين جلك 
قَإنَ لم كنا رجن وجل وَامْرأَمَانِ من تَْضَوْنَ مِنَ الشهَدا ب 
مورد الآية هو التداين. قال سبحانه: ؤي ايها الذينَ آمَنُوا ! اذا داعم بِديْنِ 
إلى أَجَلٍ مُسَمّى ا 
انا بشاهد واحد ويمين من المدعى. قال العلامة: كل ما 
فيك بتافن وامراف و يعبت رشاهك وميد : وعبو ف[ ما كان مالا أو 
المتستوردية انان كلديو ب القرضى و التصيه ديف عورا ءتر انه والونت 
يُقبل فيه. لأنّه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه.”" 
وقال فى مفتاح الكرامة فى شرح قول العلامة فى القواعد: ظاهره 
دعوى الإجماع على أن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه. وهو خيرة 
المبصواط :والسرائن يو الا كدر وقد أدّعى عليه الإجماع:'*أ 5 


585 البقرة:‎ ١ 

5 البهرة: 5857 

“". قواعد الأحكام:””/14:. الفصل الخامس فى اليمين مع الشاهد. 
. مفتاح الكر امة:٠514/5.‏ 


أقول: لا حاجة فى القبول إلى القول بأنّ الملك ينتقل إلى 
العوقوف عل سح قال رأنه:قيل يقائه على للك الواقب »كما سن أبى 
الصلاح؛ أو بانتقاله إلى الله تعالى كما عليه الشيخ في «الخلاف70"). 1 
يكفى ما ذكره العلامة فى عبارته السابقة. وقال: «كل ماكان مالا أو المقصود 
فته لماوع الشرط محتق قن الراقك. 

وإلى ما ذكرنا يشير السيد الطباطبائى؛ فى ملحقاته على العروة. 
ويقول: والأقوى الثبوت ولو قلنا بعدم الانتقال إليه؛ لأه يكفى فى كون 
الدعوى مالية» مالكية الموقوف عليه للمنفعة أو الانتفاع. ولكن إذا كانوا 
جماعة لابدٌ من حلف جميعهم وإلا ينبت بمقدار حصة الحالف. كما أنه لا 
يكفى حلف الموجودين للطبقة المتأخّرة: بل لابدٌ لهم من الحلف أيضأ 
كما هو المقرّر من عدم ثبوت الحقٌّ بحلف الغير.'"ا 

يريد أن حلف الحالف على أنّه وقف لجماعة والتى هو منهم. لا 
يثبت بحلفه إلا سهمه. وأمًا سهام الآخرين فثبوتها رهن حلفهم. وأضاف 
بأنَ حلف الموجودين من الموقوف عليهم لا يثبت كونه وقفاً للطبقة 
المتأخَرة. بل لابد لهم من الحلف أيضاً. ويمكن أن يقال:إنٌ حلف الطبقة 
المتقدّمة أمارة على أنّ العين موقوفة مطلقا. عبر الزمان من غير حاجة إلى 
حلف الآخرين. ولو علق بثبوت الوقف على حلفهم ربّما يبطل الوقتف 
بسبب مرور الزمان. إذ رما يضل سند الوقف عبر الزمان. 


.5144/”٠:ةماركلا مقتاح‎ .١ 
ملحقات العروة الوثقى:7917‎ . ” 
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المسألة 47. لو أقرٌ بالوقف. ثمَ ادّعى أن إقراره كان لمصلحة. 
اوقع العقد وحصل القبض. ثم ادعى أنه لم يكن قاصدا فإنه لا يسمع منه 
أصلاء كما هو الحال فى جميع العقود والإيقاعات. * 

# فى المسألة فرعان: 

.١‏ لو أقرَ بالوقف ثم ادّعى أن إقراره كان لمصلحة. 

”. لو أوقع العقد وحصل القبض. ثم ادّعى أنّه لم يكن قاصدا. 

أمّا الأوّل: فله صورتان: 

ً# 1 : 
الاولى: اذا ادعى ان إقراره كان لمصلحه ولم بنازعه احل. فيترك 
بحاله. شأن كل إقرار لا ينازعه أحد. 

الثانية: تلك الصورة ولكن ينازعه منازع. فيؤخذ بإقراره. لأنّه أقرّ في 
ظاهر كلامه أنّه أخرجه عن ملكه وملك الموقوف عليه المنفعة والانتفاع. 
فلا يسمع منه الرجوع. إلا إذا دلت القرائن على أنّ إقراره كان لمصلحة 
كالفرار عن الخراج أو غير ذلك. 

وأمًا الفرع الثاني : فقد أقرٌ وقام بعملية القبض والإقباض. فصار صيغة 
عقد الوقف تام أركاناً وشروطاً. فلا يسمع منه كما هو الحال فى جميع 
العقود والإيقاعات. فلو باع المبيع وأقبضه وقبض الثمن ثم قال: إنّه لم يكن 
على سبيل الجدّ. بل كان لمصلحة أو من سبيل التورية. فلا يسمع منه. 


المسألة 454. كما أن عمل المتصرّفين معاملة الوقفية. دليل على 
أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها. كذلك كيفية عملهم من الترتيب 
والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيتى فيتبع مالم يعلم 
خلافها. :* 

المسألة 40. لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكية. 
لكن علم أنّه قد كان فى السابق وقفا. لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم 
ثبت وقفيته فعلا. ركذا لق الى أحد أنه قد وقف على آبائه نسلا بعد 
نسل؛ وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفا فعلاً. نعم. لو أقرٌ ذو 5 

# قد مر أن الوقف يثبت بأمور منها: أن يعامل المتصرّفون فيه معاملة 
الوقف. 

فكما أن عمل المتصرفين يكون دليلاً على أصل الوقفية. كذلك 
تكون كيفية عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف. دليلاً على كيفية 
الوقف. فربّما يشاركون الذكور مع الاناث. ورئما يفضلون فيتبع عملهم. 

نعم قيّد المصنف دلالة عمل المتصرفين معاملة الوقف على الوقفية 
بما إذا لم يقم دليل أقوى على الخلاف مطلقا من غير فرق بين الأصل -أي 
الوقف - وكيفية التقسيم. كما إذا شهدت البيّنة على أنّ المتصرّفين كانوا 
غاصبين في كل شيء حتى في جعل الملك وقفا على أولادهم. فيقدّم 
الدليل على دلالة التصرّف. فلا يكون دليلاً على الأصلء ولا على الفرع. أي 
كيفية التصرّف. 
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> اليد فى مقابل دعوى خصمه: بأنّه كان وقفأ إلا أنه قد حصل مسوّغ 
البيع وقد اشتراه. سقط حكم يده وينتزع منه. ويلزم باثبات وجود 
المسوع ووقوع الشراء. # 

# فى المسألة فرعان: 

.١‏ لو كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية. لكن عُلم 
كونه وقفاً سابقا. ولم يكن فى مقابل يده أي منازع, فلا تثبت وقفيته؛ لأن 
اليد أمارة الملكية. فمن المحتن أن الوقف بيع بأحد المسوّغات. واشتراه 
ذو اليد أو من انتقل منه إليه. 

ونحارة عامتجاب [ر قاف محكوم لاد والاالل سند 
حجر على حجر. لأنّ كلّ ما يحكم عليه بالملكية على ضوء اليد. كثيراً ما 
يكون ملكا لآخر. 

”. تلك الصورة. ولكن ادّعى رجل على وقفيته على آبائه نسلا بعد 
نسلء وأثبت ذلك لكن لم يثبت كونه وقفأ فعلاًء فلا يتتزع من صاحب اليد. 
إذ يحتاج إلى إثبات كونه وقفاأ عليه فعلاً وأنّه غصب فى يد المتصرّف؛ 
وذلك لأنّه من قبيل تعارض اليد المتصرّفة مع استصحاب الوقفيّة. واليد 
حاكمة على الاستصحاب لاحتمال كون ذي اليد مالكا أو من قبله بإاحدى 
مجوزات بيعه. كما مر. 

". لو أقرَ ذو اليد بأنّه كان وقفاً وأنّه اشتراه بعد حصول المسوّغ. 
فعندئلٍ تسفمط حجية يده. وتنتزع العين منه ويُلزم بإثبات وجود 2 


لوادّعى شخص ملكيّة شىء مكتوب عليه أله وققب ............................................ 78/1 


المسألة 9"7. لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص وهو 
يدّعى ملكيّته. وكان مكتوبا عليه أنه وقف. لم يُحكم بوقفيته بمجرّده. 
فيجوز الشراء منه. نعم. الظاهر أن وجود مثل ذلك عيب ونقص فى 
العين. فلو خفى على المشترى حال البيع كان له الخيار. * 
المسوّغ ووقوع الشراء. وذلك لما قرّر فى محله من أن ذا اليد الذي يعد 
منكراً لادّعاء المدّعى مادام لم يقر بشىء. وأمًا إذا أقر بأنّ العين قد انتقلت 
إليه من المدذعى بمااياتب فعندئلٍ ينقلب العنوان ويصير المنكر 
مدّعياً. ولا يبقى ليده حكم. مثلاً: لوكانت العين بيد زيد. وادّعى عمرو أنّها 
له فقال زيد: أنّه كان له وقد اشتريت منه أو انتقل إلى منه بناقل من النواقل. 
جرع ايه العين .ويناك عليه بإتابة الئل على القلء لأثه الدجياك: 
عمروء. فعليه ان يُقيم الدليل على الانتقال. والآصل عدم انتقال العين منه 
إليه. وأمًا المقام فإنٌ ذا اليد يكون مدّعياً من جهتين: من جهة وجود 
المسوّغ. ومن جهة الشراءء. المنفيين بالأصل. 

ع. وهناك فرع آخر لم يذكره العضدف وقد أشار إليه السيّد فى 
ملحقات العروة. وقال: لو ادَّعى ذو اليد أنّ أباه أو جدّه شراه وانتقل إليه 
بالإرث. فيمكن أن يقال بتقدّم قوله؛ لأنّ يده وإن سقطت بالإقرار. إلا أن 
حكم يد أبيه أو جدّه على فرض ثبوت ذلك يبقىء إذ لم يصر أبوه أو جه 
مقرأ بإقراره. فيحكم بملكية أبيه وانتقاله إليه بالارث:'" 


.10١:ىقثولا ملحقات العروة‎ .١ 
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المسألة /91. لو ظهر فى تركة الميّت ورقة بخطه: أن ملكه الفلانى 
وقف؛ وانه وفع المبض والاقباض. لم يحكم بوقفيته بمجرده مالم 
يحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنه كتب ليجعله وقفا كما يتّفق 
ذلك كثيرا. 
*»الأولى أو سائر أوراقه أنه وقف. فلا تثبت به الوقفية, فلو ادذعى أحد 
ملكيته جاز الشراء منه. 

كل ذلك لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفا فبدا له فى ذلك شيء. أو 
نم اوهو ذللق 

نعم إذا اشتراه المشتري ثم علم أنّه كتب عليه أنه وقف. يُعدٌ عيبا 
ونقصاً فى العين. فللمشتري خيار الفسخ. 

# ربّما يوجد فى تركة الميّت ورقة بخطه أنّ ملكه الفلانى وقف وأنّه 
وقع القبض والإقباض. لم يحكم بوقفيّته بمجرّد ذلك مالم يحصل العلم 
والاطمئنان به. لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً كما يتّفق ذلك كثيراً. 

هذا ما عليه السيد الاصفهانى. والسميد الأستاذ فى «التحرير). ولكن 
الظاهر السماع. فإنّ احتمال أنّه كتبه ليجعله وقفأ ثم نسى ذلك احتمال 
غية خضييوها فى :مووة العمهحتب أو الكفاي المشخص.. فإنٌ ذلك 
الأاحكمالتغيك فنهه لقلة فز ونة الو قف فنيهما“فاعتعهال اله احير الضراء 
الصيغة بعيد. ولذلك يحكم بالوقفية. خصوصا فيما إذا كان أمر القبض فيه 
خميفا وسهلا. 


لوكانت العين الموقوقة من الْأعيانَ الؤكوية ................. ا لال 


المسألة 44. إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية ‏ 
كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصّة 
كل منهم النصاب. وأمّا لو كانت نماؤها منها -كالعنب والتمر ‏ ففى 
الوقف الخاصٌ. وجبت الزكاة على كل من بلغت حصّته النصاب من 
الموقوف عليهم: لانها ملك طلق لهم. بخلاف الوقف العام حتى مثل 
الوقف على الفقراء؛ لعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلا بعد قبضه. نعم. لو 
أعطى الفقير ‏ مثلاً ‏ حصّة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلق 
الزكاة ‏ بتفصيل مرّ فى كتاب الزكاة ‏ وجبت عليه لو بلغت النصاب. # 


2 في المسالة فروع: 

.١‏ إذا كانت العين الموقوفة من الأجناس الزكوية كالأنعام الشلاثة. 
فيقع الكلام فى وجوب الزكاة في الأعيان تارة. والنتائج أخرى. 

أمَا الأعيان. فلا تجب الزكاة على الموقوف عليهم وإن بلغت حصة 
كل واحد منهم النصاب مع تحمّق سائر الشرائط. حتّى على القول بكونهم 
مالكين لها؛ لأنّ الزكاة للملك الطلق. وهؤلاء لا يملكون الأعيان ملكا طلقا 
لأنّ المفروض تحبيس الأصل للبطون اللاحقة وتسبيل المنفعة. 

وأما التنائج فلو شرط الواقف كونها وقفاً أيضاً فلا يجب. وإلا قتجب 
الزكاة على كل من بلغت حصّته النصاب. 

هذا كله حول الأنعام. ولا يخفى أنّ المصئّف لم يذكر حكم النتائج 


فى الأنعام وإنّما اقتصر على بيان حكم الأعيان. نعم ذكر حكم الثمرات 88 
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المسألة 44. الوقف المتداول بين بعض الطوائف. يعمدون إلى 
نعجة أو بقرة. ويتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم. ويكون المقصود أن تبقى 
وتذبح أولادها الذكور وتبقى الإناث وهكذاء الظاهر بطلانه؛ لعدم تحقق 
شرائط صحته. * 
فى غير الأنعام. فيقول: 

". إذا كانت الأجناس الزكوية كالتمر والعنب والحنطة والشعير وكان 
الاقف :واقفا خناضاء فسحى على قن بلفت صم فةه التضات وز كاتف لاني ايلات 
طلق لهم. وقد انعقدت الحبة أو احمرٌ التمر فى ملكهم. 

إذا كانت الأجناس الزكوية مثل التمر والعنب وكان الوقف وقفاً 
عاماً مثل الوقف على الفقراء. فلا تجب الزكاة لعدم كونه ملكا لواحد منهم 
إلا بعد قبضه. والزكاة تتعلّق بمن كان مالكا عند انعقاد الحبّة أو عند إحمرار 
التمر أو اصفراره أو قبل التسمية على اختلاف فى زمن التعلّق. والمفروض 
أن الفقراء كانوا بُعداء عن الثمرة غير مالكين لها إلا بعد القبض. 

4. نعم لو أعطى الفقير حصّته من الحاصل على الشجر قبل وقت 
تعلق الزكاة أى قت اتمقاة البحلة مناذويضية عليه الركاة الو لشت التضااب: 

# ما ذكر فى المتن كأنّه رائج بين العشائر. فقد حكم المصئّف 
ببطلان الوقف لعدم توفر شرائط صحّته. ولكنّه قضاء بلا دليلء. فاللازم 
الرجوع إلى الواقف للوقوف على كيفية الوقف وأنّه جامع لشرائطه أو لا؟ 
والله العالم. 3" 


فى بطلان الوقف بنفس البيع أو جوازه لل ع ع ع ل ع ل ل ق7” 


> إلى هنا تمّ كلام المصنّف في الوقف. إلا أنه بقيت مسائل فرعية 
ترجع إلى الاختلاف فى كون العين وقفا أو لاء تعرّض لها المحمّق في 
الشرائع ضمن مسائل عشر:"' '' ومن أراد فليرجع إليها. 

ب الك د جاعان ار بي ع بان ركان 
البحث: 


المسألة الأولى: بطلان الوقف بنفس البيع أو جوازه 


هل الوقف يبطل بنفس البيع ‏ إذا كان هناك مسوّغ له أو بجوازه. 
وإن لم يتحقق البيع؟ فيه قولان: 

الأوّل: للشيخ الأنصار بي. والثاني: افوانكى !للعو اهن ليها الي 
كاشف الغطاء على ما قيل. 

وجه الأوّل: هو أن معنى جواز البيع - عند وجود المسوّغ له -هو أن 
الشارع جعل للبطن الموجود حقٌّ إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم. إذا اقتتضت 
المصلحة بيعه وتقسيم ثمنه بين الموجودين من الموقوف عليهم. فإذا لم 
يبيعوا لم يبطل الوقف. وكم فرق بين حى الابطال. ونفس الإبطال؟ 
فالمجعول هو الأوّل. 

ويؤيّد ذلك أنه لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع 
ولكن لم يُبَع. كان الوقف باقيا على حاله. على كلا القولين. 

فإن قلت: إذا كان قولهية: «لا تباع ولا تُوهَبٌ» ‏ بمعنى لا يجوز © 


. لاحظ: شرائع الا سلام:551-714/7. ولااحظ الجواهر: 701591710 
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“تابيعه وهبته وصفا لنوع الصدقة. ولم يكن شرطأ خارجياً مأخوذا فى 
الشخص -كما مر فكيف يبن الموضوع بحاله مع الحكم بجواز البيع. إذ 
لازمه تفكبك النوع عن الفصل؟ 

قلت: لو كان عدم جواز البيع فصلاً منوّعاً للوقف مثلاً بأن يقال: 
الصدقة على نوعين: 

.١‏ صدقة تباع وتوهب. 

؟. صدقه لا تباع ولا توهب. 

فعندئذٍ كان لما ذكر وجه. إذ بانتفاء الفصل ينتفى النوع. 

وأمًا إذا كان من آثاره وأحكامه فلا إشكال فى رفعه بالعناوين الثانوية 
مع بقاء الموضوع. إذ ليس الموضوع علة تكوينية بالنسبة إلى الحكم حتّى 
لا تتعلق برفعه يد التشريع. فلا مانع من حفظ الموضوع مع رفع بعض 
الأثار ففى ظروف خاصّة. 

وأمّا وجه الثانى: فما أفاده صاحب الجواهر حيث قال: والذي يعوى 
فى النظر بعد إمعانه 4 الوقف ما دام وقفاً لا يجوز بيعه. بل لعل جواز بيعه 
مع كونه وقفا من المتضادات. نعم إذا بطل الوقف انّجه حيتئذ جواز 
6 

وربّما يقال: إنّه تبع فى هذا الرأي شيخه كاشف الغطاء فى شرحه 
على القواعد. حيث قال: إن 59 واضرابه ينافى حقيقة الوقف؛ لأخذ 1 


5 جواهر الكلام: د ايا 


فى بطلان الوقف بئقس البيع أو جوأرة ...............تت .تبت الا 


الدوام فيه وإنّ نفى المعاوضات مأخوذ فيه ابتداءً .7" 

أقول:لم يظهر من كلام كاشف الغطاء ما رامه صاحب الجواهرء بل 
الظاهر من كلامه أَنَّ البيع والمعاوضة الخارجية يبطلان الوقف. لا 
جوازهماء فيكون نظره نفس نظر الشيخ. 

وأما ما أفاده صاحب الجواهر فقد أورد عليه الشيخ ما هذه خلاصته: 
إن ارفك عى يطلا الوقك انعناء يعن اناره وه عون اليع الميدب خي 
سقوط حقٌّ الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها وعن بدلها. فهذا لا 
يلازم بطلان الوقف (لأنْ رفع بعض الآثار ليس بمعنى رفع الموضوع 
تشريعاً). 

وإن أراد به انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه حيث جعل المنع 
من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف. فقد عرفت أنّه ليس فصلاً منوٌعا. 
وإِنّما هو من أحكامه ولوازمه القابلة للرفع الت 000 

وربّما يؤْيّد قول الشيخ بجواز الرجوع فى الهبة» مع أنّه لا يوجب 
البطلان . 

يلاحظ عليه: بأنٌ جواز الرجوع فى الهبة أو جواز الفسخ ليس بمنزلة 
جواز الرجوع فى الوقف. فإِنّ تجويز الرجوع فى الأولى لا ينافى ماهيتها. 
بخلاف جواز الرجوع فى الوقف ففيه مظنة التنافى بينه وبين الوقف. 
فالمياس مع الفارق . 2 


710/4 تقله الشيحخ عنى كاشف الغطاء. لااحظ : المكاستب:‎ ١ 


5 كتات المكاسب: ع بتصرّف. 
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5 هذا ما لدى القوم من الكلمات ومع ذلك فكلام صاحب الجواهر 
حسب الظاهر لا يخلو من قوّة؛ ويمكن تقريبه بالبيان التالى: 

إن الممنوعية من البيع والهبة. بل كل نقل. مقوّم للوقف عرفاً وشرعا. 
فإذا جاز بيعه شرعاً كشف عن بطلان الوقف تحكيماً لحكم الشرع على 
انشناء الواقت 

وبعبارة أخرئ؛ أن الوقف يتقوّم بممنوعية التصرّف وهى تنافى 
جواز البيع فلا يجتمعان, : ثبت الثانى كشف عن ارتفاع الأولى. 

ثم إنّ سيدنا الأستاذ أجاب عن الأشكال بأنّ المنع المالكى لايضاد 
الجواز الشرعى بوجه. فالتحبيس من الواقف لا من الشارع. فالتضاد لو كان 
نما هو بين أمر شخص بشىء مع نهى شخص آخر. فالممنوعية المالكية 
ا د 

يلاحظ عليه: بأنَ للوقف معنى واحداً لدى العرف والشرع. فإذا كان 
معنى الوقف هو الممنوعية من البيع فهذا نفسه معنى الوقف شرعاً. وإذا 
وقف الواقف العين الخارجية واراد هذا المعنى فقد أمضاه الشارع بنفس 
هذا المعنى أيضاء. فلو جاز شرعاً بيعه لزم التضاد بين الممضى والحكم 
الشرعيء فيكون الحكمان صادرين من شخص واحد. 

والذي يمكن أن يقال فى دفع الاشكال: إِنّ الجواز المتعمّب بالبيع 
يضاد حقيقة الوقف. وأما 55 جواز البيع من دون تعقب البيع فلا 8« 


١ / 7” الس‎ 
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5 ينافى ماهيّة الوقف كما لا يخفى. فتأمّل. 

وعلى كل تقدير لا ثمرة لهذا البحث بعد التسالم على حرمة البيع قبل 
عروض المجوّز. وعلى جواز البيع بعد عروضه. ثم دوامه بدوام المجوّز. 
وارتفاعه بارتفاع المجوّزء كما أفاده المحمّق الإيروانى. !"ا 

وبذلك يظهر أنه لاوجه للفرع التالى: 

إذا طرأ على الوقف جواز البيع ولم يُبع فى الخارج إلى أن زال 
المانع. فهل يزول الجواز أو يبقى على حاله.”" 

لما عرفت من التسالم على ارتفاع الجواز بارتفاع المجوّز. 

وعلى فرض صحة الفرع فالمرجع هو فيما إذا جاز بيعه ولم يُبع. 
عموم العام الدال على عدم جواز البيع. لا حكم المخصّص. أعنى: جواز 
البيع كما عليه المحمّق الإيراونى.7" 

لما مر غير مرة من أنّ الأمور التى طبعها المنع والحرمة كالنظر إلى 
الاجنبية وبيع الصغير يقتصر فى تخصيصها بالموارد المعلومة. وامًا 
المشكوكة منهاء فيرجع إلى الحكم الذاتى للموضوع. 

نعم ذكر المحمّق الخوئى وجهاً آخر للتمسّك بالعام دون حكم 
المخصّص. فلاحظ ‏ 47 - 


. ١/١ لااحظ: تعليقة الايروانى:‎ . ١ 
.5114 7 مصباح الفقاهة:‎ .” 
.١/١ لاحظ: تعليقة الايرواني:‎ .” 
.55114 7“ ؛. مصباح الفقاهة:‎ 
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المسألة الثانية:وقف الماليّة مجرّدة عن الشخصية 

إن الغالب على الوقوف هو وقف الشىء بماليّته وشخصيته. بمعنى 
أن العين تكون موقوفة ما دامت الرقئة ياقة هذا هو القالي وهنالك قب 
اخفرعوهو أن يتعلق ا ال ا 
صوص خاضة ورعانة الجرع مان الف كن مكلك الما ةيوون 
الخصوصيه. 
توضيح كلا القسمين من الأوقاف 

رما يتعلّق غرض الواقف بحفظ الرقبة مطلقاً. ففى هذه الصورة لا 
يجوز بيعها؛ سواء كان أعود أو لا. سواء كان الوقف. 55 
انتتفاع. غاية الأمر يجوز تغيير عنوان الوقف ورسمه فى الأول دون الثانى. 

وربّما يتعلق الغرض بحفظ مالية الموقوف ذه 20006 
بخصوصية. ولكن لا رغبة للواقف إليها وإنّما يطلب بقاء المالية أي 
خصوصية تحمّقت. مثلاً إذا وقف عمارة لغرض إعمار المسجد أو رفع 
حاجات الأيتام. سواء أكان ذلك ببقائها دارا وتأجيرها أم جعلها محل 
تجارياً يصرف إيجاره فى حاجاتهم أو يباع ويشترى بها ملكاً آخر يكون 
اكثر نفعا. فيكفى فى ذلك حفظ المالية وإن لم تكن الخصوصية الفردية 
ا 0( 
ثمرات الفرق بين الوقفين 


ثمَإِنْ الثمرة المترئّبة لوقف المالية دون الخصوصية تظهر فى © 


5ه الموارد التالية: 

.١‏ لو كان الموقوف هوالمالية دون الخصوصية وان كانت المالية لا 
تنفك عن خصوصية ماء فإذا بيع الموقوف فالثمن يكون وقفاً بلاحاجة إلى 
إجراء صيغة الوقف. لأنّه محفوظ بحاله لم يطرأ عليه شىء؛ بخلاف ما إذا 
فلنانآف الموقؤف »هو المالة المتخخصة بخصوضية:»قإذا بيع مظل الرقف: 
فلا يصير بدله وقفا إلا بإجراء الصيغة من قبل الحاكم أو غيره. 

". لوكان الموقوف هو المالية صمّ اشتراط الواقف بيعه وجعل بدله 
وقفا؛ لأنّ البدل يصير وقفا بمجرد التبديل؛ بخلاف ما لو كان متعلق الوقتف 
هو المالية المتخصصة بالصفات الفردية. فإنٌ شرط البيع يناقض مضمون 
العقد. فإنّ مضمونه حبس العين بخصوصياتها. ومضمون الشرط على 
خلافه. 

" أنهم اختلفوا فى جواز بيع الوقف إذا كان البدل أنفع وأعود. 
فذهب المفيد إلى جوازه حيث جعل أحد المسوّغات كون تغيير الشرط 
فى الموقوف أدرٌ عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله.''' وخالفه الآخرون 
حتى أن العلامة قال: إن قول المفيد متأول 7" 

والخنق أن يقال ائنه ]ذا كان عتعلق الوقف مهالة السوقوك لا 
الخصوصية الفردية. يجوز بيعه إذا كان أعود. فإنّ الغرض تعلق بحفظ 
المالية دون الخصوصية وإن توالت عليه الخصوصيات عبر الزمان. ‏ «© 


.١‏ المقنعة:"16. 


؟ . تحرير الأأححكام:/:50. 
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نعم كل ذلك مبنى على تشخيص الصغرى وأنّ الموقوف هو 
الغالة قوسا عن التضورر وقف العا رار قفوو القالية ون الع تكسن ترد 
مقوالة البرقت» 

.١‏ إرث الزوجة من أعيان العقار, فإنّها ترث ماليتها لا أعيانها. ويجوز 
للوارث دفع قيمتها إلى الزوجة دون أعيانهاء بل ربّما لا يمكن دفع الأعيان 
لاستلزامه تخريب البيت وهدمه. فغرض الشارع هو حفظ إرث الزوجة من 
الأعيان لكن بنحو لا تنضرّر الورئة بدخول الأجنبي عليهم فيما لو تزروجت 
الزوجة المتوفئ عنها زوجهاء برجلء فلو كان الموروث نفس الأعيان ربّما 
ضاق العيش على الوارث. فجمع بين مصلحتين هما؛ مصلحة الزوجة من 
جهة الإرث. ومصلحة الورثة حتى لا يدخل الاجنبى فى حياتهم. فيكفى 
و ال 0 ٠‏ 

". الخمس والزكاة فإِنّ غرض الشارع رفع حاجة السادة والفقراء. 
وهو حاصل بتعلقهما بمالية الأعيان. فللمالك أن يؤدّي الفريضة من نفس 
الأعيان أو بقيمتها . 

وما ذكرناه فى الفرائض الماليّة من تعلق حمّهم بمالية الأعيان. لا 
بأنفسها. هو المختار عندناء وله آثار فقهيّة ظاهرة للمتفطن. ذكرناها فى 
كتانكاللدمس: 1 

*. صحّة الشركات الخيرية والمبرات العامة الى يُديرها أمناؤهاء فلم 
ول أعان الشركة فى يخال القديا »ولك العينة المشدركة أعض» العاية 
السيّالة المحفوظة 55 الخميوصداف لأتيطل وتنى 0 


رأى الإمام الخمينى فى وقف المالية المجرّدة عن اللخصوصية ................................. 88” 


الدهور والآيّام. 

وهذا ما يعبر عنه بالشخصية الحقوقية المعنويّة. التي هي أمر رائج 
بين المقااء: 

و أى سيدنا الأستاذة: فى وقف المالية المجرّدة عن الخصوصية 

ثم إن دنا الأستاذ 2 أنكر «وقف المالية» إذا جوّدت عن وقفا 
الخصوصية الخارجية بوجهين: 

.١‏ من شرائط الوقف تعلقه بالأعيان التى لها منفعة محللة حتَّى تدر 
على المو قوق علبيين والمالئنة لمث م الأعيان و لا كر الباعقة 
وثمرة. والمنافع كلها إِنّما هى للأعيان.'" 

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره مبنى على أنّ المقصود من وقف المالية. هى 
وقفها بما هى مجردّة عن أيّ تشخص. حتى التشخخص فى ضمن فرد من 
الأفزاد دوم المغلوم أنالعالنة بهذا المعتى, لاتق ورا كمون العقصيود 
منهاء المالية المتمئّلة فى ضمن فرد ماء من دون أن يكون للخصوصية 
مدخلية فى الوقف. على نحو لو أمكن تمثّل الماليّة بنفسها ومجرّدة عن 
ار لصحّ وقفها. ولذلك يكفى فى الوقف وجود خصوصية ما . 

”. لو فرض التعلّق بالمالية لا تنبغى الشبهة فى البطلان بالبيع أيضاً. 
لسن يوي سا جل مال اعد مع بيعها. !"2 28 


: ١م كتاب البيع : ا‎ 1 ١ 
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يلاحظ عليه : بأنّه مبنى على أنّ الموقوف. هى المالية المتمئّلة 
بالمبيع المشخص. فإذا بيعت العين: يبطل الوقف إذ 00 حفظ المالية 
مع البيع؛ ولكن الموقوف هى المالية السيّالة. غير المقيّدة بخصوصية دون 
خصوصة: قاذا:فودلنة العفان عات العين الثانضة كان الأو لى و لسن 
هذا أمراً بديعاً. فإنّ الأعيان الزكوية أو ما تعلق به الخمس. إذا بيعتا. ينتقل 
الفرض إلى بدله. ومن بدله إلى بدله. وما هذا إلا لأنّ الواجب أداء مال يبذل 
بإزائه الثمن إلى الفقير والسيد. وهذا محمّق فى البدل الثانى والثالث أيضا. 

أضف إلى ذلك: أن المسألة عرفية. وليست عقلية. والعرف العام. 
يوافق هذا النوع من الوقف كما هو الحال في الشركات والجمعيّات 
الخيرية والمبرّات العامة التى مرّ الايعاز إليها. فلاحظ. 


خاتمة 
١ 5‏ على أمرين: أحدهما فى الحبس وما يلحق به. ثانيهما فى 
الصدكة. 


القول: في الحبس وأخواته» 

# عنون المصئّف هذا البحث بقوله: «فى الحبس وأخواته» وأخوات 
الحبس عبارة عن السكنى والرقبئ والعمرئء. وهذا هو المفهوم من عبارة 
صاحب الحدائقء وعئونه المحمّق بشكل آخر فقال: كتاب السكنى 
والحبس. والأفضل ما فى الحدائق. حيث قال: المقصد الثالث فى الحبس 
والسكنئ والرقبئ والعمرى. فهناك 3 أربعة. 

ثم إن الفرق بين الحبس والثلاث الباقية هو أنّ الثلاثة الأخيرة تتعلق 
بالآدمى. والاختلاف فى هذه الألفاظ الثلاثة اعتباري بحسب ما تضاف إليه. 
بالمرعع واحد. فإن قرنت بالاسكان. قيل: سكنئ؛ وإن قرنت بالعمر من 
المالك أو الساكن. قيل: عُمرى؛ وإن قرنت بمذة معيّنة. قيل: رقبئ من 
ارتقاب المدة وخروجها. 

هذا كلّه فى الثلاثة. وأمًا الحبس فهو أعمَّ من الثلاثة فقد يتعلّق بغير 
الأدمى. كما اذا 0 شيئاً على سبل الخير ومحالٌ العبادات. مثل الكعبة 
العامة والمساجد والمشاهد المشرّفة. ففى هذا المقام يفترق الحبس عن 
الثلائة الماضية. ْ 2 
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نعم قد يتعلق الحبس بشخص خاصٌ - كما سيأتى ‏ فينطبق على 
مورد من المواضع الثلاثة. 

إذا علمت ذلك فلنقدم البحث فى الحبسء وقد اكتفى المصئّف في 
بيانه بذكر مسألة واحدة. 

ثم إن الحبس عقد من العقود. يشترط فيه ما يشترط فى سائر العقود. 
غير أله اذاكان العسسسن على شيل انعبر لذ جاح إلى القبر انه بعادت ااال 
حبسه على ادمى. 

إذا عرفت ذلك فلنبدأ بشرح المسائل. 


المسألة .١‏ يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كل ما يصحّ 
الوقف عليه؛ بأن تصرف منافعه فيما عيّنه على ما عيّنه. فلو حبسه على 
سبيل من سبل الخير ومحال العبادات ‏ مثل الكعبة المعظمة والمساجد 
والمشاهد المشرّفة ‏ فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد 
قبضه. ولا يعود إلى ملك المالك ولا يورث. وإن كان إلى مدة لا رجوع 
إلى انقضائهاء وبعده يرجع إلى المالك أو وارثه. 

ولو حبسه على شخص فإن عيّن مدة أو مدة حياته لزم الحبس فى 
تلك المدة. ولو مات الحابس قبل انقضائها يبقى على حاله إلى أن 
تنقضى. وإن أطلق ولم يعيّن وقتا لم ما دام حياة الحابس. فإن مات كان 
ميراثاً. وهكذا الحال لو حبس على عنوان عام كالفقراء. فإن حدّده بوقت 
لزم إلى انقضائه. وإن لم يوقت لزم مادام حياة الحابس.* 

* إذا كان الوقف من مموله إزالة الملك غالبا فالحبس على خلافه 
غالباً. فالحابس يحتفظ بملكية العين. وإِنّما يسبّل منافعها. فكل ما يصمّ 
وقفه. يصمّ حبسه. كما قال المصنّف. 

وفى المسألة صور: 

اأدلى :دحي مارم و تلداو مب دن قال اشير بتار 
العبادات مثل الكعبة المعظمة والمساجد والمشاهد المشرفة. فإن كان 
مطلقاً أو صرح بالدّوام فلا رجوع بعد قبضه. ولا يعود إلى ملك المالك 5 
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لكن غالباً. لا دائماً لأجل هذا المورد فالحبس فى هذه الصورة على وجه 
الإطلاق أو الدوام إخراج للملك. إذ لا معنى أن يبقى على ملك الحابس 
وقد حبسه مادامت العين باقية. 

وإلى هذه الصورة يشير المحمّق بقوله: وإذا حبس فرسه فى سبيل الله 
تعالى أو غلامه فى خدمة البيت أو المسجد. لزم ذلك. ولم يجز تغييره 
مادامت العين باقية.''' فالمفروض فى كلامه هو الاطلاق. 

توضيح ما ذكرناه من خروج العين عن ملكية الحابس فى الحبس 
فإذا لم يجز له التصرّف عبر عمره وبعده كما هو مقتضى الدوام والإطلاق. 
فلا معنى لاعتبار الملكية. ولذلك يقول فى «الجواهر»: خرج عن ملكه عند 
امغغاننا نشاف 7 

أضف إلى ذلك: النصوص الواردة فى الصدقة المتضمّنة عدم جواز 
الرجوع فى كل ما يعطى لله جل وعلا. 

روى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللملليّة عن الرجل يتصدّق 
بالصدقة ثم يعود فى صدقته؟ فقال:«قال رسول اللميتقتة: إنما مثل الذي 


.,77377 شرائع الاسلام:‎ .١ 
١ إل‎ 
0 ا جواهر الكلام: ل‎ 
الوسائل:17,. الباب١١ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث”7 ولاحظ: بقية روايات الباب.‎ .* 


5 الصورة الثانية: تلك الصورة لكن حبسه إلى مذة معيّنة. فيكون 
حكم العين فى تلك المذة كحكمها فى الصورة الأولى فى عدم رجوع 
المالك إليها قبل انقضائها. وأما إذا انقضت المدة ترجع العين إلى المالك أو 
الوارث بلا حاجة إلى صيغة خاصّة. ووجهه: أنّ الحابس احتفظ بملكية 
العين. وانّما سبّل المنفعة فى مذة معيّنة. فإذا انتقضت المدة انقطع حق 
المحبس عليه عن الانتفاع بالمنافع. فترجع العين إلى الحابس. 

فخرجنا بالنتيجه التالية: إذا حبس على سبيل الخير. فلو صرّح بالدوام 
أو أطلق يخرج عن ملكه. وإلا فلو حدّد مدّة الحبس يرجع إلى ملك 
الحابس. بعد انقضائها. 

كان موضوع البحث إلى هنا الحبس على غير الأدمى. 

وأمًا الحبس على آدمي ففيه ما يلى: 

الصورة الثالثة: لو حبس على شخص فإن عيّن مدّة. أو مدّة حياته 
(الحابس). لزم الحبس فى تلك المذة, إذا كان هناك عقّد جامع للشرائط 
الع متها اقيق قار مات الجارسى قن القفائها نش لعي على ضالها إلى 
أن تتشي الندة أخعذاً زوع اللبعاملة:تقلير مالو اعد انالك التملكة ا 
ومات 1 انقضائها.ء فالاجارة تكون باقية إلى أن تنقضى مذته. 

الصورة الرابعة: تلك الصورة ولكن أطلق ولم يعيّن وقتا. لزم مادامت 
حياة الحابسء. فإن مات يكون ميراثاء لان العين تنتقل بموت الحابس إلى 
الورثة والمنافع تكون تابعة للعين. فمن ملك العين. يملك المنافع. 8« 


“اع ...00000000 أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


»هذا هو مقتضى القاعدة. ويدلٌ عليه أيضاً الروايتان التاليتان: 

اها وواة القند وق رباكا دودس مريت ابن قال قت ا مدا عند 
ابن أبى ليلى وقضى فى رجل جعل لبعض قرابته غلّةَ داره ولم يوقت وقتا. 
فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلئ وحضر قرابته الذي جعل له غلة 
الدار. فقال: ابن أبي ليلى:أرى أن أدعها على ماتركها صاحبها. 

فقال محمد بن مسلم الثقفى: أما أنّ على بن أبي طالب قد قضى في 
هذا المسجد بخلاف ما قضيت. فقال: وما علمك؟ فقال: سمعت أبا جعفر 
محمد بن على يه يقول: قضى على نة برد الحبيس وإنفاذ المواريث. فال 
له ابن أبى ليلئ: هذا عندك فى كتابك؟ قال: نعم. قال: فأرسل وائتنى به. 
فقال له محمد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلا فى ذلك الحديث. 
قال: لك ذلكء. قال: فأحضر الكتاب وآراه الحديث عن أبي جعفرلية في 


الكتاس. فرد 2 قضبعه 7" 


والشاهد فى قوله:«قضى برد الحبيس و انفاذ المواريث». 

مارو اهيل ال رعمن التحنقيء قال عدت اتجدلفك إلى ابن أن باز 
فى مواريث لنا يقسّمها وكان فيها حبيس. فكان يدافعنى. فلمًا طال شكوته 
إلى أبى عبد اللهئة. فقال: «أو ما علم أنّ رسول للهتفنقية أمر برد الحبيس 
وانقاة لدو روك قانع فاته قليها: كما كا نار ره اك فلك ننه إلى كل قلف 
إلى جعفر بن محمديئية. فمال لى: كيت وكيت. قال: فحلّفنى ابن أبي 2" 


.١ثيدحلا الوسائل:1. الباب8 من أبواب كتاب السكتى والحبيس.‎ .١ 


لوخيس ما يضح وققه إلى مادة فعطلة ................ ...تبت تنمت م741 


المسألة ". لو جعل لأحد سكنى داره ‏ مثلاً ‏ بأن سلطه على 
إسكانها مع بقائها على ملكه. يقال له: السُكنى؛ سواء أطلق ولم يعيّن 
مذة. كأن يقول: «أسكنتك دارى» أو «لك سكناها». أو قذره بعمر 
أحدهماء كما إذا قال: «لك دا ى مدة حياتك. أو مدة حياتى». أو 
قدّره بالزمان كسنة وستتين مثلاً. نعم. لكل من الأخيرين اسم يختصّ 0« 
"ليلئ أنه قال ذلك. فحلفت له. فقضئ لى بذلك 7 

فإن قلت: ما الفرق بين هذه الصورة حيث إن الحبس يبطل بموت 
الحابس. وما إذا وقفها على سبيل من سُبل الخير, كالكعبة وأطلق ولم يعيّن 
اللهذة يق اذ مورت الحاببى هثاك لأ ركون با لظلا النحس. 

قلت: الفارق هو النص فى الوقف على سبيل الخير حيث شبّه رسول 
الله الرد بمن يقىء ثم يعود فى قيئه. ووجود النصّ فى الآدمى على جواز 
الرجوع كما مر فى الروايتين. 

الصورة الخامسة:إذا حبس على عنوان كالفقراء لا على شخص كما 
فى الصورة الرابعة ‏ فإن حدده بوقت لزم إلى انقضائه حتى وإن مات 
الحاس: للزوم العقد. وإن لم يوقت لزم مادامت حياة الحابس أخذا 
بالروايتين السابقتين. حيث إِنّ الموضوع فيهما. عدم التوقيت. فيدل 
بمنطوقه ومفهومه على كلا الحكمين: لزوم الانتظار إذا كان مؤقتا حتى 


هه 
٠.‏ - 


ينقضى اجله. ورده إلى الورثة إذا كان غير مؤقت. 


الوسي ب 154 الا قن أرواي كات المكتن والحنيين» الحلديك . 


ا ...000.00.00.00 أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


“تابه وهو «العُمرى» فى أوَلهما و «الرقبى» فى الثانى.* 


* الكلام في السكنى 

سيأتى من المصئّف فى المسألة 4 أن الرقبى بحكم العمرى. فتصمّ 
لخاايصة الوقت و انا البدكى وعحش الما كين وفع ذلك 1 
السكنئ أخصّء والآخران أعم. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المصنّف فى المقام بصدد أنّه رما تجتمع 
السكنى والعمرئ والرقبئ فى مورد واحد. فإذا قال: أسكنتك داري. أو: 
لك سكناهاء ولم يعيّن مدّة فهذه هي سكنى فقط. 

وأمًا إذا قدّره بعمر أحدهما كما إذا قال: لك سكنى داري مذَة 
حياتك. أو مدّة حياتى. فيكون عمرى. 

وأمًا لو قدّره بالزمان كسنة وسنتين فيكون رقبئ. لأنّ الطرفين 
كرنان:زفان الانقشاف وهو هن العرافة لأن كاذ وق مويف عا 0 

ففي الموردين الأخيرين اجتمعت السكنئ مع العمرى. والرقبئ. 
يقول صاحب الحدائق: وقد يقترن باثنين منها كأن يقول: أسكنتك هذه 
الدار مذة عمرك,. فيقال: سكنى لاقترانها بالاسكان. وعمرئ لاقترانها 
بالعمر؛ ولو قال: أسكنتكها مدّة كذا وكذاء قيل: سكنى ورقبئ. ولو قال: 
أرقبتكها تحقّقت الرقبى خاصّة. وتنفرد السكنى فيما لو أسكنه إيّاها مطلقاً. 
وتنفرد العمرى فيما لو كان للعمر فى غير مسكن." 2 


507/77/77 لاحظ: مجمع البحرين:777. مادة «رقب». ؟ . الحدائق الناضرة:‎ .١ 


المسألة *. يحتاج كل من الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من 
المالك وقبول من الساكن. فالايجاب: كل ما أفاده التسليط المزبور عرفا. 
كأن يقول فى السكنى:«أسكنتك هذه الدار» أو «لك سكناها» و ما أفاد 
معناهما بأىَ لغة كان. وفى العمرى بإضافة مدة حياتى أو حياتك. وفى 
الرقبى بإضافة سئة أو سنتين مثلاً. وللعمرى والرقبى لفظان آخران. 
فللأولى: «أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمرى. أو ما بقيتَ أو بقيتٌ. أو 
ما عشت أو عضت» ونحوها. وللثانية:«أرقبتك مدّة كذا». والمبول: كل ما 
دل على الرضا بالايجاب.* 
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5 وبهذا علم أنّ النسبة بين الرقبى والعمرى وبين السّكنئ هي 
العموم والخصوص المطلق. فبما أنْ السكنى تختصٌّ بالمسكن فربّما 
تجتمع فيها العناوين الثلاثة. وهذا بخلاف الآخرين فهما لا يختصّان 
بالمسكن بل كل ما يصح فيه الوقف يصح فيه الرقبئ والعمرى. 

ف لما كان كل من الأمور الغلاثة من العمود فهى رهن شروط ثلانه: 
الإيجاب. القبول. والقبض. ْ 

قد تعرّض المصئّف في هذه المسألة لبيان الأوّل والثاني فقط. 

وأمًا القبض فياتى بيانه فى المسألة التالية. 

ما الايجاب فكل ما أفاده التسليط المزبور كفئ فى تحمّقه. كأن يقول 
فى السكتي: «أسكنتك هذه الدار»». أو: «لك سكناها». 5 | العمرى يضيف 
3 المذة حياتى اف حياتك» وفى الرقبئ: ٠اسنة‏ أو 5559 1 


ا ...0000000000 أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية الغراء 


المسألة 4. يشترط فى كل من الثلاثة قبض الساكن. وهل هو شرط 
الصحّة أو اللزوم؟ وجهان. لا يبعد أوّلهماء. فلو لم يقبض حنّى مات 
المالك. بطلت كالوقف على الاظهر.* 

نعم للعمرئ والرقبئ لفظان آخران. مأخوذان من كلمة العمر 
والرقبة. فيقال: اعمرتك هذه الدار عمرك او عمري. وفى الرقبة: ارقبتك 
مذة كذا. ْ 

وأمّا القبول فيحصل بكل ما يدل على الرضا بالإيجاب. وربّما يقال 
من أنه لا حاجة إلى القبول. فإنّ الموجب بإيجابه أحلّ الانتفاع. فللطرف 
الانتفاع من هذا التحليل وإن لم يقترن إيجابه بالقبول. 

يلاحظ عليه: أنّه يكون عندئذ من الإباحات فلا يكون عقدا لازما. 
والغرض كونه عقداً لازماً. 

* واعلم أن القبض فى العقود على أقسام ثلاثة: 

.١‏ ما يكون العقد صحيحاً ولازماً وان لم يتحمّق القبض كما هو 
الحال فى البيع والإجارة. فالبيع صحيح ولازم. وإن لم يكن هناك إقباض 
المبيع. غير ان البائع يكون مكلفا بالقبض. فإلزامه على القبض من تكاليفه 
وواجباته. وليس من شرائط صحّتهما أو لزومهماء بل دعوة إلى الوفاء 
بالعقد. 

.١‏ ما يكون القبغس شرط الصحّة ولولاه لبطل العقد. كما هو الحال 
فى بيع النقدين. وبيع الكلى فيجب القبض قبل الافتراق. فلو افترقا ‏ 28 


لو حاز العقد الشروط اللازمة يجب العمل قتضة ‏ .. . .. .....................................948؟ 


المسألة 5. هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها. وليس 
للمالك الرجوع وإخراج الساكن. ففى السكنى المطلقة حيث إن الساكن 
استحق مسمّى الاسكان ‏ ولو توما - ترم العقد فى هذا المقدار. وليس 
للمالك منعه عنه. وله الرجوع فى الزائد متى شاء. وفى فى العمرى والرقبى 
لزم بمقدار التمدير. وليس له إخراجه قبل انقضائه.* 
"بلا تقابض فى بيع الأثمان أو قبض الثمن فى بيع الكلّى لبطل. ومنه الهبة 
والوقف على القول بأنّه شرط الصحّة. كما مر 

*. ما يكون العقد فى نفسه صحيحاً وإن لم يكن هناك قبض. لكن 
صيرورته لازماً يتحمّق بعد القبض. فيقع الكلام فى المقام: هل قبض الدار 
فى السكنئ شرط الصحّة. لراك ا روات ع العقد. أو أنّه شرط 
اللزوم. فلو مات المُسكَّن فللورثة العمل بالعقد لكونه صحيحاً فى حدٌ 
ذاته. غير لازم. وإنما يلزم بعد القبض؟ ففى المقام وجهان: / 

من قائل بأئّه شرط الصحّة كما كو اللاهر من ععند ١!‏ ععماة 8 
الرياض. أو أنه شرط اللزوم كما هو المحكئّ عن البعض الآخر' '"'. وكل 
محتملء والأحوط أنه شرط الصحّة استصحابا بعدم ترئّب الأثر قبل 
القبض. أو استصحاب بقاء منافع الدار في فلك الفسكة: فلو فنات 
المسكن وأراد الوارث العمل بعقد الوالد فليجدّد العقد. وهو أيضا خيرة 
المصنف . 

#* إذا حاز العقد الشروط الثلاثة: الايجاب والقبول والقبغس. 2 28 


1176 ١33*458: جواهر الكلام‎ 8 ١ 


...0000000000 أأحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


المسألة 1. لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم 
تخرج عن ملكه. وجاز بيعها. ولم تبطل العقود الثلاثة. بل يستحق 
الساكن السكنى على النحو الذى جعلت له. وكذا ليس للمشترى إبطالها. 
ولو كان جاهلاً فله الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الشمن. نعم. فى 
السكنى المطلقة بعد مقدار المسمّى. يبطل العقد وينفسخ إذا أريد بالبيع 
فسخه وتسليط المشترى على المنافع. فحينئذ ليس للمشترى الخيار.* 
5 سواء أقلنا: إن الأخير شرط الصحّة أو شرط اللزوم. فيجب العمل 
بمقتضاه. وليس للسمالك الرجوع بإخراج الساكن. عملاً بقول 
وا ناواو فوا بالعقود :ويد ل على ذلك ماسيراة لك مد الرواياات قو 
الميالة الال مك أن البيع لا ينض السكنئ. ْ 

نم إن مقتضى العقد يختلف. فلو كانت السكنى مطلقة غير مقيّدة 
بشىء. فيستحقٌ إسكاناً ولو فى مدة قليلة بحيث يُعدَ إسكانا كشهر. وأما إذا 
كان مميّدا كما فى العمرى والرقبئ. لزم بمقدار التقدير. ففى العمرى مادام 
المسكن أو الساكن حيّين. وفى الرقبئ مادامت المدّة باقية. 

* في المسألة فروع: 
الأوّل: البيع لا يبطل السكنى والعمرى والرقبى 

المشهور بين الأصحاب أنه لا تبطل السكنئ والعمرى والرقبئ 
بالبيع. وقول المصنّف: «لم تبطل العقود الثلاثة» أراد به ما ذكرنا. 1 


البيع لا يبل السكتى والعهرى والرقيى ...98317 


"» ويدل عليه صحيح حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى نكا 
قال: سألته عن رجل جعل دارأ سكنى لرجل أيَام حياته. أو جعلها له ولعقبه 
من بعده. هل هى له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال: «نعم» قلت له: فإن 
احتاج يبيعها؟ قال:#تعم؛ قلت: فينقضي بيعه الدار السكنى؟ قال:«لا ينتقضص 
البِيعٌ السكنئ كذلك سمعت أبى نلئة يقول: قال أبو جعفر 4لا ينقض البيع 
الإجارة ولا السكنى. ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترء 
حفن تنقاضى السكن: كما شرط» وك الاسارع 7 
: فى «المسالك:: أوَلاً: بأنَ الغرض المقصود من البيع هو 
المنفعة. ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعه فيه. وثانيا: زمان استحقاق المتفعة 
فى العدرن معير ل" 
يلاحظ على الأو لاله فرق ببح :مالآ متفعة له أصلا ودين مساونن 
المنفعة فى مذة فيحن 233 لآ ملفا والمقام من قبيل الأوّل أي المحدودة. 
7 يلاحظ على الغاني: بأنّ الجهالة المدّعاة فى العمرى مستثناة بالن. 
كه غرفت» 
فإن قلت: إن مورد النص هو العمرى دون الرقبئ. فكيف يمكن 
الحكم بالصحّة فى الثانية أيضا؟ 
قلت: إذا صح فى العمرى مع وجود الجهالة ففي الرقبى التي خلت 
عن الجيالة كاري ار لأنها محدّدة بوقت معيّن لا جهالة فيه أصلاً. 2 


.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب4؟ من أبواب كتاب الاجارة. الحديث” 
”. مسالك الأ فهام:454:0. ولاحظ: الحدائق الناضرة:588/57. 


ا ...00.0.0.000 أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


5 فما فى «المسالك» من أنّ مورد الرواية السكنئ والعمرىء دون الرقبى 
فإنها لا وجود لها فى الأخبار. صحيح. ا ات 
ذ؟ كرنا مر ن الأولوية, والقياس الأولوي حجّة باتّفاق الفريقي بعينى. 
الفرع الثاني: لو باع داره التى جعلبها سكنى مع جهل المشترى 


لو باع داره التى جعلها سكنئ أو عمرى أو رقبى لشخص. وكان 
المشتري جاهلاً. صمّ البيع. غاية الأمر يكون للمشتري الخيار بين الفسخ 
والقبول. وأمًا الأرش فالأصحاب اتّفقوا على ثبوته فى موردين: 

.١‏ فى نقصان المبيع من حيث الكمّية. كما إذا اشترى عشرة أطنان 


". فى فقد المبيع صفات الصحه. 

ولكن المختار عندنا في محله أنه أمر عرفي يجري في فقد صفات 
الكمال. كما إذا اشترى عبداً على أن يكون كاتبا. فبان اماو د ه المقام 
فلو اشترى مبيعا ذو منفعة فبان أنه مسلوب المنفعة فى مذة معيّنة. فهو أشبه 
بمبيع يفقد صفات الكمال. ْ 


الفرع الثالث: ابطال البيع السكنى المطلقة 


لو باع المالك العين كان فسخاً للسكنئ. وذلك فيما لوكانت السكنى 
مطلقة وقد تسلط عليها الساكن فى مدّة يصدق عليه أنه سكن فى الدار. 
وفى هذه الصورة ليس للمشتري خيار الفسخ إذا لم ينتقص من 8 


لو جعلت المدة فى العمرى طول عفيأة ألها لله ..................... ...0 784 


المسألة لا. لو جعلت المدة ة فى العمرى طول حياة المالك. ومات 
الساكن قبله. كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك. ولو جعلت طول 
حياة الساكن ومات المالك قبله. ليس لورثته إخراج الساكن طول حياته. 
ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى. إلا إذا جعل له السكنى مدّة حياته 
ولعقبه بعد وفاته. فلهم ذلك. فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو 
ورثته. # 
5 حقّه شىء. فإنّ البيع ملازم للفسخ وفيه تسلط المشتري على العين 
ومنافعها. 

#* في المسألة فروع: 

.١‏ لو جعلت المدّة فى العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله. 

ادلو شعلة الهدذة :طول كفناة اليا كن مانغ الماللك قيلة: 

*. لو جتعلت المدة طول ححياة الساكن ثم.مات الساكن» هل لورثته 
السكنى او 0؟ 

ما الفرع الأوّل: لو قرنت السكنئ بطول عمر المالك. ثم مات الساكن 
قبل المالك. فإنّه ينتقل الحقّ إلى ورثته مذة حياة المالك. كغيره من 
الحقوق والأملاك التي يرثها الورّاث. 

عار حرق أنّ للساكن منفعة سكنى الدار مادام المالك حيّاء فلو 
مات الساكن ينتقل هذا الحىّ إلى ورئته. وهذا ممًا لا إشكال فيه. 

وأمّا الفرع الثاني: لو جعلت المدّة طول حياة الساكن ومات ‏ 288 
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العقد اللزوم. وقد استحقٌ بالعقد المنفعة مدّة حياته حيث إِنّها قُرنت بعمره. 
والناس عند شروطهم. 

هذا حسب القواعد؛ ويدلٌ عليه ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبي 
عبد اللهنلية. قال: سَئل عن السكنى و العمرى؟ قال: «إنْ جعل السكنى فى 
فليس لهم أن يبيعوا ولا يورّثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل»."" 

والضمير فى قوله: «فى حياته» يرجع إلى الساكن بقرينة قوله بعده: 
«وإن كان جعلها له ولعقبه» والحديث مطلق. فيشمل حياة المالك وموته. 
تنقض المذة. أو يملك الساكن منفعته هكذا. والمبرر فى كلا الموردين 
كون السكنئ متقيّدة بمدة. فمادامت باقية يملكها الساكن وعقبه؛ سواء 
مات الساكن والمدة باقية كما في الفرع الأوّل. أو مات المالك وبقى الساكن 
والمذة غير منقضية. 

وأَما الفرع الثالث: إذا جعلت المدّة طول عمر الساكن فلا شك أنّه 
تبطل السكنى بموت الساكنء وليس لورثته أي شيء. لأنّ السكنئ كانت 
محددة بحياة الساكن. نعم لو جعلت له السكنئ مذة حياته ولعقبه بعد 
وفاته. فلهم ذلك. فمادام لم ينقرضوا فلهم حىٌّ السكنى. فإذا انقرضوا 
رجعت الدار إلى المالك أو ورثته. وقد مرَ فى حديث أبي الصلاح 23" 


ال الؤساتر "اوالنات مو انوات الشكان والخبيين: العديك 1 


المسألة 4 . هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار. فيرجع 
إلى تمليك المنفعة الخاصّة. فله استيفاؤها مع الاطلاق بأىّ نحو شاء؛ من 
نفسه وغيره مطلقا ولو أجنبيّا. وله إجارتها وإعارتها. وتورث لو كانت 
المدة عمر المالك ومات الساكن دون المالك. أو مقتضاها الالتزام 
بسكونة الساكن على أن يكون له الانتفاع والسكنى؛ من غير أن تنتقل إليه 
المنافع. ولازمه عند الاطلاق جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى 
معه. كأهله وأولاده وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضيوفه. بل وكذا 
دوابه إن كان الموضع معدّاً لمثلها. ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن 
يشترط ذلك. أو رضى المالك. ولا يجوز أن يؤجر المسكن ويعيره. 
ويورث هذا الحق 5908 الساكن. أو مقتضاها نحو اباحة لازمة. ولازمه 
كالاحتمال الثانى الا فى التوريث. فإنّ لازمه عدمه؟ولعل الاوّل أقرب. 
خصوصاً فى مثل: «لك سكنى الدار». وكذا فى العمرى والرقبى. ومع 
ذلك لا تخلو المسألة من إشكال.* | 
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5 الكنانى قوله: «وان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه. فليس لهم 
انتسعو اول وو تراش وحم لدان ها اله 
ل يبم ولا 2 وده لدار إلى صاحيبها لاوّل». 

* قال الشيخ فى «النهاية:: إذا أسكن إنسان غيره لم يجز للساكن أن 
يسكن معه غيره. إلا ولده وأهله. ولا يجوز له سواهم. و يجور للساكن 
أيضا أن يؤاجره. ولا أن ينتقل عنه فيسكن غيره. إلا بإذن صاحب 7 
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المسكن”'"'. وعلى هذه المقالة جرى من تأخر عنه. 

ويدلٌ عليه أنّ ظاهر لفظ الفحكة ظاهر فى إسكان ذلك الرجل 
وحده. ْ 

وقال العافة: الحق سه مصررتة العنادة اما بانتكانه هنا حيد: 
وجاريته ومرضعة ولده. لدلالة العرف على ذلك. وكذا الدابّة والضيف 7" 

وعلى ذلك جرى السيد الاصفهانى فى «الوسيلة» وقال: إطلاق 
السك لبش ال كك ون دلت نه الكل لس الل را ونه 
والأقرب جراز إسكان من جرت العادة بالسكنئ معه كغلامه وجاريته 
ومرضعة ولده وضيوفه. بل كذا دابته إذا كان الموضع 0 اك م 
يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك أو يرضى المالك. وكذا لا 
يجوز أن يؤجر المسكن أو يعيره لغيره على الأقوى."" 

نعم خالف ابن إدريس فإنه بعدما نقل كلام الشيخ فى «النهاية» قال: 
والذي تقتضيه أصول المذهب أن له جميع ذلك. إخلافه وإجارته وانتقاله 
عنه وإاسكان غيره معه سوى ولده وامرأته. سواء أذن له فى ذلك أم لم 
يأذن. إذا كان أَوّل ما أسكنه قد أطلق السكنى؛ سا هذه الدار 
استحمّها. وصارت مالا من أمواله. وحمًّاً من حقوقه. فله استيفاؤها كيف 
شاء بنفسه وبغيره؛ وما أورده شيخنا أبو جعفرة فى نهايته فلا شك 8 
١‏ . النهاية:١103.‏ 


؟ . الحدائق الناضرة:59777, نقلاً عن العلامة. 
6 اوسيلة التحاة :5 


إطلاق السكنى يقتضى إسكان من جعلت له الى .............. با 8# 


” أنّه خبر واحد قليلاً ما يورده أصحابنا فى كتبهم. فشيخنا المفيد لم 
يورده فى مقنعته. ولا السيد المرتضى برف ولا المحفاوة فر أضا 0 "١‏ 

ثمَ إن المصئّف ذكر مبنى الاختلاف وأنْ مقتضى العقد هل هو 
تمليك المنفعة أو تمليك الانتفاع أو إباحتها؟ ولذلك تارة وافق ابن إدريمس 
واخوي تقول #المقهون قايرت انه اذا كان شتكي النقه كبلك سكي الداد 
ومنفعته. فيكون من قبيل تمليك المنفعة. فيكون الساكن مختاراً فى حيازة 
المنفعة بين سكون نفسه وعياله. وبين إجارته وإعارته. حتى أن المنفعة 
توّرث إذا كانت المدّة عمر المالك ومات الساكن دون المالك. وللساكن أن 
يتقلب فى حيازة المنفعة أي تقلب شاء. 

وأمًا إذا كان مقتضى العقد هو الانتفاع والسكنئ من دون أن تنتقل إليه 
المنافع. ولازم ذلك الانتفاع بنفسه مع مَن جرت عليه العادة كأهله وأولاده 
وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضيوفه. فهو عندئذٍ أشبه بالعارية فلا 
يجوز له إعارتها بل له الانتفاع و-حده. 

اللْهِمَ إلا أن يشترط ذلك أو رضى به المالك. ويوورّث هذا الح 
بموت الساكن إذا كان المدذة محددة بحياة المالك. 

وهناك احتمال ثالث هو أن يكون مقتضى العقد إباحة لازمة. فعندئذ 
فالساكن ينتفع بالإباحة ويكون حكمه حكم الاحتمال الثاني إلا فى 
الميراث. 3 


.١‏ الحدائق الناضرة:587777. تقلا ع١‏ السرائر. 
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المسألة 4. كل ما صم وقفه صمّ إعماره من العقار والحيوان 
والاثاث وغيرها. والظاهر أن الرقبى بحكم العمرى. فتصحّ فيما يصح 
الوقف. وأمًا السكنى فتختصٌ بالمساكن.* 

"ثم إِنْهتِةٍ استقرب الوجه الأوّل خصوصاً فى مثل سكنى الدار. 
وأخيراً قال: لا تخلوالمسألة من إشكال. والظاهر أن يقال: إنّه تختلف الحال 
حسب اختلاف المقامات والقرائن. فتارة تشهد على أنّ غرض صاحب 
المس> كن إيصال المنفعة إليه. وإيجاد التمكن ن للهء قفى مثل ذلك يكون المول 
الأول هو المتّجه: وأخرى تشهد القرائن على أن غرض ا 
فيها. وفى مثله يتجه القول الثانى. 

وأمًا كون المقام من قبيل أصل إباحة المنافع. فبعيد عن ظاهر اللفظ. 

* قد تقدّم أن السكنى تختصّ بالمسكن. لدلالة لفظها عليه. وأمًا 
العيرق تمل الحكان والخيواد والأثاث وغيرها. فإن الغرضص كانه تعلق 
باسك ٠‏ وأخرى بالاتفاع بعال الاير 
الرقبئ بحكم العمرى... 

غ2 


العول فى الفضيل 5 .جح جسن زب زط ذه انون أطخا وان مقس نط لم قط ا مو م1 
القول فى الصدقة 


قد وردت النصوص الكثيرة على ندبها والحثٌ عليها. خصوصا فى 
أوقات مخصوصة. كالجمعة وعرفة وشهر رمضان. وعلى طوائف 
مخصوصة. كالجيران والارحام حتى ورد فى الخبر:«لا صدقة وذو رحم 
محتاج'. وعن رسول اللهبئننة.:«ان الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء 
والدبيلة' '' والحرقة والغرق والهدم والجنون. وعدٌ سبعين باب مسن 
السوء». وقد ورد: «أنَ الافتتاح بها فى اليوم يدفع نحس يومه. وفى الليلة 
يدفع نحسهاء. و«أن صدقة الليل تطفيئ غضب الربٌ: وتمحو الذنب 
العظيم. وتهون الحساب. وصدقة النهار تثمر المال. وتزيد فى العمر). 
و«ليس شىء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن. وهى تقع فى 
يد الربٌ تبارك وتعالى قبل أن تقع فى يد العبد». وعن على بن 
الحسين +:«كان يقبّل يده عند الصدقة. 0 فى ذلك. فقال: انها تقع 
فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل». ونحوه عن غيره:ي:. وعن 
النبى #لتك: «كل معروف صدقة إلى غنى أو فقير. فتصدقوا ولو بش 
التمرة. وانّقوا النار ولو بش التمرة. فإن الله يربيها لصاحبها كما يربَى 
أحدكم فلوَّهُ!" أو فصيله؛ حتى يوفيه إيّاه يوم القيامة. وحتّى يكون 5 
.١‏ الدبيلة مصغرة كجهينة: الطاعون. ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه.(مجمع البحرين) 


اءاسم "مه 1 :. ل 5 ٠‏ 0 8 0 انا 00065 58 - لاي 
57 5 الفلو: المهر: ولك الفر س كمأ فى الي البحر ين :. وائما ضراب المنل 4 نيان زيادة ائينه فان 
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2 اعظم من الجبل العظيم» الى غير ذلك.* 

فصل المصئف الصدقة عن الوقف للفرق الجوهرى بينهما. فان 
الأول من مقولة التمليك أي صدقة تمليكية. بخلاف الوقف فإنّه ليس من 
مقولة التمليك المطلق على ما مر. 

* ثم أكد سبحانه فى كتابه العزيز على الزكاة فقد قرن الصلاة بالزكاة 
فى كثير من الآيات. وأريد بها أعمّ من الصدقة الواجبة. كما هو واضح 
لورود كثير من هذه الآيات فى الفترة المكية ولم يكن فيها أي صدقة 
مفروضة كما وردت فى قوله سبحانه:ؤَْإنّما الصََدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءِ وَالمَسَاكِين 
وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلمَةٍ قلوبِهُمَ وَفِى الرّقَابٍ وَالعَارِمِينَ وَفِى سَبِيلٍ الله وَائِنٍ 
السَبيل قُرِيضَةٌ مِنَ اهْووَانةعَلِيِمٌ حَكِية. 7 وهذا يدل على أنّ الإسلام ينظم 
حيأة الإنسان على صعيدين.ء صلة ,الله سبحانه عن طريق إقامة الفرائضص 
الفقيرة. 

والروايات فى دفع الصدقه وكيفيتها ومواردها كثيرة عا ييا 
الشيخ الحرّ العاملى في الجزء النادسن من الوسانا ::وعقة لها ابوانا بعد 
كتانب الركاة ينو قد دك المستف من :تلك الروانات قعما فليا وم آراد 
الاطّلاع على المزيد فليرجع إلى أبواب الصدقة التى يناهز عددها 4" باباً. 
فما جاء فى المتن شىء قليل منها. 


.ا١ التوبة:‎ .١ 


المسألة .١‏ يعتبر فى الصدقة قصد القربة. ولا يعتبر فيها العمّد 
المشتمل على الإيجاب والقبول على الأقوى. بل يكفى المعاطاة. 
نتتحقق بكل لفظ أو فعل -من إعطاء أو تسليط ‏ قصد به التمليك مجان 
مع نيّة القربة. ويشترط فيها الأقباض والقبضص.* 

فى المسألة فرعان: 

.١‏ اعتبار قصد القربة فى الصدقة. 

". عدم اعتبار الايجاب والقبول وكفاية المعاطاة. 

أمّاالأوّل: فظاهرهم أنّه أمر متّفق عليه كما عليه الشهيد فى 
جلك مو رن امسر رعو رط واكظة الا بداو عله بقار 
عليه من أهل البي تنا أنّهم قالوا:«لا صدقة ولاعتق إلاما 0 به وجه الله 


و 


-000. 
نعم ربّما يقال بعدم اعتبار القربة فى بعض الصدقات كالابراء. 
يلاحظ عليه: أنّ الكلام فى الصدقة الخاصّة؛ والإبراء صدقة عامّة. 
والقول باعتبارها فيها أظهر. وبذلك تفترق عن الهبة فإنّها تمليك تكريمى. 
وام الفرع الثاني: فقد قال المحمّق: وهىي عقد يفتقر إلى إيجاب 
وقبول وإقباضء ولو قبضها المغطى له من غير رضا المالك لم تنتمل إليه. 


ومن شرطها نيّة القربة.'"ا 9 


.” الوسائل:17. الباب١١ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث ”و‎ .١ 
سرائع الم سالام: 57777 كناب العطية.‎ 0 
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المسألة ؟. لا يجوز الرجوع فى الصدقة بعد القبض. وإن كانت 
على أجنبىّ على الاصح. * 

© ولكن السيرة على خلاف بعض ما ذكر. فالأقرب كفاية المعاطاة. 
فيكفى كل لفظ أو فعل يقصد فيه التمليك مجَّاناً مع نيّة القربة . 

وهذه القيود مأخوذة فى مفهوم العطية والصدقة. وأما الإقباض 
والقبض. فهو على وجهين: 

فلو كان هناك إيجاب وقبول فيكون الإقباض والقبض من أحكام 
العقد. ومن وظائف المتصدقين نظير باب البيع والإجارة فإنّهما فيهما من 
باب الوفاء بالعقود. وإن كانا فى مورد المعاطاة فهما محمّان للتصدّق 
بشرط أن يكون القبض بإذن 1 
* عدم جواز الرجوع في الصدقة 

قال المحمّق: ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصحّ. لأنّ 
المقصود بها الأجر وقد حصلء فهي كالمعوّض عنها ' "أ 

ويدل عليه من الروايات ما يلى: 

.١‏ صحيح الحلبى عن أبى عبد اللهللية قال: قال رسول اللْهتلفة:«إئما 
مثل الذي يرجع في باك كالذي يرجع فى قيئه».'"ا 
.١‏ ما رواه جراح المدائني عن أبى عبد التهلية أنّه قال: «فى 8« 


.١‏ شرائع الاسلام:”3777, كتاب العطية. 


؟ . الوسائل:17,. الباب١١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث 4. 


عدم جواز الرجوع فى الصدقة, حكم الصدقة على الهأشصي ....................ففببفب......... 508 


المسألة *. تحلّ صدقة الهاشمى لمثله ولغيره مطلقا؛ حنّى الزكاة 
المفروضة والفطرة. وأما صدقة غير الهاشمى للهاشمى نتحل فى 
المندوبة. وتحرم فى الزكاة المفروضة والفطرة. وأمّا غيرهما من 
المفروضات كالمظالم والكفارات ونحوهما فالظاهر أنها كالمندوبة؛ وان 
كان الأحوط عدم إعطائهم لها وتنزّههم عنها.# 


الرجل يرتد فى الصدقه. قال: كالذي ترتك فين 0 

". صحيح عبد الله بن نات قال سالت أبا عبد اللهنليّة عن الرجل 
يتصدق بالصدقة ثم يعود فى صدقته؟ قال:«قال رسول الله3ة:ائما مثل 
الذي يتصدّق بالصدقة ثم 0 فيها مثل الذي يقىء ثم يعود فى قيئه».!"ا 

قوله: «وإن كانت على أجنبي» لإطلاق الروايات. سواء أكان التصدّق 
على الرحم أم على غيره. ومع 0 النصوص نستغنى عن الاستدلال 
بالاستصحاب أي بقاء العين فى ملك المتصدّق له. هذا كله فى الصدقة 
وأمًا الهبة التكريمية فلا يجوز الرجوع فى صورتين: 

.١‏ إذا كان المتهب ذا رحم. 

١‏ إذا تصرف المتّهب فى العين تصرفاً مغيّراً لها. 


* حكم الصدقة على الهاسمى 223 


5 الوسائا .١7:‏ الباب ١١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث 6. 


*. الوسائل:17. الباب١١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث؟. 


تا أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية الغراء 


فى المسألة فروع: 

.١‏ تحل صدقة الهاشمى لمثله ولغيره مطلقا. حتى الزكاة والفطرة. 

؟. تحرم صدقة غير الهاشمى للهاشمى فى الزكاة المفروضة والفطرة. 

*. تحل الصدقة المندوبة لهم من غير الهاشمى. 

؛. حكم المظالم والكفارات ونحوهما من غير الهاشمى للهاشمى. 

الفرع الأوّل: تحلّ صدقة الهاشمى لمثله ولغيره. 

لا خلاف بين الأصحاب فى جواز أخذ الهاشمى الزكاة من هاشمئ 
مثله. وقد تضافرت الروايات على الجواز. نذكر منها ما يلى: 

.١‏ صحيح زرارة عن أبى عبد اللهللية قال: قلت: صدقات بنى هاشم 
بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ فقال:«نعم. صدقة الرسول تحلّ لجميع 
الناس من بنى هاشم وغيرهم. وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا 
تحلّ لهم صدقات إنسان غريب» 7" 

". موتّقة جميل بن درَاج قال: سألته: هل تحل لبنى هاشم الصدقة؟ 
00-7 ف 
قال:«لا». 


إلى غير ذلك من الروايات التى لا ضرورة بالتطويل فى نقلها مع 
الائفاق على الحكم المذكور. 2 


.١‏ الوسائل:5. الباب7” من أبواب المستَحَقّين للزكاة. الحديث1. 
؟. الوسائا :1.الباب 54 من أبوات المستحمٌّي: للزكاة. الحديث4. 


12 الفرع الثانى: تحرم صدقه غير الهاشمى للهاشمى فى الزكاة المفروضه 
والفطرة 

: و ا ع 001 

قال المحفق: والصدقة المفروضة محرمة على بنى هاشم. 

أقول: لا خلاف في تحريم الصدقة الواجبة على بنى هاشم. وقد 
بسط الفقهاء الكلام فيها فى كتاب الزكاة. وقد عقد فى الوسائل باباً تحت 
عنوان بحريم الزكاة الواجبة على بلى هاشم إذا كان الدافع من غيرهم. 
ونمفتصر بذكر بعض ما ورد. 

صحيح محمد بن مسلم وابى بصير وزرارة كلهم عن ابى جعفر وابى 
عبد الله لين قالا:«قال رسول الله يبن الصدقة أوساخ أيدي الناسء وإِنّ 
الله قد حرم علئَ منها ومن غيرها ما قد حرّمه. وإِنّ الصدقة لا تحل لبنى عبد 
الملا 

ودعو قن القرع الأول من الزوايات ما يفال عليه من قزل ةنجل 
لهم صدقات إنسان غريب». 

ويما أنّ المسألة من الواضحات فنقتصر بما ذكرنا. 

وأمّا ما دلّ على الجواز كرواية أبي خديجة سالم بن مُكرم الجمّال 
عن أبى عبد اللتهءية قال: «اعطوا الزكاة من أرادها من بنى هاشم فإنّها تحل 
لهم. وائما تحرم على النبى وعلى الإمام الذي من بعده وعلى 23 * 


.١‏ شرائه الاسلام:57777, كتاب العطية. 
لع ال ب العطر 
؟. الوسائل:1. الباب 58 من أبواب المستحقّين للزكاة. الحديث؟. 
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##الأئمة».''' فهو محمول على الضرورة. أو على الضدقة المتدوبة. 
الفرع الثالث: حلّية الصدقة المندوبة 
قال المحمّق:ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم.'" 
وظاهر كلام جملة من الأصحاب الاتفاق على جواز أخذ الهاشمى 
للضدقة المندوبة: ونسبه العلافة فى «المنتهى» إلى علمائنا وأكتر العامة 9 
ويدلٌ على ذلك من الأخبار: 
.١‏ صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله حكة. أنه قال:«لو 
حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة» !4 
أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: «إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا 
تحلّ لناء فأمًا غير ذلك فليس به بأس. ولو كان كذلك ما استطاعوا أن 
يخرجوا إلى مكة. وهذه المياه عامّتها صدقة7.0 إلى غير ذلك من 
الروايات. 
وأمّا ما رواه إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري. قال: كنا نمر 
ونحن صبيان وتشرب من ماء فى المسجد من ماء الصدقه. فدعانا 20 
.١‏ الوسائل:1. الباب74 من أبواب المستحمّين للزكاة. الحديث 6. 
5 شرائع الى سللام: ؟7717. 
". منتهى المطلب:529/4:8. باب: هل تحرم على بنى هاشم الصدقة المندوبة. 
غ. الوسائل:1. الباب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة. الحديث١.‏ 
4. الوسائل:1. الباب ”١‏ من أبواب المستحقين للزكاة. الحديث” 


65 جعفر بن محمديتة فقال: يا بَنىَ لا تشربوا من هذا الماء واشربوا مم 
مائى».”" فلا يدل على عدم اجوز عنام ذكر وجه المنع فى الحديث. 
الفرع الرابع: حكم المظالم والكقّارات من غير الهاشمى للهاشمى 

ما تقدم فى الفرع الثانى من حرمة صدقة غير الهاشمى للهاشمي كان 
راجعاً إلى الزكاة المفروضة والفطرة. إنّما الكلام فى غيرهما من 
المفروضات. 

يقع الكلام فى الصدقة الواجبة بالذات على قسم من الناسء كالهدي 
والكمارات والعماك: فهل تحرم على الهاشمى أو لا؟ 

مقنضى القاعدة الجواز. ويدلٌ على الجواز أمران: 

.١‏ صحيحة الفضلاء: «إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس. وأنَ الله قد 
ا ا الصدقة لا تحلّ لبني عبد 
المظلين” "' وأريد من «أوساخ الناس» الز 6 

". صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمى عن أبى عبد التهنلية قال: قلت 
له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال:«إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس 
لا تحل لنا».”" وما وجب على الناس هو الزكاة والفطرة. وأمًا الكفّارات فلم 
تجب على الناس وإِنّما هى جريمة أعمالهم المحرّمة فلولاها لم 2 
.١‏ الوسائل:1,. الباب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة. الحديث؟. 


؟. الوسائل:1. الباب 74 من أبواب المستحمّين للزكاة. الحديث؟. 
*. الوسائل:1. الباب ”١‏ من أبواب المستحقين للزكاة. الحديث 
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المسألة 5. يعتبر فى المتصدق: البلوغ. والعقل. وعدم الحجر 


لفلس أو سفه. فلا تصحّ صدقة الصبئ حنّى مَن بلغ عشرا.* 
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يها 


فعلى هذا خرجت الكفارات والمظالم والهدي لعدم وجوبها إلا على 
قسم خاصٌ منالناس الذين صدرت عنهم أسبابها ككفارة اليمين والنذر 
والإيلاء والظهار وكفارات الحج والصيام. 

واستدل على الحرمة بأمرين: 

7 فين مرفوعه 7 بن محمد:ولا تحل لهم الصدقةه ولا الركاة»‎ ١ 
ْ 00 بناء على أن الصدقة تعمّ الكقّارات والمظالم.‎ 

".ما فى «نهج البلاغة» ردًا على الأشعث بن قيس: «أَصِلَه أَمْ زَكَا أَمْ 
صَدَقَة؟ فَذْلِكَ مُحَرَمٌ عَلَيِنَا *") 

الظاهر أنّ المراد من الصدقة فيهما ما يخرج من أجل دفع البلاء 
والعاهه. فإن هذا النوع من الصدقات (لا مطلق الصدقة) لا يناسب مقامهم 
السامى. فلا يصلح للاستدلال في المقام. والجواز هو الأقوى كما عليه 
المتن. نعم الأحوط استحباباً تنرّههم عنها. 
* سراذط الصدقة 


قد تقدم عن «الشرائع» فى مبحث الوقف أنّه قال: ويعتبر فيه: 7 


3 الوسانا 37 الباى١١‏ هق أبوات قهعة المس الحديت5 


”. نهج البلاغة: 87 الخطبة 551. 


البلوغ. وكمال العقل. وجواز التصرف؛ وفي وقف من بلغ عشراً تردّد. 
والمروي جواز صدقته. والأولى المنع؛ لتوقف رفع الحجر على البلوغ 
والار ل 

وتقدّم عن المصئّف نظير هذا الكلام. 7" 

وفى الحدائق: المشهور أنّه يعتبر فيه: البلوغ. والعقل. وجواز 
اعدف 5 

ولاشك أن الصدقة تصرف مالى يعتبر فيه عدم الحجر. ولذلك رتب 
عليه فى المتن قوله: «فلا تصحّ صدقة الصبى حتى من بلغ عشراً» ومع ذلك 
فإنْ المصنف جوّز [صحّة] وصية من بلغ عشراء والفارق هو وجود 
الروايات فى مورد الوصية. وقد مضت روايات الوصية فى شرح المسألة 
4'من الوقف. 


صدقة الصبى البالغ عشراً 
إنما الكلام فى صدقته إذا بلغ العشر فالظاهر جوازها للروايات التالية: 
.١‏ روى زرارة عن أبى جعفر: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه 


يجوز له فى ماله ما اعتق. وتصدق. وأوصى على حد معروف وحقء. فهو 
ا 


؟". وروىق جميل بن دراج عن احدهماءنة :«يجوز طلاق الغلام 20 
.١‏ شرائع الإسلام: 51777. . لاحظ: تحرير الوسيلة: المسألة 74,. كتاب الوقف. 


". الحدائىق الناضرة:18175. 
5. الوسائل:17. الباب6١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث١.‏ 
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المسألة 0. لا يعتبر فى المتصدّق عليه فى الصدقة المندوبة الفقر 
ولا الايمان ولا الاسلام. فتجوز على الغنى وعلى الذمّى والمخالف وإن 
كانا أجنبيّين. نعم. لا تجوز على الناصب ولا على الحربى وإن كانا 
قر يبين. * 

إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم». 7" 

* وروى محمد بن مسلم عن أبى عبد الشهللة قال: سكل عن صدقة 
الغلام ما لم يحتلم؟ قال:«نعم إذا وضعها فى موضع الصدقة».”" 

فالظاهر صحّة صدقته إذا كان مناسباً لحاله. ومن منع كالمصئّف 
يتوبجه عليه سؤال الفرق بين الوصية والصدقة مع أن الجميع تصرّف مالي 
يتوقف على رفع الحجر. فقد جوّز المصئّف صحّة وصيّته ولكنّه فى المقام 
لم يصححّح صدقته حتى من بلغ عشراً. والروايات فى كلا الموردين كثيرة. 
يقول صاحب الحدائق: إِنّ ما دل على الحجر قبل البلوغ والرشد مخصص 
بهذه الأخبار التى ذكرناها ونحوها.... إلا أنك قد عرفت كثرة الأخبار بما 
يوجب الخروج عن ام سر" 

نعم مورد الروايات هو الوصية والصدقة لا الوقف. فقد تقدم عدم 
جواز وقمه. 


* فى المسالة فروع: 1 


.١‏ الوسائل:17. الباب0١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث5. 
”. الوسائل:317. الباب6١‏ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث"؟. 


. الحدائق الناضرة:185777. 


عدم اعتبار الفقر فى الصدقة المندوبة, حكم الصدقة المندوية للغنى........................... 5137 


.١‏ عدم اعتبار الفقر فى المتصدق عليه. 

؟. عدم اعتبار الإيمان والإسلام فى المتصدق عليه وجوازها على 
الذمّى. 
الفرع الأوّل: عدم اعتبار الفقر فى الصدقة المندوبة 

فقد تضافرت الروايات على أنّ الصدقة لا تحل لغنى. وعقد صاحب 
الوسائل بابا فى كتاب الزكاة اورد فيه ١‏ حديثا عن النبى والدناقتة انه لا 
تحلّ الصدقة لغنى.7'' لكن هذه الروايات ناظرة إلى الصدقة المفروضة 
كالزكاة. وأنّ بعضها يختصٌ بالغني المطلق. وأمًا من هو غنى من جهة 
(كالمعاكن ) وقق عن نحيلة ارق لكوت مديوناء فل تتسمله الزوايات» 
ويجوز له أخذ الزكاة لأجل أداء الدين 7" 
حكم الصدقة المندوبة للغنى 

أمَا الكلام فى الصدقة المندوبة للغنى فنقول: 

الفرق بين الصدقة والهبة اشتراكهما فى تمليك العين للطرف. 
وافتراقهما فى أنّ الهبة مجرّدة عن قصد التقرّب بخلاف الصدقة؛ فعلى هذا 
فلا مانع من تجويز الصدقة للغنى كتجويز الهبة له؛ غير أن الهبة تتضمّن 
التكريم. والصدقة تتصمن الرحمة. 23 * 


.١‏ لاحظ: الوسائل:3, الباب4 من أبواب المستحمين للزكاة. 
؟. لاحظ: كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريي:١١5:‏ 
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ويظهر من كتاب «المبسوط» للسرخسى الذي ألفه على ضوء الفقه 

الحنفى - جوازه. قال: ومن الأصحاب من يقول الصدقة على الغنى والهبة 
0 يقصد به العوض دون الثواب.”" ثم استدلٌ بوجوه غير ناهضة. 

ولم أجد دليلاً صالحاً لجواز الصدقة على الغنى إِلَّا السيرة حيث 
جرت على دعوة الغنى والفقير للإطعام فى الليالى المتبركة وغيرها. فلو 
قبل بالجواق افا تحااهى فى هذا تعد وأما إعطاء اعد القوين للق فريّما 
يتلقى أنّه إهانة له. 
الفرع الثانى: عدم اعتبار الإيمان والإسلام فى المتصدّق عليه 

عدم اعتبار الإيمان والإسلام. بشهادة أنه دلت الروايات على جواز 
الصدقة على الذمّى. وقد مر الكلام فيه فى وقف المسلم على الذمَئى. 
والحكم في البايين واحد. فإذا جاز الوقف على الذمّيَء فالأولى 565 
5000 ش 

روى الكليني عن سدير الصيرفى قال: قلت لأبى عبد اللهلة: أطعم 
سائلاً لا أعرفه مسلما؟ قال: «نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقٌّ. 
إن الله تعالى يقول:هوَقُولَوالِلنَاسِ حُسناً»”". ولا تطعم مَن نصب لشىء من 
الح أو دعا إلى شيء من الباطل»." " 

وروى عبد الله بن الفضل النوفلي. عن أبيه. عن أبي عبد الله نلية: 

أنه سُئل عن السائل يسأل ولا يُدرى ما هو؟ فقال: «أعط مَن ‏ 8*©» 


١‏ لااحظ المبسوط: المجلدا. الام ص 4 0 البفرة: ان 
*. الوسائل:1. الباب١”‏ من أبواب الصدقة. الحديث” 


لا تجوز الصد قة على الناصضبى وألثرفى .......... اتا اا 14 


المسألة 5. الصدقة سرًأً أفضل. فقد ورد:«أنَ صدقة السرّ تطفئ 
غضب الربّ. وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وتدفع سبعين بابا 
من البلاء». نعم. لو انهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه. أو 
قصد اقتداء غيره به. لا بأس بالإجهار بها ولم يتأكد إخفاؤها. هذا فى 
المندوبة. وأا الواجبة فالأفضل اظهارها مطلقا.* ١‏ 
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١١ 


5 وقعت فى قلبك له الرحمة». 

وروى عمرو بن أبي نصر. قلت لابى عبد اللهقة: إن أهل البوادي 
«نعم» !"ا 

لين غير ذللك من الروايات الح جمعها صاحب الوسائل فى 
الباب 7١‏ من أبواب الصدقة. 
الفرع الثالث:لا تجوز الصدقة على الناصبى والحربئى 

إن الصدقة على الناصبى والحربى لا تجوز. أما الناصبى فقد منَ فى 
راك سدير الصيرفي: «أعط مَن لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقٌ». 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله4'". فإنّ الصدقة من مظاهر الود. 

* فى المسألة فروع ثلاثة: 7 
+١‏ الوسانا اث الات 1١‏ من ابوات: الضصدقة الحذيت 1 


؟ . الوسائل:1. الباب ”١‏ من أبواب الصدقة.الحديث/ . المجادلة:؟5. 


ل ...000000 أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية الغراء 


.١ 5‏ الصدقة المندوبة سر أفضل من الصدقة علانية. 

”. لو انهم بترك المواساة أو قصد اقتداء الآخرين به. فلا بأس 
بالااجهار بها. 

*. الأفضل فى الصدقة الواجبة إظهارها مطلقاً. 

أمّا الفرع الأوّل: الأفضل فى الصيلاقة الحتدوية ان تكون سا ويندل 
عليه قوله تعالى :وو إن ُصْنُوها وُقطوهاالفقراء و خي ركم "٠‏ 

ويدل عليه أيضاً ما رواه عبد الله بن وليد الوصافى عن أبى جعفر ؛ة 
قال: قال رسو اللهيفة: «صدقة السر تطفى غضب الرب تبارك 
وال 

الفرع الشاني: نعم استثنى من أفضلية الإسرار بها أن لا يكون منّهماً 
بترك المواساة,. فإنّ إظهارها أفضل دفعاً للتهمة. 

وفى «المسالك» قال: هذا إذا لم يستلزم إخفاؤها اتهام الناس له بترك 
المواساة, وإلّا فإظهارها أفضل؛ لأنّه لا ينبغى أن يجعل عِرضَهُ عرضة للتّهم. 
فقد تحرّج من ذلك النبى تيت مع بُعده عنه. فغيره أولى. وكذا لو قصد 
بالاظهار متابعة الناس له فى ذلك واقتداءهم به. لما فيه من ترغيب 
الآخرين إلى مواساة الفقراء ©" 

الفرع الثالث: الأفضل فى الصدقة الواجبة إظهارها مطلقا. قصد به 
دفع التهمة أو لا. 
.١‏ البقرة:١/59,.‏ “. مسالك الأفهام: .1١76‏ 
؟ . الوسائل:1,. الباب١‏ من أبواب الصدقة. الحديث١.‏ ولاحظ: الحديث”و” 


استحباب المساعدة فى إيصال الصدقة للْمسكشين ....................... .ب 8171 


المسألة . يستحبٌ المساعدة والتوسّط فى إيصال الصدقة. فعن 
فى خطبة له:«ومّن تصدّق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له 
مذل أجرههولو«تذاولها أريعون الف إتسبانة له وصلت إلى السككين: كان 
لهم أجر كامل. وما عند الله خير وابقىئ للذين اتقوا وأحسنوا لو كتتم 
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5 روى أبو بصير فى الموئّق عن أبى عبد اللهلية فى قوله تعالى:دَإنّمَا 
الصَّدَقَاتٌ للمُمَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ إلى أن قال : فكل ما فرض الله عليك 
فإعلانه أفضل من إسراره: وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلاته. 
ولو أن رجلاً يحمل زكاة ماله على عاتقه فقَسّمها علانية كان ذلك حسنا 
سل (5) 

وروى العياشي فى تفسيره عن الحلبى عن أبى عبد اللهيية قال: سألته 
عن اقول لله هوَإِنْ تُخْهُوهَا وَكوْتُوهَا الْمَرَاءَ ؟ فَهُوَ خَيْدَ لكن»؟قال:«ليس ذلك 
الزكاة. ولكنّه الرجل يتصدق لنفسه. الزكاة علانية ليس بسده 7" 
* استحباب المساعدة في إيصال الصدقة للمستحقين 

لاشك اله :سحت مواساة العؤمن فى المال وقد عقن فى الومنان 
باب تحت هذا العنوان ونقل برت وا حال سيا ل 20000 1 
.١‏ التوبة: .1١‏ 


؟ ا الونهانا :البات همع ابورا السحتشفية للركاة الحديت؛١.‏ 
وا الوسائل:1. الياب 68 من أبوات المستحفين للزكاة. الحديث6. 


7 ا ..-.-000.. أحكام الوقف فى الشريعة الإاسلامية الغراء 


المسألة 8 . يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدّق به 


بشراء او اتهاب او بسبب اخر. بل قيل بحرمته. نعم. لا باس بان يرجع 
إليه بالميراث.* 


أشار إليه المصئّف فى المتن هو ما رواه الصدوق فى «عقاب الأعمال"» 
عن رسول لله بن أنّه قال فى خطبة له:ومن تصدق بصادقة عن رجل إلى 
مسكين ... إلى آخر ما ار الى غير ذلك ميخ الزوا نابش 
* هل يجوز شراء ما تصدق به؟ 

قال الشيخ فى «النهاية»: ما تصق به الانسان لوجه الله لاا يجوز أن 
يعود إليه بالبيع زالخواي فإن رجع إليه بالميراث كان جائزاً.' "ا 

وقد رجع عن قوله هذا فى «الخلاف» فى كتاب الزكاة. فقال: يكره 
للإنسان أن يشتري ما أخرجه فى الصدقة 7" 

قال فى «السدانين» ذافن المقهرر بين الألسبياي الصران الى 
كراهة. وعليه 0 فى «المختلف» كلام الشيخ. قال: لأنّه يطلق لفظ «لا 
حون عل المكرو سد ذا 

ثمَ إن مقتضى القاعدة هو الجواز, لأنّ الصدقة بانتقالها إلى 2 


# 


. لاحظ: الوسائل:1. الباب57 من أبواب الصدقة. الحديث”7 
” . النهاية:107. 

“. الخلاف:”1177, المسألة /7ا١.‏ 

:. الحدائق الناضرة:11755. 


هل يجوز شراء ما تصدق يه ؟ ام ا انح و 10 


المتصدّق أو غيره. غير أن ظاهر الروايات الحرمة. وقد عد فى الوسائل باب 
تحت عنوان: أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ويجوز 

.١‏ ما رواه منصور بن حازم. قال: قال أبو عبد الله ئة:«إذا تصدّق 
الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردّها إلا فى 
ور 

؟. ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفرئية قال:«إذا تصدّق الرجل 
على ولده بصدقة فإنّه يرثها. فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنّه لا 
ينبغى له». !"ا 

“. ما رواه إسماعيل الجعفى قال: قال أبو جعفرئلة:«مَن تصدّق 
بصدقه فردّها عليه الميراث فهى له».'"ا 

ع. ما رواه مسصور بن حازم أيضاً عن أبي عبد ايله عه قال:«اذا 
تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترهاء إلا أن تورث».7؛ 

غير أن اشتهار الفتوى بين الأصحاب بالجواز. يصدّنا عن الأخذ 

بظاهر هذه الروايات. فالحمل على الكراهة الشديدة أفضل. 


.١ثيدحلا الوسائل:17. الباب؟١ من أبواب الوقوف والصدقات.‎ .١ 
؟. الوسائل:17. الباب؟١ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث”.‎ 
الوسائل:15,. الباب؟١ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديثغ.‎ ." 
الوسائل:17. الباب7١ من أبواب الوقوف والصدقات. الحديث0.‎ . 5 


00-0000 أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


المسألة 4. يكره رد السائل ولو ظنّ غناه. بل يعطى ولو شيئا 


فإن الشهرة الفتوائية حجّة بنفسهاء فإذا حصل التعارض بينها وبين 
الروايات تكون مانعة عن الأخذ بمضمونها؛ لاحتمال أنّهم وقفوا على ما 
يدل على الكراهة ولم يصل إلينا. 

وأمًا ما أفاده فى «الحدائق» فى تقريب المنع. بأنّ الصدقة بمنزلة 
العتق لله سبحانه. فلا يصلح رده لعد اعدف بوجه من الوجوه”'",. غير تامً 
جداًء إذ لو تم لمنع الردّ بالميراث؛ مع أنّ الروايات على جوازه كما إذا 
تصدق الابن على الأب ثم ورثه. على أن المعتق بالعتق خرج عن المالية. 
بخلاف المتصدق به فإنّه مال على الاطلاق. 
* كراهة رد السائل 

يستحب إجابة السائل. قال رسول اللهتتيتة:«لا تقطعوا على السائل 
مسألته فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم». وقد عقّد فى 
الوسائل باباً أسماه باب كراهة رد السائل ولو ظن غناه. بل يعطيه شيئاً 7" 
يسيرأًء أو يعده به. فإن لم يجد شيئاً ردّه ردأ جميلاً. وقد نقل فيه ١7‏ رواية. 


333/757 الحدائق الناضرة:‎ .١ 


المسألة .١١‏ يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج. بل ممع 
الحاحة 0 مدي سي 
رد يوم العيامة اباد لحم».* 


* كواهة السؤال 


قال العلامة فى «المنتهى»: ويكره السؤال؛ لأنَ الله تعالى قرن الرزق 
بالسعى لقوله تعالى :اموا فِى مَتَاكِبِهَا وَكُلُوامِنْ رقه»” '' وفى السؤال 
مذلّة عظيمة. ومنع عن السعى النافع لنوع الإنسان. 

ثم قال: ويتأكٌد كراهية السؤال من غير حاجة. لما فيه من المذلة بغير 
ضرورة.'"ا 

وقد عقد الحر العاملى بابأ بعنوان: باب تحريم السؤال من غير 
احتياج. وذكر فيه حوالى ل روايات. ولسان بعض الروايات هو الحرمة. 
قال أبو عبد اللهكة:«ما من عبد يسأل من غير حاجة حتى يحوجه الله إليها 
ويكتب الله له بها النار» 7" 

نعم لسان بعضها الكراهة, كما فيما روى محمد بن مسلم عن أبىي 


عبد الله لكة قال:«قال أمير المؤمنينئية: اتبعوا قول رسول الله بَخِييةِ فائه قال: 


.١6:كلملا‎ .١ 
؟. منتهى المطلب:8١507. باب كراهة السسؤال.‎ 
.١ثيدحلا من أبواب الصدقة.‎ ”١ الوسائل:1,. الباب‎ ." 


...00.000.000 أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


مَن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر».7") 
ومع ذلك فالأحوط -كماعليه المصئّف فى المتن -ترك السؤال. لأنّه 
بسؤاله هذا يكذب لأنّ السؤال يدل بالدلالة الالتزامية على الفقر والحاجة 
وهو عنى. 
تم الكلام ‏ بحمد الله سبحانه ‏ 
في بيان أحكام الوقوف والصدقات 
ولاح بدر تمامه يوم الأحد 
خامس شهر شوال المكرّم 


من شهور عام 77+ ام 


7 الوضسان] جا اتناك امن آبوائن الندقة الحديف‎ ١ 


فهر س المحتويات 


وقزاية المز اك 


فى تعر يف الوقف 
فضل الوقف 


الأكفاء كل ها ءردل غلن إنقناء المعض ‏ المذكوز 


عدم اعشار العربية والماضوية 


كفاية المعاطاة فى الأوقاف العامّة 


التفصيل بين الأوقاف العامة والخاصه 
كون الوقف خاضعا للوكالة 


جريان العقد الفضولي في الوقف 


اعتبار القبول فى الوقف 


...0000ل أأحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


الموضوع الصفحة 


عدم اعتبار القبول فى الو 
اعتبار قصد المربه 
شرطية 6 فى صحّة 0 م" لزومه 
شرطية كون القبضض بإذن الوا 
كيفية القبض فى الوقف الخاص والعام 
التفريق بين الوقف على الجنس والوقف على العمو 
عدم كفايه استيفاء المنقعة من دون الاستيلاء على 9 
3 تراط الفورية فى القبض 
لو مات الواقف قبل القبض 
اشتراط الدوام فى الوقئف 


تصحيح الوقف المؤقت 


لو جمع بين صيغة الوقف والمدة 


فى الوقف على من ينقرض. وفيه أقوال 
القول الأوّل: إنه يصح وقفا 
القول الثانى: إنّهِ يصحّ حبسا 
المول الغالث: إنه يبطل 

حكم الموقوف عليه بعد الانقراض 

فى الفرق بين الوقف والحبم 


خروج الوقف المؤْبّد عن ملك الواقف 


الحبس لا يوجب زوال ملك الحابس 


فهرس المحتويات اخض 


ما هى الثمرة للقول ببقاء العين فى ملك الحابس؟ 

حكم الوقف المنقطع الآخر 

فى رجوع الموقوف إلى ورثة الواقف 

ما يلحق بالوقف المنقطع 

أقسام الوقف المنقطع 

لو وقف على جهة وشرط عوده إليه عند حاجته. وفيه أقوال 
القول الأوّل: صحّة الوقف والشرط 
القول الثانى: بطلان الشرط والوقف 
القول الثالث: رجوع الوقف حبسا 


القول الرابع: رجوعه ميرائا 

اشتراط التنجيز فى العقود فى صحهة الوقف 

أدلّة القائلين ببطلان العقد المعلّق 
الآول: الإجماع على نع 
الدليل الثانى: العقد المعلق يستلزم التعليق فى الانشاء 
الدليل الغالث: منافاة التعليق الجزم حال الانشاء 
الدليل الرابع: عدم ترئب الأثر حال العقد 


لو قال هو وقف بعد موتى 
الوقف على النفس 
فى وقف العين بعد الاجارة 


ل ...0000ل أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


الموضوع الصفحة 


ا 
فى وقف الكافر 
فى شرائط الموقوف 
.١‏ أن يكون عينا 

". أن تكون مملوكة 


*. يصمح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء العين بقاءً معتذا به 


؛. غير متعلق بحقٌّ الغير المانع من التصرّف 
. يمكن قبضها 

وقف الكلى وأقسامه 

في وقف الحُلِىَ والآثمان 


-. 


في وقف المسكوك. وفيه أقوال 
3 عدم جواز الوقئف 
؟". جواز الوققف 
التردد وعدم الجزم بشىء 
تصحيح وقف الأثمان مع التجارة بها 
أموال الشخصيات الحقوقية من قبيل وقف المالية 
بيان آخر لتصحيح هذا النوع من العقد 
فى أقسام الوقف 
الوقف على المعدوم ابتداء 
الوقف على الحمل ابتداءً قبل أن يولد 


و 


لو وقف على المعدوم تبعا للموجود أو الحمل كذلك 


فهرس المحتويات ١‏ مم 
الموضوع الصفحة 


لو وقف على الولد وولد الولد ومات الولد قبل تولد الولد 


فى نعيين الموقوف عليه 

وقف الفيلم على الذمه 

تبيين معنى الألفاظ الواردة فى كلام الواقف 
وقف المسلم على الفقراء 

إذا وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة 
الوقف على عنوان فقراء قبيلة معيّنة 

لو وقف على المسلمين 

لو وقف الإمامي على المسلمين 

الوقف فى سبيل الله 

الوقف على الأرحام والأقارب بلا ترتيب أو معه 
لو وقف على أولاده 

لو شك فى كيفية الوقف 

الوقف على الأولاد الذكور 

الترتيب بين الطبقات 

عي من بجوة وكش لسن خرف 

مخالفه طبقات الاارث 

لون قش على العليناء 

لو وقف على أهل مشهد 

لو وقف على المشتغلين بالعلوم الدينية فى النجف 


#7 ...0.000 أأحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 
الموضوع الصفحة 


لو وقف على مسجد 
لو وقف على مشهد 
لو وقف على سيد الشهداء نيه 


لو شرط إخراج من يريد 


إدخال من يريد 


لو شرط النقل عن الموقوف عليهم 


!ذا كانت المحتملاوت محخصوره 

إذااكاقة العف لاتببيء عاووع او امتقامى غير محسيور: 
حكم المنافع | لمتجددة 

إذا تعذر الصرف فى الموقوف عليه 

الاستدلال على صرفه فى وجوه البرّ بروايات 

ادا خرب المسحد 

لو خرب المسجد فى الأرض المفتوحة عنوة 

الوقف على المنفعه والوقف على الانتفاع 

فى الثمر الموجود حال الوقف على النحل والشجر 

الوقف على العناوين العامة 


فهرس المحتويات انفسن 


الوقف على الأولاد 
فى بيان الضابطه فى جواز تبديل عنوان الوقف 
ا لك طُ لجواز التبديل إذا كان الوقف وقف منفعة؟ 
فى بيان حكم العرصة لو خرب الوقف 
حكم ما يتعلّق بالوقف من الأثاث والآللات 
حكم ما يتعلق بالآلات 
الانتفاع بالوقف العام أو على العام بغير وجهه 
مسوغات بيع الوقف 
المسوّغ الأوّل: لو خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به 
التقريب الأوّل لجواز البيع 


تقريب ثان منا لجواز البيع 
تقريب ثالث للمحقق الاصفهاني 
تقريب رابع للمحقق الخوئى 
شراء الممائل للموقوف 


دليل القائل بعدم وجوب شراء الممائل 

أمور ذكرها الشيخ الأنصاري 
.١‏ عدم اختصاص الثمن بالبطن الموجود 
". عدم الحاجة إلى إجراء صيغة الوقف فى البدل 
'". جواز التصررّف فى البدل لمصلحة ش 
قد هر المتو ل ادا 


...0000ل أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


الموضوع الصفحة 


6. لو لم تمك شراء البدل 

1. جواز بيع الوقف بالنقدين 

». الانجار بالبدل 

/ حكم الربح الحاصل من التجارة 

4د تحرب ينض الرقت وليكن لد ضرق 

٠.لو‏ خرب بعض الوقف وبيع بما له مصرف 

المسوّع الثانى: لو سقط الموقفوف سسب الخراب 

المسوّغ الثالث: لو اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر آخر 


لمكت ٍ املكف للا رغو.ء جلف إلا 
المسوّع الرابع: وجود اختلاف لا يوؤمن معه من تلف الاموال 


في جواز إجارة وقف المنفعة 
02000 

فى وقف لمشاع 

فى عدم اعتبار العذالة أ مو لى 

قبول التوليه ورفضها 

لو جعل التوليه لاثنين 

ارح اودر طيلة النعك رشناة 
لين العخرى اريت القراى لقره 
الناظر المشرف) والمصوّب 

إذا خلا العقد عن المتولى 


فهرس المحتويات مجم 


تولّى عدول المؤمئين إذا لم يكن حاكم أو منصوبه 
اذالق يك المتولى عادلاً 
اذا وضلفت المن: 0000 أو الزمهم بأعمال 
إذا لم يكن فى أولاده إلا عدل واحد 
إذا لم يكن فى أولاده أي عدل 
لو احتاج الوقف إلى العمارة 
طرق ثبوت الوقفية 
الأو ل: الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان 


الثالت: كون ك5 فى تصرّف الوقف مذة مديدة بلا معار رض 
الرابع: البيّنة الشرعية 
بطلان الوقف بنفس البيع أو جوازه 
وق الوالتة دده ووعنه الشعي: 
توضيح كلا القسمين من الأوقاف 
ثمرات الفرق بين الوقفين 
رأ الإمام الخمينى: فى المالية المجرّدة عن الخصوصية 
القول: في الحبس وأخواته 
0 
لبيع لاا يببطل السكنئ والعمرى والرقبى 
رياه داره التي جعلها سكنى مع جهل المشترة 


... أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية الغراء 


ْ 5217 
الموضوع لصفحة 


إبطال البيع بع السكنى المطلمه 
الفول فى الصدقة 


عدم جواز زالرجوع فى الصدقه 

حكم الصدقة على الهاشمي 
تحل صدقه الهاشمى لمثله ولغيره 0 
نحرم صدقة غير الهاشمى للهاشمى فى الزكاة المفروضة والفطرة 
حلية الصدقة المندوبة 


حكم المظالم والكفّارات من غير الهاشمي للهاشمي 
شرائط الصدقه 
صدقهة الصبى البالغ عشرا 
عدم اعتبار الفقر ة فى الصدقة المندوبة 
حكم الصدقة المندوبة للغنى 
عدم اعتبار الإيمان والإسلام فى المتصدق عليه 
لا تجوز الصدقة على الناصبى والحربى 
استحباب المساعدة ف فى إيصال الصدقة المييعهت.: 
هل يجوز شراء ما تصدق به؟ 
كراهة رد السائل 
كراهة السؤال 

فهر س المحتويات 


